. 


لاسام الاصعلیا نظارالسسر 
این رای 


5 ۱.۱ رام ۳۱۲4۹۱۱2۹ 


ع ور »۾ هه و هر 
دراسة وف 

اللو جا رفت ا اران 
الجر الشادش 


مو درسة الرسرالة 


الكلام في الاجتهاد 
والنظر في ماهيّة الاجتهاد. 1 
والمجهتد 
والمجتهد فيه 
وحکم الاجتهاد . 


الركن الأول 
في الاجتهاد 


وهو - في اللّغة - عبارة: عن استفراغ الوسع. في أي فعل کان يقال: 
«استفرغ وسعه(*) في حمل الثقيلٍ ۷ ولا یقا: «استفرغ وسعه في حمل 
النواة» .. 
وام - في عرف الفقهاء() - فهو: «استفراعٌ غ الوسع ”> في النظر فيما لا یلح 
فيه لو مع استفراغ الوسع فیه». 

وهذا سبيلٌ مسائل الفروع ؛ ولذلك تستّی هذه المسائل - مسائل*) 
الاجتهاد. والناظر فيها مجتهدٌ. وليس هذا حال الأصول ©. 


(#) آخر الورقة (۱۷۲) من آ. 

(۱) عبر به دون غیره؛ لأنْ التقدیر: استفراغ الفقیه من حيث کونه فقيهاً الوسع . 

(۲) بحيث تحس التفس بالعجز عن المزید. كما في کشف الأسرار (4 /۰)۱۳۳ 
والمستصفی : (۰)۳۵۰/۷ وقد قال الامام الشافعي : «. . . وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. 
والانصاف من نفسه حتی یعرف من أين قال ما یقول. وترك ما يتركه. انظر الرسالة (۰)۵۱۱ 
وهامش بحثنا في الاجتهاد ص (۱۶) . 

(#) آخر الورقة (۱۹۰) من ج. 

(۳) إذا اطلقت كلمة «الاجتهاد» من غير تقييد ‏ فانما يراد بها : الاجتهاد في الفرزع» 
كما أن قولهم : «استفراغ الفقیه» - أرادوا به : إخراج غير الفقیه» فلا عبرة باستفراغه وسعه ؛ 
و «الفقیه؛ : من صار الفقه ملكة له وسجيّة » وتهيأ لمعرفة الأحكام الشرعيّة من مصادرها - انظر  ٠‏ 
جمع الجوامع وشرحه للجلال بهامش حاشيته ألآيات البینات : (۲۶۲/6). 


۳ 


الركن الثاني 
في المجتهد 


وفيه مسائل : 
مسألةٌ: 

قال الشافعئٌ -رضي الله عنهُ-: «يجودٌ أن يكونَ في أحكام الرسول -صلی 
الله عليه وسلّم _ ما صدر عن الاجتهاده . وهو قول أبي یوسف - رحمه الله . 

وقال آبو علي وأبو هاشم :له لم یکن متعبّداً به . 

وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب» وأمًا [فيی(] أحكام الدّين 
فلا. 

وتوقّف أكثر المحمّقين في ذلك . 

ما المثيتون*» ‏ فقد احتجوا بأمور: 
أحدها: 

عمومٌ قوله تعالى : طفَآعْبرُوا او الْأبْصرِ0. 

وكان عليه الصلاء والسلامُ ‏ أعلى الناس بصق واکتزهم اطلاعاً على 
شرائط القياس ۰ وما يجب ويجورٌ فيها؛ وذلك إن لم يرجح دخوله [ في هذا 
الأمر على دخجولر غير“] فلا أقلّ من المساواة [فيكون مندرجاً تحت الایة]: 


(۱) هذه الزيادة من ح» 11 ی. ( لفظ ح : «الكل». 
(#) آخر الورقة (۱۱۵) من ی. (۳) الآية (۲) من سورة الحشر. 


(4) ما بين المعقوفتین لم يرد في ج.ل. (ه) ما بين المعقوفتین ساقط من آ» ی.س. 


۷ 


وثانيها : 

أنه إذا غلب على ظنه كونُ الحكم -في الاصل معلا بوصفبء ثم علمَ 
أوظنٌ حصول ذلك الوصف -في صورة آخری-فلا بد“ أن ین أن حکم الله - 
تعالى في الفرع مثل حکمه في الأصل » وترجيحٌ الراجح على المرجوح من . 
مقتضيات بدائه العقول على ما رن في كتاب القياسٍ - ومذا يقتضي أن يجبٌ 
[علیه"۳] العمل بالقياس . 
وثالثها : 

أن العمل بالاجتهاد - أشن من العمل بالتص : فيكو أكثرٌ ثواباً؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ ال العبادات اما آي : أشقها + ولولم يعمل 
الرسول - عليه الصلاة والسلام . - بالاجتهادء مع أن أمته عملوا به :كانت الأ 
أفضلّ منه ‏ في هذا الباب ‏ وإلّه غير جائز. 

فان قلت: فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول - صلی اله عليه وسلّم ‏ إلا 
بالاجتهاد؛ لأنَّ ذلك أفضلٌ . ۱ 

وأيضاً: فإنمًا يجب اتصانه بهذا المنصب لولم یج منصباً» أغلى [ننه " 
لک وجده؛ لأنه يستدرڭ الاحکام وتا وهذا المنصبث أعلى“] من 


الاجتهاد . 
(۱) في غير ح : «وا. 
(۲) عبارة ی: دفلا بد وأن». (۳) لم ترد الزيادة ف ی . 


: بهذا اللفظ » وفي رواية بالافراد (العبادة) آورده في الکشف الحدیث (48494)» وقال‎ )٤( 
٠ «قال في الدرر تبعاً للزركشي -: لا يعرف» وقال: ابن القيمٌ في «شرح المنازل»: لا اصل‎ 
.. له» وقال المزيّ: هو من غرائب الاحادیث» وقال القاري - في الموضوعات الکبری-: معناه‎ 
: صحیح ؛ لما في الصحيئحين عن عائشة  رضي الله عنها : «الاجر على قدر التعب» ار‎ 
.)٤۷( الكشف: (۰)۱۷۰/۱ وأستی المطالب:‎ 

(#) آخر الورقة (۱۸۵) من ح. ١‏ (ه) ساقط من ل. 


۳ 


قلتٌ: الجوابٌ عن الأوّل: 

أن ذلك غيرٌ ممکن ؛ ؛ لا العمل بالاجتهاد - مشروط بالنصٌ على احکام. 
الأصول , وإذا كان کذلك : تعر العمل في کل الشرع بالاجتهاد. 
وعن الثاني : 

اد الوحيّ وان كان أعلى درجةً من الاجتهاد. لكن لیس فيه تحمل المشقّة 
- في استدراك الحكم » ولا يظهرٌ فيه أثر دق الخاطرء وجودة القريحة » وإذا كان 
هذا نوعاً مفرداً من الفضيلة : لم یج خلوٌ الرسول عنه بالكليّة. 
ورابعها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «العُلّماءُ رة الأنبياء»”©. وهذا يوجبٌ أن تیبت 
له درجةٌ الاجتهاد ‏ ليرثوه عله إذ لوثبت لهم ذلك - ابتداءاً: لم يكونوا وارثين 
عنة. 

فإن قلت: أراد به في إثبات أركان الشرع . 

قلت : إنه تقبيدٌ من غير دلیل . ۱ 
وخامسها: 

أن بعض السئن - مضافةٌ إلى الرسول - صلی الله عليه وسلّم - ولو كان 
الكل" بالوحي : لم يبق لتلك الاضانة مزيدٌ فائدة . 


(۱) قال الجافظ السخاويّ في المقاصد الحدیث (۷۰۳): «رواه أحمد وأبو داود 
والترمذيّ وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعاً» فانظر المقاصد : ("۰)۲۸ والکشف: 
الحدیث (۰)۱۷4۵ (۸۳/۲) وهو في الکنز الحدیث (۲۸۹۹) وانظر: (۲۸۱۲۸) أيضاً. 
والفتح الکبیر: (۲۵۱/۲) وأسنی المطالب (۵ ۰)۱4 وقال : «رواه جمع وصححه الحاکم وابن 
حبّانَه وهو - عند أبي داود والترمذيٌ وابن ماجه جزء من حدیث طویل بلفظ : «وإن العلماء 
ورثة الأنبیاء». انظر سنن أبي داود (۰)۳۹4۱ والترمذيٌ (۰)۲۸۳ وابن ماجه (۰)۲۲۳ 
ومجمع الزوائد: (۱۲۳/۱). 

(#) آخر الورقة (۲۳۱) من س . 


كما أن ا - رضي الله عنه - إذا آثبت حكماً بالنصل الظاهر الجليٌّ - 
الذي لا بفتقر فيه - ألبة إلى اجتهاد(۱» لا يقال : إن ذلك مذهت الشافعيٌ » 
فلا يقال : مذهبٌ الشافعی - رضي الله عنه - وجوبٌ الصلوات الخمس . 

وم الذي شه نا من اجتهاد) فاه یضاف إليه : فكذا هاهنا. 


1 ما الذي يدل على نه كان مجتهداً - في [] مر] الحروب: : وأنّه : 
اجتهد في أخل الفداء عن میا بدر ر [بعد ما ] وكان راجعهم ) في تلك 
الحال » وذلك لا یمکن إلا مع الاجتهاد. 

واحتيجٌ المانعون ‏ بأمور: 


و 


أحذها: 

قله تعالى : وما ينطق غن ای 0 
وثانيها : 

أن نع الصحابة ر في متزل. ولق ونال :ذإ كان هلا بيس ال : 
- تعالئ - فالسمع والطاعةٌ: إلا فلن هو بمنزل مكيدة» فدلّ هذا ان جور 


(۱) لفظ ی : «الاجتهاد . (۷) في غير ح» ی : زالاجتهاد» . 

(۳) هذه الزيادة من ح» آ. (4) انفردت بهذه الزيادة ح . 

(۵) آخرجه أبو داود مختصراً الحدیث رقم (۰)۲۹۹۰ وانظر سنن الترمذي : الحدیث ٠‏ 
»)٠١۹۷(‏ ومنتقی الأخبار مع شرحه نيل الاوطار: (۱8۳/۸) وقال : رواه آحمد ومسلم ‏ وانظر ' 
تفسیر الطبريٌ : (۳۰/۱۰) وما بعدهاء والقرطبي : (41/۸) وما بعدهاء وابن كثير: 
(۳۲۵/۲) والإمام المصّنف: (۱۹۷/۱۵) وما بعدهاء والشوکانی : (۳۲۵/۲).والالوسي : : 
(۳۲/۱۰) وما بعدهاء والخازن : (۳/ 1۲ - ۰)4۳ وبهامشه البغويٌ» والشفاء: (۰)۸۱۸/۲ : 
وما بعدها وحاشية الشهاب على البيضاوي : (۲۹۲/4 - ۰)۲۹۳ وسيرة ابن هشام : (۱ /14۸ 
۲۰ و 0۷۷-۷۹ 

(5) كذا في ح» ی» وفي غیرهما: «و4. 

(۷) لفظ ح : «راجعهم). (۸) الآية (۳) من سورة النجم . 

- الصحابيّ الذي قال لرسول الله هة - هذا القول هو: الحباب بن المنذر بن‎ )٩( 


كاد 


مراجعته - في اجتهاده. ولا تجوز مراجعته - في أحكام الشرع : فیلزم أن لا 
يكون فيها ما هو باجتهاده . 
وثالثها: 

3 الاجتهادٌ ‏ لا يفي إلا الظنّ» واه عليه الصلاة والسلامٌ ‏ كان قادراً على 
تلقيه٠‏ من الوحي » والقادرٌ على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء* بالظىّ : 
كالمعاين للقبلة لا یجوژ له أن يغمض عينيه ويجتهدٌ فيها. 
ورابعها: 

أنَّ مخالفةٌ عليه الصلاهٌ ة والسلام - في الحکم ا لقوله تعالی : فلا 
ورك 1 يمون حن بحمو فیما شجر یم 04 والمخالف - في هذه 
المسائلٍ الشرعيّة - لایکفر؛ لن الرجل إذا اجتهد وأخطأ فيها - فله أجرٌ 
[واحدٌ0©]» والمستوجبٌ للأجر لا یمکنْ تكفيرة. 
وخامسها: 

لو جار له العمل بالاجتهاد ‏ لما توق في شيء من الم الشرعيّة على 
الوحي ؛ 3 حكم الوحي - في الكل - كان معلوماً له» وطرقٌ الاجتهاد كانت 
مظنونةٌ 9 له - فعندٌ وقوعر الواقعة التي [ما] أنزل [علیه(0] فیها دحي كان مأموراً 
بالاجتهاد : فكان ينبغي أن لا يتوقّف إلى نزول الوحي» لکنه توقت : كما في 

: = الجموح الخزرجي الانصاري, قاله في غزوة بدر. انظر ترجمته وقوله هذا في الاصابة الترجمه 
(۰)۱6۵۲ وطبقات ابن سعد : (81۷//۳) ط جامعة الامام. ومشورته لوحدها نقلتها کتب 
السير» منها: الروض الانف للسهيلي :۰ ۰)٩۷/۵(‏ والسيرة النبوية لابن هشام : (1۲۰/۱) 
ط الحلبي الثانية . 
(۱) لفظ ی: «تیقنه». والمراد: تلقي الحکم الشرعي . 


(#) الورقة (۱۷۷) من آ. 


(#) الورقة (۱۹۲) من ج. (۲) الآية (10) من سورة النساء. 
۳( لم ترد الزيادة في ی ©( لفظ ح : «معلومة) . 
(۵) سقطت الزيادة من ح . (5) هذه الزيادة من ح» آء ی. 
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مسألة هار واللّان"). 
وسادسها : 

لو جار له الاجتهادٌ - لجار لجبريلَ عليه السلامُ + وحينئة : لا یعرف ان ذا 
الشرغ الذي جاء به [إلى"] محمد صلى الله عليه وسلّم من نص الله تغالى : 
أو من اجتهاد جبريل عليه السلام . 

[و] الجوابٌ [عن الأول : 

أن الله تعالی00] متى قال لهُ: «مهما ظننت كذا - فاعلم ان حكمي كذا» 
فها هنا: العمل بالظنْ عمل بالوحي لا بالهوی: 
وعن الثاني : 

أنه يدل على جواز مراجعته - في الآراء والحروب» والأحكام ا عن ' 
ذلك. 

)١(‏ يشير إلى توقف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أمر المجادلة والآيات 
الكريمة التي أنزلت في شأنها بعد ذلك والأحاديث في أسباب نزول الآيات التي بينت حکم 
الظهار بعد مجادلة المظاهر منهاء وبعض ما يتعلق به والتي بعضها في البخاري فانظز فتح . 
الباري : (۰0۳۸۲/۹ و (۳۱۵/۱۳) وما بعدها..وتامل ما قاله الحافظ في الفتح في ` 
الموضعين » وأخرج بعضها أحمد وأبو داود فانظر نيل الأوطار: )00/۷( وما بعدها. وتفسیر 
القرطبي : 559/117 - ۰۲۸۸ والطبري : (۲/۲۸) وما بعدهاء والامام المصنف : 
(۲۹۹/۲۹ - ۲۰۲) ویدائع المنن : (۳۸۸/۲) وتفسیر ابن کثیر: (۳۱۸/4) وما بعذها. 

(۲) إشارة إلى توقف رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن إجابة من ساله عما : 
يفعل من وجد مع امرأته رجلاء والأحاديث في هذا متعددة وقد وردت في كثير من کتب السنة : 

. كالبخاري انظر: (۰)۳۹۳-۳۹۲/۹ وبقيّة ة الصحاح الستةء ومسند أحمد . راجع بعض ذلك . 
والأحكام المستنيطة من تلك الأحاديث في نیل الأوطار: )0/۷( س بعدها» وتفسير 
الطبري : (14/۱۸- ۰1۸ والقرطبي : (۱۸۲/۱۱ -۹4)» والامام المصئف: : 154/377 
۸۷۱۰ وابن کثیر: (۲۹۵/۳ -۰)۲۲۸ 

(۲) هذه الزيادة من 1. 

(4) هذه الزيادة من ى. (9) ساقط من س 


-۲- 


وعن الثالث : 
۱ ۳ نما نجور الاجتهاد - فيما لم يوجد [فیه(] نص من الله - تعالى - [و(] 
لم يكن متمکتً من معرفة الحکم بالتص. 
وعن الرابع : 
أن لا يمتنعغ أن یقال: الحكمٌ وان كان مظنوناً أولاً, إل أنه عليه الصلاهٌ 
والسلام - لما أفتى به: وجب القطع به كما قلنا: ۳ الاجماع الصادر عن 
الاجتهاد. 
وعن الان 
أذ العمل بالاجتهاد ‏ مشروطٌ بالعجز عن وجدان التص» فلعلّه عليه 
الصلاة والسلام - كان يصبرٌ مقداز ما يعرف [به(] أن الله تعالى - لا يل فيه 
وحياً. 
, وعن السادس : 
ان ذلك الاحتمال مدفوعٌ بالاجماع 0. 


(۱) لم ترد الزيادة في ى , 

(۲) لم ترد الواو في ی. 

(۳) هذه الزيادة من ح. 

(4) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول:- 

اختلف الأئمة في جواز تعبد الأنيياء بالاجتهاد على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: الجواز مطلقا قا وهو: مذهب مالك والشافعيّ وأحمد والقاضيين أبي 
يوسف وعبد الجبار» وأبي الحسين البصري . قال ابن السبكيّ وهو مذهب أكثر الأصحاب . 
انظر الإبهاج (۱۹۹/۳). وقال الإسنوي : وهو مذهب الجمهور (۱۷۲/۳). وقد اختاره 
الغزالي في المستصفى : (7/ه0”). والآمدي في الإحكام : .)١١١/٤(‏ والإمام المصنف 
والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي » وهو مذهب الحنفية إل أنهم قد اشترطوا في وقوع 
. التعبد بالاجتهاد أن يكون بعدانتظار الوحي واليأس من نزوله. وراجع شرح المختصر: 
(۰)۲۹۱/۲ والتقریر والتحبیر: (۲۹4/۳). 


1م 


= المذهب الثاني : المنع مطلقاً: وهو مذهب أبي علي الجبائيّ . وابنه أبي هاشم كما في 
الإسنوي» وقال القاضي في التقريب: كل من منع القياس أحال تعبّد النبي بالاجتهاد. قال 
الزركشي : وهو ظاهر اختیار ابن حزم . كما في البحر المحيط ۲۹٤/۳(‏ -آ) 
المذهب الثالت : أنه يجوز فیما یتعلق بالحروب ومصالح الدنیا دون غیرها . 
المذهب الرابع :- التوقف في هذه الثلاثة | ه. 
آما وقوع تعبّدهم بالاجتهاد فقد احتلف فيه القائلون بجواز تعبدهم فيه على خمسة 
مذاهب : 
المذهب الاول: الوقوع مطلقاً. ذهب إليه الجمهور ونسبه القرافيٌ إلى الشافعيّ ونسبه 
الآمديٌ إلى أحمد وأبي یوسف. واختاره هووابن الحاجب على ما يظهر من تقريرهما للخلافت 
والمذاهب فيه . قال الإسنوي : وهو مقتضى اختیار الامام وأتباعه : فن الأدلة التي ذکروها تدل 
عليه . 
المذهب الثاني : الوقوع : إذا انتظروا الوحي ولم ينزل. فعليهم أولا أن بنتظروه فإذا 
انتظروه ولم ينزل كانوا مأمورين بالاجتهاد. 
وهذا مذهب أكثر المتقدمين من الحنفيّة, واختار المتأخرون منهم ثم اختلفوا في تقدير 
مدة انتظار الوحي» فقيل: هي ثلاثة أيام . وقيل: هي مقدرة بانتظار (انقطاع) رجاء الوحي 
في الحادثة » وخوف فواتها بلا حكم . وذلك یختلف بحسب الحوادث . وهذا هو: : الصحیح 
عندهم . إذ لا دلیل على خصوص الثلاثة . 
المذهب الثالث: عدم الوقوع مطلقا. 
المذهب الرابع : التفصیل ؛ وهؤلاء المفصّلون قد اختلفت عباراتهم : فمنهم من قال: 
إنه كان متعيّدا به في آمور الحرب» دون الأحكام الشرعية كما في م: منتهى السول للآمديٌ 
(القسم الثالث ص 8ه): ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنیا على ما يفهم من حاشية النعد 
على المختصر. (ومنهم) من : یفصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله» فیوجب الاجتهاد في .. 
القسم الأول دون الثاني : 
المذهب الخامس :: التوقف بين الوقوع وعدمه» وهو الأصح عند الغزالي . 
والمختار من هذه المذاهب وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقا فيجب عليهم نفس الاجتهاد» 
ويجب عليهم العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم . وراجع حجية السنة لشيخنا عبد 
الغني عبد الخالق: (۱۵۷- ۱۹۶). ۳ 


ت16 


یج 


إذا جوزنا له صلی الله عليه وسلّم - الاجتهاد - فالحنٌ : عندنا - أنه لا يجو 
أن يخطىء . 


وقال قوم : يجوز بشرط أن لا یر عليه . 


= أما في وقوع نفس الاجتهاد منهم فالذي يفهم من کلام آکثر القائلین بوقوع دا الأنبياء 
: بالاجتهاد أنهم يقولون أيضاً: بوقوع نفس الاجتهاد منهم حيث استدلواعلى وق التعيد 
بنحو قوله تعالى : «عَفّا أله نك التوبة (4۳) وقوله : وما کان لي أن کون لَه ری 
: الأنفال (0۷) ؛ وبقوله ية : ولو استقبلت من أمري ما أستدبرت لم أسق الهدي» أخرجه مسلم 
وأبو داود عن جابر. على ما في الفتح الكبير: (4/7).» وقوله تعالى : «وَداود وسلیْمسنَ 
اذ إذ يمان في خر ث #الأنبياء (۰)۷۸ ونحو ذلك الحديث القضاء في الحوادث . والحقٌ 
أن هذه الأدلة لا دلالة فيها على وقوع التعيّد بالاجتهاد, ولا على عدم وقوعه في حق نبيّنا عليه 
الصلاة والسلام ومن هذا یل أنه لا جد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم 

فإ قيل: إنكم قد اخترتم فيما سبق القول بوقوع التعيّد بالاجتهاد, ایام ور 
نفس الاجتهاد منهم حيث هم كلفوا به وهم : ابص ون اله ما رهم عون مان . 
التحريم (7) 

قلت:هذا الاستلزا م ما أن يكون فيما إذا كان الخطاب الموجه إليه غير معلّق على عدم 
:نزول اللصّ . كأن يقول الله له: «اجتهد» . فأما إذا كان معلقاً على ما ذكر: كان يقول له: 
«اجتهد إذا لم ينزل عليك نص»: فلا يستلزم ذلك وقوغ المأمور به لاحتمال أل الشرط المعلّق 
عليه لم يتحقق وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . كما إن قيل: للمكلّف ورك إذا 
ملكت التصاب وحال عليه الحول» . فَإنّه لا يكون مكلفاً بالزكاة إلا بعد ملك النصاب ومضي 
الحول. ولما كان التعبد بالاجتهاد الذي قد بيناه فيما سبق محتملا لان يكون بخطاب غير 
- معلق, ولان يكون الخطاب معلقاً ولم نجد ما ین أحد الاحتمالين لم يلزم من هذا التجٌد 
وقوع نفس الاجتهاد لقیام الاحتمال الثاني ۱. هب 

فراجع المراجع المذکورة آنف, والبرهان فق (۰)۱۵44 والمعتمد: (۰0۷۱۹/۲ وجمع 
الجوامع بشرح الجلال : (۳۸۹/۲), والبحر المحیط : (۲۹۳/۳ - ب ۲۹۹ - )۰ والحاصل 
۰)٩9۰(‏ وحجيّة السنة ۲۰۳ -۲۰). 

(*) آخر الورقة ("۱۸) من ح. 


لنا: 


که وق نشج یمق شیب عرجاه ين 
یت 4( فلو جار عليه الخطأ لکنا مأمورين بالخطأ : وذلك ينافي كوبّهُ خط : 


واحتجٌ المخالفٌ بقوله تعالی : «عفا اله عنك لم آذنت لهم 4 فهذا؟) 
لعل ای 00 


َلثم عذّاث ق۵ ا عليه الصلاة ولام وق عذاتٌ ب من اش ۳۹ 
نبا إلا ابن الخطاب"» وهذا يدل على أنه اخطاً في أخذ الفداء. 


(#) آخر الورقة (۲۳۷) من س . 

(۱) الآية )٠٠(‏ من سورة النساء. (۲) الآية (4۳) من سورة التوبة. 

(۳) كذا في أ وفي ی : «وهذا؛ وقي غیرهما: «وذلك». 

)٤(‏ الآية (1۸) من سورة الانفال. 

ری بلفظ: : «لوعُدَّبنا في هذا الأمر ياعمر ما نجا غيرك» أورده الطبري في تفسيره : 
(۰)۳۶/۱۰ والإمام العصتف : في تفسیره : (۱۹۸/۱۵) وفيه زيادة, وراجع أسباب النزول . 
للواحدي : (۱۸۰) ط عالم الكتب ببيروت» فقذ ذكر حديث عمر ‏ رضي الله عنه - بدون 
القرل المذكور» وقد ۳ البغويّ - كاملا - في تفسیره وبلفظ «لو نزل عذاب من السماء ما 
نجا منهم غير عمر بن الخطاب. وسعد بن معاذ». فانظر تفسیره بهامش الخازن: (4۳/۳) 
ونحوه في الخازن - الموضع نفسه. وقد أحرج مسلم في صحيحه حديث اختلاف الصحابة , 
في مشورتهم على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - واختیاره عليه الصلاة والسلام ما 
ذهب إليه الصديق - رضي الله عنه - ومن معه من قبول الفداءء فلما كان الخد يقول. سيدنا 
عمر ‏ رضي الله عنه -: جثت فإذا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر قاعدين 
يبكيان - الحديث» وليس فيه: «لو نزل عذاب . . . الخ». وقال شارحه الاب : هذا الفصل 
.من مشكل القرآن والأحاديث قال: اما الحديث- فلا العذاب إنمًا يكون لارتكاب محرّم » 
ولم يتقدم نهي عن الفداء بل تقدمت إباحته في سرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل در 
بأزيد من عام» وقتل فيها ابن الحضرميِ كافراً - وفودي فیها ابن كيسان وصاحبه فما عاتبهم = 


- ۱۹ - 


لاه تعالى قال : طقل ما ملعم 04" فلا جار الخطأ على غيره : 
جار - أيضاً - عليه . 
لان النبي - صلی الله عليه ولم ' قال: «إِنَكُمْ تَخْتصِمُونَ َي لعل 
بعشکم لح بحت من غيره فمن قضیث له بشي من حقٌ أخيه فلا يأخدنه 
نما أقطمٌ له قطعة من النار» فلو لم یج أن یقضی لأحدٍ الا بحقه : لم يقل : 


هذا. 

وله يجوز أن يغلطً في أفعاله: فيجودٌ" أن يغلط في أقواله - كغيره من 
المجتهدین . 
[و*] الجوابٌ : 


عن هذه الوجوه - مذكورٌ في الکتاب الّذي صتفاه في «عصمة الآنبياء) © 
فلا فائدة في الاعادة. 


١‏ = ولا ذمُهم. وأما القرآن فكذلك فانظر هذا والأجوبة عليه وبعض النقول المفيدة في الشرح 
المذكور : (۸۸/۵ - 84) وانظر ما قاله ‏ ايضا ‏ في شرحه للحديث المذكور: (85/15) 
ط المصرية وراجع هامش ص ۱۱ الفقرة ره) من هذا القسم من الکتاب . 

(۱) الآية (۱۱۰) من سورة الکهف. 

(۲) أخرجه الامام الشافعي في الأم: (۰)۱۲۸/۵ وفي المسند (۲۳۲/۷) بشرح 
الساعاتي. وانظر حاشية الرسالة (۱۵۵:- .)٠١١‏ ومالك في الموطاً : (۰)۷۱۹/۲ واحرص 
على النظر في شرح الزرقاني علیه. الحدیث (۰)۱84۱۰ : (۳۸۳/۳). والبخاري في 
الاحکام: (۰)۱۱/۱۳ والشهادات: (۰)۲۱۲/۵ ومسلم في الأقضية: (4/۱۲) ط 
المصرية. وأبو داود في الأقضية الحدیث (۳۵۸۳). والترمذيّ في الأحكام الحدیث 
(۰)۱۳۳۹ والنسائيّ في القضاء. الحدیث (۰)84۰۳ وابن ماجه في الاحکام الحدیث 
(۰)۲۳۱۷ والبيهقي في الستن الکبری: (۱4۹/۱۰) في الشهادات. 

(۳) لفظ س : «فجاز» . 

(۶) هذه الزيادة من ح» ى. 

(©) من کتبه المطبوعة, طبع منفرداً مرتين» كما طبع ضمن کتابه المطبوع - أيضاً - 
«الأربعين في أصول الدین) . 


۷ 


£ 


مسالة : 

[اتفقوا] على جواز الاجتهاد - بعد رسول الله - صلی اله عليه وام . 

فأما في زمات الرسول - عليه الصلاة والسلامْ - فالخوض فيه قليل اوه 
انه لا ثمرة له في الفقه(). 

ثم قول : المجتهدٌ'إمًا أن يكون بحضرة الرسول, - عليه الصلاة والسلام: 
أو يكونٌ غائباً عنه : 

ما إن کان“ : بخن - فيجورٌ تعبّده بالاجتهاد : عقلا» لان لا يمتنعٌ أن 
يقولَ الرسول - عليه الصلاة والسلامٌ - له: لقد أوحي إلى باك مأمودٌ بان 
تجنهد"). أو امو بان تعمل على وفق ظلك . ومنهم من أحالة عقلا. : 

واحتجٌ عليه : بان الاجتهاذ في معرض الخطاء والنص آمن منه. وسلو 
السبیل المخوف. مع القدرة على سلوك السبیل الامن: قبيحٌ عقلا. 
0 ا 

أن الشرع لما قال له : نت مأمٌ بان تجتهد وتعملٌ على وف خن : + كان 
آمناً من *» الغلط ؛ ؛ له بعد الاجتهاد نکر آتياً بما آمر به . 

[و"] آما وقوعٌ التعيّد به فمنعة أبو علي وأبو هاشم . 
وأجازهُ قوم بشرط الإذن . 


۳ 
وتوقفت فيه الاکفرون . 


۱ (۱) سقطت الزيادة من جه ى. 
(۲) لأنه إذا بلغ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأقرّه أصبح سنة. . وان .لم یقرف. 
فلا عيرة به . 
(۳) في غیر ح: : «الكائن» . ١‏ 
(4) في س : «بانك». (#) آخر الورقة (1۶) من ص. 
(©) في غير صء ح: «بانك». (#) آخر الورقة )۱٩۳(‏ من.ج. 
() هذه الزيادة من ح. (©) اخر الورقة (۱۷۸) من .١‏ 
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احتحٌ المانعون - بوجهين : 
الأؤل: 

أن الصحابة لو اجتهدوا ‏ في عصره - كما اجتهدوا ‏ بعدّه ‏ لنقل : كما نقل 
اجتهادهم بعده . 
الثاني : 

أن الصحابةً كانت تفزعٌ في الحوادث إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم 
ولو کانوا مأمورين بالاجتهاد: لما فزعوا(" إليه. 

واحتجٌ القائلون بالوقوع بأمور): 
الأول : 

أنه عليه الصلاة والسلامٌ حکم سعد بن معاذ في بني قريظةً» فحکم بقتل 
مقاتليهم» وسبي ذراريهم, فقال عليه الصلاةٌ والسلام: ملقد حَكَمْتَ بحكم 
اله تعلی - من فوق سبعة أرقعة 050 . 
[الثاني9»] : 

5 عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن الباعن 2 وعقبة ة بن عامر الجهنيٌ * 
لما أمرهما أن يحكما بين خصمين: «إِنْ أصیتما فلا عشر حَسَنَاتِ وإن 

26 کذا في 4 وفي غيرها: «لفزعوا» وعلى ما أثبتنا يعود الضمير إلى رسول الله‎ )١( 
وعلى ما في النسخ الأخرى يعود إلى «الاجتهاد» . و‎ - 

(۲) في غير آ: «بأمرین»؛ وهو وهم . 

(۳) جزء من حديث طویل آخرجه بطوله الحافظ نور الدين الهيثمي » وقال : «في 
الصحیح بعضنه» ورواه أحمد»» ورواه الطبراني أيضاً. فانظر مجمع الزوائد: (۱۳۷/5 - 
۲ وهو في سيرة ابن هشام: (۲۳۹ - ۲4۰)» والروض الآنف: (۰)۲۸۸/۹ وتفسیر 
الطبري : (۰)۲۸۸/۲۱ وتفسیر اليسابوري : (۹۰/۲۱ - ۰04٩‏ وابن كثير: (1۷۷//۳ - 
۰ والقرطبيّ : (6 ۱۳۹/۱ - ۰)۱8۲ والخازن: (۲۰۷/۵ -۰)۲۱۰۱ ويهامشه البغوي : 
»)۲۰٦/(‏ والشوكاني : (۲۷/4). 

(4) لم ترد الزياذة في آ» س» ی. (#) آخر الورقة (۱۱5) من ى. 


- 1٩۰ 


أخطائما فلكما حسنة واحدی() . 
الخالت(): 
أنه عليه الصلاة والسلام - كان اش بالمشاورة : لقوله تعالی ررقم 
في مر ولا فائدة في ذلك إلا جوا الحکمٍ علی حسب ب اجتهادهم : 
[و] الجوابٌُ عن الأول : 
۱ لعله قلّ اجتهادهم - في حضرة الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فلم ینقل, 


وأيضاً: فقد نقل اجتهاد سعد بن معان وعمرو بن العاص . 


وعن الثاني : 

' لعلّهم فزعو إليه - فيما لم یظهز لهم فيه وجهُ الاجتهاد. ولعلّهم تركو 
لصعوبته» وسهولة وجدان النص . 
وعن الثال؟ : 


وهو خبر* سعدٍ وعمرو: آله خر واحیه فلا يجو التمنك به الا في مسألة 
عمليّة9 وهذه لس لا تعلق لها بالعمل . 


وعن الرابع 
لك في الحروب وال لا لا في أحکام ا 


(۱) بنحو هذا اللفظ رواه الحاکم من حدیث عقبة بن عامر في المستدرگ : (4 /1)۸۸ 
والدار قطنيّ في السنن: (4 /۰)۲۰۳ وأخرج الامامان الشافعي.وأحمد عن عمرو نحوه : انظر 
الأم: (</۰)۱۰۳ وتلخيص الحبير: (۲۰۷۲). وراجم جامع الأصول الحدیت (۲ ۷۹٩‏ 
وتأمل ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (559/17)» وانظر ما سيأتي في E‏ من 
هذا الجزء من المخصول. 

(۲) لفظ سء آء ى: «الثانيی». ۰ (۳) الآية (۱۵4) من سورة آل عمران . 

)1( هذه الزيادة من جه آ» ی. (ه) لفظ ى: «الثاني». 


(#) آخر الورقة (۲۳۳) من س. (5) لفظ ی: «علميّة» وهو تصحیف: 


بت ۳۰ 


[وأما الغائبٌ عن حضرة الرسول - عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ فلا شك في جواز 
أن يتعبّدَهِ الله تعالى ‏ بالاجتهادء لا سيّما عند تعذر الرجوع » وضيق الوقت . 
ما وقوعٌ التعيّد به فقالّ به الأكثرونَ؛ والاعتماه فيه على خبر معاذ"] . 
مال 1 

في شرائط المجتهد 

اعلم : أن شرظ” «الاجتهاد» ‏ أن يكونَ* المكلّفُ بحیث يمكنةٌ 
الاستدلالٌ بالدلائل الشرعيّة على الأحكام . 

وهذه المكة مشروطة بأمور: 


5 


آحدها: 

أن يكونَ عارفاً بمقتضی اللفظ ومعناةٌ؛ له لولم یکن كذلكٌ: لم یفهم منه 
شيئاً. ولمّا كان اف [قد] يفِيدُ معناه: لغة وعرفاً [وشرعاً؟)] وجب أن يعرف 
اللَّعْةَ والألفاظ العرفيّة والشرعيّة . 
وثانيها : 

أن يعرف من حال المخاطب - أنه يعني بالْفظ ما يقتضيه ظاهرة؛ إن 
تجرد أوما یقتضیه مع قرينة إن وجدت معه قريئةٌ» لاه لولا ذلك : لما حصل 
الوثوق بخطابه. لجواز أن يكونَ عنى به غير ظاهره - مع آنه لم يبيله . 

قالت المعتزلة : وذلك إِنّما يعرف بحكمة المتكلّم» أو بعصمته» والحكم 
بحكمة الله تعالى ‏ مب على العلم با تعالى عم بقبح القبيح » وعالمٌ 

وأمّا أصحاينا ‏ فإنهُم قالوا: الشي» وان كان جائرٌ الوقوع قطعاًء لک قد 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ج» ی. 


(۲) في ی: «شرائط» (*) آخر الورقة (۱۸۷) من ح. 
(۳) لم ترد الزيادة في , (4) سقطت الزيادة من 1. 


- ۳۱ ۰ 


قط باه ایغ :فا نجوز( انقلابٌ ماع جیحون دم وانقلات الجدران ذهباً» 
وتولّد الانسان لا من الأبوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطمٌ باه لا يق : فكذاها 
هنا نحن وإنجوزنسامن اشتعالی -کل‌شي م لكنْهُتعالى خلقٌفيناعلم أبديهياً 
بان لا يعني بهذه الألفاظ | إلا ظواهرهاء فلذلك أمنًا [من”"] وقوع التلبيس ١‏ . 
وثالثها: 
أن يعرف مجرّد الّفظ ‏ إن كان مجردء وقرينتهُ إن كان مع قرينة» لأنا لو 
لم نعرف ذلك - لجوزنا في المجرّد أن تكونَ معه قرينة تصرفه عن ظاهره . 
ثم ا وقد تكون سمعيَةٌ . 
أمّا القريئةٌ الغقليّةُ - فاها تين ما يجوز أن يراد بالآفظ ممًا لا يجوز. 
زاب ال - فهي الأدلةٌ التي تقتضي تخصيص العمومٍ في الأعيان» 
وهو المسمی بالتخصیص » أو في الازمان - وهو النسخ . 
والذي) يقتضي تعميم الخاض(* - وهو القیاس . 
وحینئذ : : يجب أن يكون ا بشرائط القياس ۰ لیم ما يجو عما لا 
یجوز. 
ش نم هذه الاي ا السمعيةٌ غائبةٌ تاه فا یذ من نله وال ما 
أحادٌ : فلا بذ وأن یکون عارفاً [بشرائط کل واحدٍ منهما. 
ثم عند الاحاطة بط لا لا بد وأن یکو عارفاً") بالجهات المعتبرة 
في التراجیح 


. كذا في ح» ىء وفي غیرهما: «کما يجوز‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من آ. 

م2 زاد في آ : «وقد تكون نقلیةه» وتغني عنها العبارة التالية لها 

(4) أبدلت الواو في ح» آ ب «أوه . 

(ه) عبارة ح: «تخضيص العام»» وهر وهم . 

(5) زاد في ي : «بين». (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ی 


۲ 


فان قال قائلٌ : فصّلوا العلوم - التي يحتاحٌ المجتهدٌ إليها. 
قلنا: قال الغزاليُ -رحمه الله : مبدارك الأحكام أر بعةٌ الكتابٌ والسئة 
والإجماعٌ والعقل» فلا بدّ من العلم بهذه الأربعة . 
ولا بدٌ معها من أربعةٍ أخرى : اثنان مقدَّمانء واثنان مؤتحران» فهذه0» ثمانيةٌ 
لا بدٌ من شرجها: 
أمّا كتابٌ الله تعالى فلا بد من معرفته . 


وفيه تحقيقان : 
أجدهما: 


أنه لا يشترط معرفة* جميعه» بل ما يتعلّق [منه] بالأحكام ‏ وهو 
حمسماثة آية9). 
والثاني : 

أنه لا یشترط حفظهاء بل أن يکود عالماً بنواقعها -حتن يطلب منها الاي 
المحتاجٌ إليها ‏ عند الحاجة : 

وا السنةُ - فلا بذ من معرفة الأحاديث التي تتعلّقُ بها الاحکام وهي مم 
كثرتها - مضبوطة في الكتب. 

وفيها التحقيقان المذكوران ؛ إذ لا با معرفةٌ ة ما يتعلّق - من الأخبار - 
بالمواعظ واحکام. الآخرة. 
والثاني : 

أنه" لا یزم حفظهاء بل أن يكونَ عنده أصلّ مصحُحٌ مشتملٌ على 


(#) آخر الورقة )۱٩۳(‏ من ج. (۱) كذا في ي. ولفظ غيرها: «فهي». 
(#) آخر الورقة (۱۷۹) من . (۲) عبارة آ: «ما كان یتعلق) . 

(۳) لم ترد الزيادة في ح . )٤(‏ وانظر المستصفی : (۳۵۰/۲). 
(#) آخر الورقة (۲۳4) من س. (ه) هذه الزيادة من ح» آ. 


-۲۳- 


الأحاديث المتعلّقة 5 بالأحكام . 

وما الاجماغ 0 لسع ۰ عن اليد 
العلماء وي يغلت على عل أل اق مکی في ذا لس ولم 

a TT‏ ویعرف نا مكلّفون بالتمسّك بها إلا 
إذا ورد ما يصرفنا عنه» وهو: نص [أو إجماع] أوقياس -على شرائط الصحة . 

- هي العلوم الأربعةٌ. 

وأمًا العلمان المقدمان ‏ فأحدٌهما: 

علم شرائط الحدٌ والبرهان ‏ على الاطلاق. 
وثانيهما: 

معرفة [النحوو؟ اللّغة والتصریف؛ لا شرعنا عربيٌ - فلا یمک التول 
إليه إلا بفهم. کلام العرب : : وما لا يتم الواجبٌ الا به 1000 

۳ - من القدر اللي e NS‏ 

]9 ما العلمان المتمان - فأحذهما : 

ین بالكتاب» وهو علم الناسخ والمنسوخ . 

والاخر : 

بالسّة, وهو علم الجرخ والتعدیل » ومعرفة احوال الرجال . 

(۱) لفظ آ: «بالبراءة». 

(۲) سقطت الزيادة من ی . 

(۳) سقطت من ی وأبدلت بلفظ « ظواهر» . 

(*) آخر الورقة (۱۸۸) من ح. ٠‏ 

.1 في ح: «المقداره. :(ه) لم ترد الزيادة في‎ )٤( 
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واعلم : أن البحث عن أحوال الرجال - في زماننا [مذا«] مع طول 
المذق وكثرة الوسائط ‏ أمرٌ كالمتعدُ فالأولى : الاكتفاء بتعديل الأئمّة ‏ الْذين 
اتفق الخلق على عدالتهم : كالبخاريٌ 7 ومسلم © وأمثالهما. 

وقد ظهر مما ذكرنا : أن أهمّ العلوم للمجتهد علمٌ «أصول الفقه», وم 
ساثر العلوم ‏ فغير مهمّةٍ في ذلك. ٠‏ ۰ 

ما الكلام - فغیر معتبر؛ لأنّا لو فرضنا إنساناً جازماً بإلاسلام : تقليداً - 
لأمكنة الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام . 

وم تفريم الفقه - فلا حاجة إليها؛ لأنَّ هذه التفاريعٌ ولدها المجتهدون بعد 
أن فازوا بمنصب الاجتهاد. فکیف تکون شرطاً فيه؟! 

واعلم : أن الانسان كلما كان أكملّ في هذه العلوم التي لا بد منها في 
الاجتهاد: کان منصبهُ - في الاجتهاد - أعلى [واتم9]. وضبط القثر الذي لا 
بد منه - على التعيين کالامر المتعذر“. 
مسألة : 

الک آنه يوران خضل مه الاجتهاد في فنَّ » دون فز بل في مسألة 
دون مسألة : خلافاً بعضهم . 


)١(‏ هذه الزيادة من ح» آ. 

(۲) صاحب الصحيح المشهور أبو عبدالله : محمد بن اسماعيل الجعفي البخاريٌ 
المتوفى سنة (۲۵۹) ه ترجمت له معظم المظان, وأفردت سيرته بالكتابة أيضاً في القديم 
والحديث» وراجع مقدمات صحيحه في طبعاته المختلفة . 

(۳) هو آبو الحسین : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة (۲۱) ها له 
ترجمة في معظم المظان ومنها مقدمة شرح صحيحه للإمام النووي » المطبوع طبعات متعدّدة . 

(4) هذه الزيادة من حء ی. 

(ه) ولمعرفة هذه الشروط كاملة: المتفق عليها منها والمختلف فيهاء والمراجع التي 
تعرضت لها راجع بحثنا في الاجتهاد والتقليد ص (494 -517). 
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لنا: 1 
أن الأغلبَ من الحادثة ‏ في الفرائض - أن يكونَ أصلّها في الفرائض » 
دون المناسك والإجارات» فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والاجماعر 
والقياس - في باب الفرائضٍ : وجب أن یتمکن() من الاجتهاد. 

وغاية ما في البناب - أن يقال : لعل شل منه شي 4» ولاز لا عبر به: 


كما أن المجتهد ‏ المطلق _ وان بالغ الطلب» قله یج أن یک قد ش 
في : 
عنه أآشیاء2). 


٠ ٠‏ (۱) كذا في آ» ولفظ غيرها ويتمكن», وتمكنه من الاجتهاد فيما يعرف بالفعل : وفي غيره 
بالقوة . ش 

(۲) هذه المسألة هي مسألة تجزي الاجتهاد. والمذاهب فيها ثلاثة: 

المذهب الأول: وهو ما ذهب اليه جمهور أهل السنة والمعتزلة والشيعة الإمامية : جوازه . 
وانسظر المستصفى: (۳۵۳/۲ - ۳۵۶), والإحكام للآمدي: (154/4): والآيات: 
(۲۰۳/4) وارشاد الفحول (۰)۲۲۵ وللاطلاع على آراء المعتزلة راجم المعتمد ۹/۰ 
ولمعرفة وجهة نظر الإمافية انظر تهذیب الوصول ص (۱۰۰)- 
والمذهب الثاني : المنع من تجزئة الاجتهاد. وهو المنقول عن الإمام ا ما في 
المرآة: (۰)41۹/۷ ویکاد يكون خلافه ‏ رحمه الله في هذه المسالة لفظياً. ذلك لان ' 
ای RE‏ یت ۱ 
يعني بالفعل فيما يعلمه» وبالقوة فیما لا يعلمه». 

والمذهب الثالث : جواز الاجتهاد الخاص بمسائل المواريث 

وقال أضحاب هذا:المذهب: إن الصلة بين «مستائل المواریث: وغيرها من أبواب الفقه ٠‏ 
منقطعة» فيمكن لانسان أن يكون مجتهداً فيها دون غيرها ‏ إذا استوفى شروط الموضوع . 
فراجع المجموع: (۷۷/۱) أما أصحاب المذهب الثاني وهو المنع من تجزئة الاجتهاد - 
فقد احتجوا على ذلك: بان المجتهد ينبغي أن يغلب على ظّه حصول المقتضي للحكم 
بالدلیل وعدم المانع منه؛ وهذا أمر لا یحصل إل إذا اطلع على جميع ما يتعلق بذلك الباب» 
.ومسائل الاجتهاد مرتبط. بعضها بالبعض » وتقصيره في الاطلاع على الأبواب الأخرى يمنعه , 

من الحصول على غلبة' الظنّ بالحکم. وبالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعيٌ . فراجع هنذا 
وتفاصيل الأدلة الأخزى في نحو إرشاد الفحول: (۲۳4 - ۲۲۵)» وبحثنا في الاجتهاد . 
والتقلید : (۷۰ 4 

كك 


الركن الثالث 
المجتهد فيه 


E 2 00 4 

وه کل جک شرعي د لبس فيد دیل قاطع : 

واحترزنا ب «الشرعيّ» [عن العقلیات. ومسائل الكلام . 

وبقولنا: اليس فيه ۾ دليل قاط 629] - عن وجوب* الصلوات*» الخمس 
والزکوات؛ وما اَفقث علیه(؟) الام : : من جلیّات الشرع . 

]و[ قال آبوالخسین البصري - رحمه الله : والمسألةٌ الاجتهادية - هي الي 
اختلفت فيها المجتهدون : من الأحكام الشرعيّة"». 

وهذا ضعيفٌ؛ لا جوا اختلاف المجتهدين فيها مشروطٌ بكون المسألة 
اجتهاديّة» فلو عرفنا كونها اجتهاديّةٌ باختلافهم فيها: زم الدور. 


(۱) في آ. ی: «قطعي». 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من ج. 
(#) آخر الورقة (۲۳۵) من من . 
(*) آخر الورقة (۱۹4) من ج. 
(۳) عبارة 1: وما انففت الأمّة علیه» . 
)٤(‏ هذه الزيادة من س» ى. 

(۵) راجم المعتمد: (488/5). . 


۳۷ - 


الركن الرابع 
حكم الاجتهاد 


وفیه (*) مسائل : 
ا 
ذهت الجاحظ وعبید الله بن الحسن العنبريٌ (1) - إلى أن کل مجتهد - في 
الأصول -.مصيبٌ وليس مراذهم من ذلك مطابقةً الاعتقاد؛ فا فساة ذلك _ ٠‏ 
معلوم بالضرورة» وإنما.المراد“ نفي الإثم . والخروج عن عهدة التكليف. 
واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول . ۱ 


(#) آخر الورقة (۱۸۹) من ح. 

(۱) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ. محدّث آخرج له الإمام مسلم حديئاً 
واحداً في ذکر موت آبي سلمة بن عبد الاسد. وولي قضاء البصرة بعد امتناع - سنة (۱۵۷) 
وبقي فيه إلى أن مات سنة (۱5۸). انظر طبقات الشيرازي )٩۱(‏ والکامل لابن الاثیر: 
(۰)۷۰/۵ و «معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزاثره ص (4۱)) والخلاصة: 
(۰)۱۹۰/۲ والأعلام : (۳۹۹/4) ۰ وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
(۸-۷/۷) ترجمة مسهبة وذکر تولیق معظم المحدئین له ونقل رجوعه عن قوله : «کل مجتهد 
في الأصول مصیب» واقوال أخرى ممائلة. وذلك : أن عبد الرحمن بن مهدي كلّمه في ذلك 
- وكانا في جنازة - فاطرق ساعة» ثم رفع رأسه وقال: « إذن آرجع وأنا صاغر لان أكون ذنياً 
في الحق أحب اليّ من أن أكون رأسا في الباطل». 

(۲) في غيرح: «أراد». 

(#) آخر الورقة (۱۸۰) من آ. 


۹ 


[حجة الجمهور - آمور]: 
الأول : 
أن الله -:تعالى - وضع على هذه المطالب أدلَّةٌ قاطعت ویک العقلاء من 
معرفتها : فوب أن لا بخرجوا عن العهدة إلا بالعلم . 
الثاني : ۱ ۱ 
أا نعلم - بالفسر ورة ‏ أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ أمرّ البهوة والنصارى 
بالإيمان به وذمهم علی اصرارهم علی ری وقاتل بعضهم > وكانَ 
یکشف عمُن بلغ منهم. ویقتله. ونعلم قطعاً ‏ أنَّ المعاند العارف مايقل » 
وإنّما الأكثرٌ مقلدة ؛ عرفوا دين باهم : تقليداً ولم یعرفوا معجزة الرسول وصدقَةُ . 
ا 
0 وقوله تمالی 3 1 الذي ك بر ربكم ۳ 
وعلی الجملة: ذم المكدبين لرسول الله دسي لاه يكم - آمن : 
لکفار"] ممًا لا ينحصر: من الکتاب [والسئّة"©] . 
أجات + الخد عن الأول : ۱ ۱ 
بانا لا 1 با تعالى , وضع ع على هذه المطالب - ال قاطعةٌ 9 العقلاء 
من معرفتها» وکیف لا قول ذلك - ونری الخلق مختلفين فی الأديان والعقائد 
من زمان وفاة الرسول - عليه الصلاةٌ والسلام؟. ش 
وإذا نظرنا في ال المختلفین - في هذه المسائل » وأنصفنا: لم نجد : 
واحداً منهم مكابراً قائلا بما بقط العقل( بفساده. ۱ 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من ى. (۲) لفظ آ: «يقتل». 
(۲) الآية (۲۷) من سورة ص. ٠‏ (4) الآية (۲۳) من سورة فصلت. 
(ه) هذه الزيادة من ح» س» ی (1) سقطت الزيادة من س. 
(ه) آخر الورقة (۱۸۹) من ح. ٠‏ (7) لفظ س: «العقلاء». 


۳۰ - 


سلما ذلك؛ لكن لا نسم أن ذلك يقتضي کونهم مأمورين بالعلم » ولم 
: لا یجوز أن يقال : : انهم أمروا بالظن الغالب -سواء كان مطابقاً + آوغیرمطابتي؟ 

على 0 الاير يكون الآتي به معذوراً. 

ثم الذي ید على أن التكليفت لم يقمْ إل بالظنٌ الغالب©» ‏ وجهان : 
الاو 1 ش 


أن اليقينَ التام المتو لد“ من الدلیل المرکب - من المقدّمات البديهيّة - 
تركيباً معلوم الصحة بالبديهة ‏ إن أمكنّ - فهو عزِيرٌ نادژ الوجود9). لا يفي به 

ا لا الفرد بعد الفرد: فلا يجو أن يكن ذلك تكليفً لكل الخلت ؛ 4 لأنّه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قال «بعثت بالحنيفيّة السَهْلَة السَمْحَة40, وأ حرج فوق أن 
یکل الانسانْ في الساعة ة الواحدة معرفةٌ ما عجر الخلقٌ عن معرفته فى 
خمسمائة سنة؟! ۱ 
الثاني : 

انا كما نعلم د بالضرورة ‏ أن الصحابةً ما کانوا متبخرينَ في دقائق 
الهندسة. والهيئة, والأرئماطيقيّ :)٩‏ نعلم - بالضرورة - أنهم ما كانوا عالمين 
(#) آخر الورقة (46) من ص . 
(۱) في ى: «لما تولد». )١(‏ لفظ ح : «جاء. 

. (۳) أخرجه الخطیب البخدادي في تاریخه عن جابر فانظر: (۰)۲۰۹/۷ وهو في الفتح 
الكبير: (۰)۷/۲ والجامع الصغیر: (۲۱۹/۱) وضعفهء وهو في کشف الخفا الحدیث 
(16۸) وقال: «رواه الديلمي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - في حديث الحبشة ولعبهم. وقال 
- ایضا-: : رواه أحمد بسند حسن عنها - رضي الله عنها ‏ وفي الباب عن أبيّ وجاير وابن عمر 
وأبي هريرة وغیرهم؛ وترجم البخاري في صحيحه بلفظ : «أحب‌الدین إلى الله الحنيفيّة 
السمحة» ورواه في الادب المفرد عن ابن عباس». وانظر رقم )٩۱4(‏ منه. والادب المفرد 
(۰۸۷ وأسنی المطالب : (۰)۸۱ وانظر هامش الجزء الخامس ص (۱۷۵) من هذا 
الکتاب . 

(4) هي كلمة يونانية قديمة» تطلق على العلوم الرياضية . انظر مفاتیح العلوم 
للخوارزميّ : ١45(‏ وما بعدها) . 
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بهذه الأدلّة والدقائق » والجواب عن شبهات۷) الفلاسفة - مم آنه غل الصا 
والسلام کم بصححة إيمانهم : فدل ذلك على أن التکلیف ما وة ا 

امنا اهم فوا بالعلم - في هذه الأصول. - فلم قلت : 7إ 
المخطىءَ فيه معاقبٌ؟ ودعوی الاجماع فيه غير جائزه؛ لانها دعری ج 
في محل الخلاف. 

وعن الثاني : 

أنه عليه الصلاة والسلام کان ی لجهلهم بالحقّ. أو" لإضرارهم على . 
ترك التعلم۵ » [وطلب المعرفة؟]. 

الأول ممنوغ والثاني سل 

فلعلّه عليه الضلاةٌ والسلامٌ - لما بالغ في إرشادهم إلى یمن 
لم بلتفتوا.لی بيانه ) واشتفلوا بل والطرب وأصروا على ترك 2 
[قتلهم7] . 

وأمّا من بالغ في الطلب والبحث» ا فلم قلت : 
اه عليه الصلاةٌ السلا فتل مثلّ هذا الانسان؟! : 

سلّمنا أنه فتله؛ لاريم له لا بدِّ وأن يكونٌ معاقبا؟ 

وعن الثالث: ۱ ۱ 

هن الكافر والكفرٌ - في أصلٍ اللّخة ‏ هو: وسن 9 ۱ 
یتسم إلا في 1 حى )] المعاند - الذي عرف الدلیل ثم رف آونيح اند 


(۱) في س : (شبهة) .. (۲) انفردت بهذه الزيادة ح . 
(۳) في ی: «م۲. , (4) لفظ س : «التعليم». 
(ه) لم ترد الزيادة في س+ی. )٩(‏ في سء آ: مع» م۲ 
(#) آخر الورقة (75) من س . (۷) هذه الزيادة من صء ح. 


(۸) في غيرص» ح : «فمن). وفي آ: «فاما». 
(8) هذه الزيادة من ح» جر 


۳۲ 


المصرٌ ‏ الذي یعرف من نفسه أنه لا يعرف الدلیل على صحة الشيءء ثم 
إنة یقول به . 
ما العاجرٌ المتوقّف الذي بالغ في الطلب - فلم یصل فهذا لا یکون 
ساتراً لشيءٍ ظهرٌ عند : فلا يكونُ كافراً. 
7 ثم احتجوا على صحْ قولهم : ان تعالی رحیم کری ور 
0 ا يال لین لالب على الشرم. -هو: 00 
IE‏ اي فهذا الکریم ارس 0 
" ورحمته وعظم فضله - أن يعاقب من أفنى طول عمره في الفكر والبحث 
والطلب؟! 


هذا حاصلٌ كلامهم» إل أنَّ الجمهور اعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم 
قبل حدوث هذا الخلاف ^ 
مسألةٌ: . 

اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعيّة . 


(#) آخر الورقة (1.48) من ج. 

(۱) لم ترد الزيادة في 1. 

(۷) في ى: «أه».. 

(۳) اضطرب تقل الأصوليين وتفسيراتهم لما نقلواعن الجاحظ والعنبريّ في هذه المسألة . 
فراجع ذلك في المستصفى : (۳۵۹/۲) وبحاشيته المسلّم : (۳۷۷/۲)» وتيسير التحرير: 
ره /۱۹۷)» وإحکام‌الأحکام : (4 /۱۷۸) ط الرياض» والبرهان الفقرات : (۰۱4۵ ١١٤٠ء‏ 
.)١٤١١ 1٤١4 ۸‏ . وشرح الاسنوي وبحاشيته الابهاج : (۰۱۸۰/۲ والمسودة: 
(446)» وکشف الاأسرار: (۰)۱۱۳۷/4 وروضة الناظر: (۳۹۲) ت السعید , والفتاوی لشیخ 
الاسلام : ۰۱۲/۱۹ ۰۱۵۲ ۰۲۰۳ ۰۲۲۳۸ و ۰٩۱/۲۰‏ ومابعدها والاعتصام 
للشاطبي : (۰)۱۷۹/۱ وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية الباني : (۲۸۸/۲) والملل 
والئحل : )45١0  409/1(‏ من ط الأزهر. 


TTS 


وضبط المذاهب فيه - على سبيل التقسنيم أن یقال: 

المسألةٌ الاجتهاديّةُ ‏ مان 0 لله - تعالی - فیهاد قبل الاجتهاد حکم 
معيّن». أو لا يكون: 

فان لم يكن لله تعالى - فيها حکم» نذا ول من تال كابير 
مصيبٌ»» وهم جمهوز المتكلّمين متا : كالاشعريٌ والقاضي آبي بكرء ومن 
المعتزلة : كأبي الهذیل وأبي عليّ وأبي هاشم وأتباعهم . 

ثم لا یخلو إن آن طقال إل وان لم یوج في الاقعة حکم» لا رجذ 
ما لو حکم الله تعالی - بحکم » لما حکم الا به. 

وامّا أن لا يقال بذلك أيضاً. 

الاو : هو القول بالأشبه ‏ وهو منسوبٌ إلى كثير من المصویین . 

والثاني : قول الخلّص من المصوبين. 

ما إن قلنا:. [إن20] في الواقعة حكماً معيّناً ‏ عند الله فذلك" الحكمٌء 
ما أن لا يكونَ عليه أمارةٌ ولا دلالةء أو عليه أمارةٌ وليس عليه دلالة أو عليه 
لاله : 

ما القول الأول - - وهو: أ حصل الخكم» ولکن من غير آمارة ولا دلالة 
- فهو") NEE:‏ 


ونقل عن الشافعي - رضي الله عنهُ ‏ أنه قال: : «في کل واقعة ظاهرٌ وإحاطةٌ 
ونحنٌ ما کلف بالاحاطة( . 


وهؤلاء زعموا : أن ذلك الحکم مثل ل دفین - یعثر عليه الطالب باتفا 


(#) آخر الورقة (۱۸۱) من آ. 
(۱) عبارة غير ى: «قبل الاجتهاد فيها» . 


(۲) هذه الزيادة من ح. (۴) في غير ح» آ: «فذاك». 
(5) عبارة غير صء ح: «أنّ الحکم حصل». 
(#) آخحر الورقة (۱۹۰) من ح. (ه) راجع الرسالة: (4۸۹). 


۳ 


فلمن عثر عليه أجران» ولمن اجتهد. ثم غاب") عنه أجر واحث وذلك الأجر 
على ما تحمُل من الكدّ في الطلب. لا على نفس الخيبة. 

وأمّا القول الثاني وهو: أنَّ عليه دلي نی فها هنا أيضاً - قولان: 
أحدّهما: 

أن المجتهد لم يكلّف بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطی؛ 
معذوراً ومأجوراً - وهو قول كافة الفقهاء. ويب إلى الشافعيّ وأبي حنيفة - 
رضي الله عنهما. 
وانیهما : 

نّهُ مامور بطلبه ‏ اولاً فإن أخطاً» وغلب على ظنه شيء آخر: فهناك يتعيّنُ 
التكليف» ويصيدٌ مأموراً بأن یل بمقتضى تن ویسقط عنهُ الإثمم - 
تحقیقل». 

وأمّا القول الثالث - وهو: أن عليه دلیلا قاطعا" - فهولاء اتفقوا: على أن 
المجتهَد مأمورٌ بطلبه. لکنهم اختلفوا في موضعین . 
احلمماه: ۱ 

أن المخطیء هل يستحقٌ الم والعقاب. آم لا؟ 


فذهب بشر المريسي © 


(۱) في س» ی: «خاب». 

(۲) لفظ ح» آ» ی: «تخفیفاه . وراجع الرسالة (4 ٩‏ - 4۹۸). 

(۳) اي في ثبوته» والاً فان الاجتهاد اما یکون في الظنیّات. لا في القطعيّات كما 
تقدم . 

(*) آخر الورقة (۲۳۷) من س . 

(4) نسبة الى «مَریسة» (بالفتح والتشدید): قرية في مصرء كما في معجم البلدان: 
(۰/۸ - ۰04۱ أو الى «مریس؛ (کامیر) : أو في بلاد اللوبة. كما في التاج: (1)۲4۳/4 
وانظر اللباب» وضبط الأعلام ايضاً. وهو: أبوعبد الرحمن بن غياث المبتدع المشهور وأحد 
کبار شیوخ المعتزلة. المتوفی سنة ۲۱5 أو ۲۱۸ أو ۲۱۹ راجع طبقات الفقهاء (۰)۱۱۷ 


o 


- [من المعتزلة()]-: إلى أنه يسح الإثم , 
والباقون اتفقوا: على أنه لا.يستحقٌ . 


الثاني : 
أنه هل ينقض قضاءٌ القاضي فيه؟ 
قال الأصنم” : ینقض(. 


وقال الباقون : لا ينقض . 
فهذا تفصيلٌ المذاهب. ۱ 
الذي نذهب إليه: أن لله - تعالی - في کل وافعة حكماً معین وأن عليه * 

دی ظاغرًء لا قاطعاًد وأنّ المخطیء فيه معذون وقضاء القاضي فيه لا ' 
ینقض © 
فلنتكلّم ‏ أولاً - في بیان أن لله - تعالى - في کل واقعة حكماً معيناً. 


= والجواهر المضيّة: (۰)44/۱ والفوائد البهية: (۵4): والتوالي: »)۸٠(‏ والوفيات:' 
(۰)۱۲۷/۱ والبداية: (۰)۲۸۱/۱۰ والنجوم : (۲۲۸/۲) والفلاكة: (۸۲). على ما في ۱ 
هامش اداب الشافعي ومناقبه لشیخنا عبد الغني : (۰)۱۷۵. 

(۱) لم ترد الزيادة في ح 

(۲) هو: عبد الرحمن بن كيسان - أبو بكر الأصم» من كبار المعتزلة ترجم له القاضي 
في طبقاتهم ترجمة جيدة, فقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم. وعرف عله 
التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - وله تفسیر عجیب» وکان جلیل القدر یکانبه 
السلطان» وكان يصلي معه في مسجده بالبصرة ثمانون شيخاً : انظر فرق وطبقات المعتزلة :. ۱ 
(11-5) وطبقات المفسرین للداودي : (۰)۲۹/۱ وترجم له في الفهرست وذکر الکثیر. 
من مصنفاته (۳۶). وله ترجمة في لسان المیزان: (4۲۷/۳). ۱ 

() لفط آ: : «نتقض) . ۱ 

(4) كذا في ی, ولفظ غبرها: «قطعاً» . 

(ه) لفظ آ: «ینتقض». 


-- 


لا وجوه 8 ۱ 
لول : ان أحدّ المجتهدین - إذا اعتقد رجحان الأمارة [الدالّة على 
ا والمجتهدٌ ۰ اعتقد رجسان ا الدالّة "© على العدم ' 0« 
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بیان الآوّل: 0 إحدى O‏ ما أن کون 5 على الأخرى» أو 
لا تكون: 
فان كانت |حداهُما» راجحةً على الاخری: كان اعتقادٌ رجحانه صواباً. 
ما اعتقادٌ رجحان الجانب الآخر ‏ يكونُ غيرٌ مطابق للمعتقّد ‏ فيكونٌ خطأ. 
3 2 3 8 
وان لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى: كان کل واحد من 
لاعتقادین - غير مطابق للمعتقد . 
وعلی كل التقديرات: لا ايكون الاعتقادان مطابقین» بل أحدُهما يكونٌ 
فثبت : و ی و 
وهذه إحدى صور الخلاف؛ فإن اكتفينا به : جاز. 
" وان أردنا بیان أن الكل لی پمصیب - یمعنیأنهم ما توا ما لوا به 
قلنا: الدلیل عليه أن الاعتقاد لدي لا کون مطابقاً للمعتقد : جهل. والجهل 
- باجماع الأمة ‏ غير مأمور به . 
- أيضاً: أنَّ الكل ليسوا بمصيبين» بمعنی الانیان بالمأمور به. 
فان قيلّ: لا نسلّمْ أنَّ أحد الاعتقادين ‏ خطاً. 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من غيرح . 
(۲) في غيرح: «الدلالة). 
(۲) في غير ح عبارة: «واعتقد الآخر رجحان العدم». 
(*) آخر الورقة (۱۱۸) من ى. 
(#) آخر الورقة (193) من ج. 


- ۳۷ - 


قولهُ: «لآنَّ أحدّهمنا اعتقد فيما لیس براجح [أنّهها) راجمٌ]» وذلك خطأ». 

قلنا: اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح - في نفسه - أو أنه [راجحٌ9)] 
في ظلد؟ 

لاو ممنوغ والثاني مسلّْ". 
بیان 

أن المجتهة لا یذ کر آمارته راجحةً على آمارة صاحبه - في نفس 
الآمرء ولكنه يعتقدٌ كونهًا رة - في ظنْه والرجحانٌ في ظتّه حاصل : فكان 
الاعتقادٌ مطابقاً للمعتقد غايتة : : یه لم یوجد الرجحانْ الخارجيُ 1٩‏ لکن عدم 
الرجحان الخارجي ۳ يوجبٌ عدم الرجحان :الذهنيّ . 

فثبتَ : اد کل واخد من الاعتقادين ‏ يمكنٌ أن يكونّ صواباً . 1 

سلمنا أن کل واحد - منهما - اعتقدٌ الرجحان في نفسٍ الأمرء وله لم 
یجزم بذلك الرجحان» بل جوز حلاف فلم قلت : إن لاد إذا, وج مغه 
هذا التجویژه» : كان منهیَاً عنه؟ 

وخرج عليه الجهل » فَإنهُ اعتقادٌ مخالفٌ للمعتقد مع الجزم . 

[و0] الجوابٌ : 

قوله : «اعتقد(» كونهُ راجحا في ظنه ٠‏ أو في نفس الأ ؟ 

قلنا: لرجحان في الذهن اما أن يكونَ نفس اعتقاد رجحانه في الخارج ۰ 
أو أمراً لا يغبت إلا معةٌ؛ لا نعلم - بالضرورة -: أنَا لو اعتقدنا في الشيء كود 
وجوده e‏ لعدمف فمع هذا الاعتقاد يمتنع م أن یکونْ اعتقاد وجوده راجحا 


)١(‏ سافط من ی. ۱ (۲) في حء آ» ی: «کونه». 
(۳) في ح» آ ی: «کونه». (4) سقطت الزيادة من ی. 
(ه) في س : ۷ع۰۲2۰ : (#) آخر الورقة (۱۸۲) من آ. 
(5) زاد في ح: «الخطأه . (۷) عبارة آ: «علی هذا النحوه . 
(۸) هذه الزيادة من ح» آ» ی. )٩(‏ في ح: «اعتقاد» . 


۳۸۰ 


على [اعتقاد(] عدمه(*): فعلمنا آنه لا بد عند حصول, [هذا] الظن من 
[اعتقاد<؟] كونه راا في نفسه ما لال الظنْ نفس هذا الاعتقادء أولانهُ لا 
يشلك عن 

وعلى كلا التقديرين : فالمقصودٌ حاصل . 

قوله : «هذا الاعتقادٌ ‏ وان كان غير مطابتي» لكنهُ غير جازم ». 

قلنا: بل هو جازمٌ؛ لأنَّ اعتقاة کون الشيءٍ أولى بالوجود ‏ غير اعتقاد 
كونه”*» موجوداً. واعتقادُ کونه أولى بالوجود - حاصل مع الجزم ٠‏ فإ المجتهد 
يقطع نان آمارته - نظراً إلى هذه الجهة - آولی بالاعتبار. 

بلی, ان عجان بالحكم » لکنْ الجزم بالأولويّة لا يقتضي الجزم 
بالوقوع : كما نا نقطمٌ بان الأولى بالغیم الرطب - في زمان الخريف ‏ أن يكون 
بط مع ان قد لا یوج المطن وعدم المطر: لا يقدحٌ في تلك الأولويّة» بل 
تلك الاو متطوعٌ با فكذا ها هنا. 

فثبت: نّهُ حصل لاحد المجتهدين ن اعتقادٌ جازم غيرٌ مطابق فيكونُ خطاً 


وجهلاً ومنهيّاً عنه. 
الطريقة الثانية : المجتهدٌ ما أن یکون مكلا بالحكم - بناءاً على طريقء 
أو لا بناءً على طریق. 


والشاني باطلٌ؛ لأنَّ القول في الدّين - بمجرد التشهي باطلٌ بإجماع 
المسلمین ؛ فإذن: لا بد من طریق . 

فذلك الطريقٌ ‏ إِمّا أن يكونَ خالياً عن المعارض » أولم يكن تاه 

فان كان [الأول - وهو کونه] خالا عن المعارض - تعيّن ذلك الحكم 
بإجماع الأمّة: فيكونٌ تارکه مخطعاً. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (#) آخر الورقة )۱٩۱(‏ من ح 
(۲) هذه الزيادة من ح . (۴) سقطت من غير ح . 
(#) آخحر الورقة (۲۳۸) من س. (4) لم ترد الزيادة في غیر ح. 


-۳۹۰- 


وان كان له معارض - فا أن يكونَ حدهما راجحاً على الآخرء أو لا 
يكون ‏ 7 7 ۱ 

فإن كان آحذهما راجحاً على الأخرة وبحت العمل بالراجح + لن لام 
مجمع على أنه لا يجوز العمل بالاضعف - عند وجود الأقوى : کرو مخالقه ۱ 

وإن لم يكن أخدُهما راجحاً: فحكمٌ تعارض الأمارتين» لا ا ۳ 
التساقط () والرجوعٌ إلى غيرهما . 

e‏ د قحك معي ؛ فمخالمُةُ يكو مخطتاً. 

فثبتَ: أنَّ المصيبٌ واحد على كل التقديرات. 

ئ لم لا یجوژ آن يكونَ مكلّاً بالحكم » لا على طريق؟ قول : 
الك في لین جرد ألتشهي ‏ غير جائ . 

[قلنا : غير جائز ز] - في موضع وجدّ فيه الدليل» أو في موضع لم يوجذ 
فيه الدلیل؟ 

لاو ۳ والثاني ممنوعٌ ©. 
بیائه: ۱ 

أن العمل بالدلیل. - مشروط بوجود الدليل الا كان ذلك تكليقا بما ۷ 
یطاق . وفي هذه المسائل, الاجتهادية لا دلي ؛ له لووجدّ ‏ لكان تارك العمل : 
به تارك للمأمور به کون عاضياء فیکونْ مستحقاً للنار - على ما مر تقريرهُ في 


مسبألة أن الامر] للوجوب - وللا أجمعوا على أله لا يستحقٌ النار: علمنا أنه : ۱ 


لا دليل» وإذا لم یزجد الدلیل - جار العمل بمجرد الحدس والتوهم . : کمن ! 


(۱) لفظاى: «أو». 

(#) آخر الورقة (۱۹۷) من ج.. 

(۲) ساقط من ی. (۲) في أء ی» س: «م» ع۲. 
)٤(‏ سقطت من س» ی. وراجع الجزء الثاني » ص ٩٩‏ من هذا الکتاب . 


6 


اشتبهت عليه آمارات() القبلةء فَإنّهُ يجوز له العمل بمجود الحدس 
0 1 
اله مر بالحكم نا على طريت» لکن لم لا يجوز أن يحص في 

0 آخرء فيكونٌ أحَدُهما راجحاً على الآخر. ؟ 

قوله : «أجمعوا على وجوب العمل بالراجح ». 

قلنا: العمل بالراجح واجبٌ على من عل ذلك الرجحانء أوعلى من لم 
يعلم؟ 

الأول سل والثاني ممنوعٌ 9 . 
بيانّه : 

3 الأمارة الراججة - يجب العمل بها على من أطلغ عليهاء ما من لم 
کک - فجاز"» أن يكلف العمل بالأضعف _ فان غيرٌ مستبعلٍ في العقل, 

أن تکون مضلحة اج د المجتهدين في“ ] العمل باقوی الأمارات» شید 
الآخر في 50 0 
بأقواها - وجوه الب 2 5 ا فيظن أذ نها أقوى الأمارات ؛ ان 
مصلحتة العمل على آضعف الامارات » والظنْ بکونها أقوى!*) الأمارات مع 
0 لا يقح ؛ ألا ترى آنه لا يقبحٌ الظنْ بکون 

1 الذي قلنا -جائرٌ عقا فما الدلیل على نه غير واقع.‎ e 


(۱) لفظ س : «علامة) . 


(۲) في حء 11 «الوهم». (۳) في آء ىا س : ۰6 ع٩.‏ 
(*) آخر الورقة (55) من ص. (ع) لم ترد الزيادة في 1. 
(#) آخر الورقة (۱۸۳) من 1. (#) آخر الورقة (۲۳۹) من س . 
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[و] الجواب : 

قولَهُ : «إنّما يجت العمل [به(] عند وجود الدلیل » وها هنا لا ذليلٌ». 

قلنا: قلنا: الیل على وجود الدلیل, الظاهر إجماعٌ الم على وجود الترجیح 
ار لاخيالية ووجوذ الترجیح -يستدعي وجود أصل الدلیل » أعني . 
القدرٌ المشترك بين الدليل اليقينيّ ء والدليل الظاهريٌ©. 

قوله : «يجورٌ العمل بالأضعف إذا لم یعرف الأقوى». 

قلنا: مقدارٌ رجحان القوي( عل الضعیف. ۳ أن یکونٌ الاطلاع عليه 
ممكناً > أولا يكون.: 

فان لم مکن ‏ ذلك : لم يكن ذلك القدژ معتبراً -في سح المکلف» وا ۱ 
كان تكليفاً بما لا یطاق : : فيكونٌ القدرٌ المعتبر بين الأمارتين - في حقٌّ المكلّف 1 
مساویاًء لا راجحاً. 

وان أمكنّ الاطّلاعٌ عليه فما أن يجب على المکلّف تحصيلٌ العلم. بتلك ` 
الأمارة إلى أقصى الإمكان, أو لا يجبٌ. ش 

فان كان الأوّلَ - كان من لم يصل في معرفتها إلى أقصىّ الإمكان - تاركاً 
للواجب : فيكونُ مخطياً. 

وان كان الثاني - : فهو محال ؛ لأنّهُ ما أن يكونَ هناك حدٌ [م0] - متى لم 
يصل إليه : لم يكن معذوراً . وإذا وصل" إليه : [لم(] يكلف بالزيادة عليه 

وا أن لا یکون الأمر كذلكٌ . 


فان کان الأول : وجب أن يكوت من لم يصل إلى ذلك الحدٌ المعيّن - 
مخطتاً . ومن وصل إليه : کون مضا" 


(۱) هذه الزيادة من ح» ل ج ی۔ (۲) هذه الزيادة من ح . 

(۳) لفظ آ: «الظاهره. . (*) آخر الورقة (۱۹۲) من ح. 
(4) كذا في ح» وفي غیرها: «يكن». (م) هذه الزيادة من ح» آ. 

(5 سقطت من آ. ‏ . (#) آخر الورقة (۱۱۹) من ی. 
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وهذا خلا الإجماع ؛ لائ لم بع أحدٌ من الأمّة یلا معيّاً - في 
' الاجتهاد ‏ بحيث إن المجتهد متى لم یصل إليه - كان مخطت وغير معذور» 
ومتى وصل إليه - كان مصيباً. ۱ 

وأا الشاني-وهو: أن لا يكونَ هناك حل معن فحیشز : : لا تكو الط 
عند بعضر المراتب - آولی منها عند بعض, : فإمًا أن لا یخطیء - أصل ‏ فیکون 
العمل بالظيّ [کیف کان“] ولو مغ أل تقصير: مصيباً. [وهذا باطل 
بالاجماع . ۱ : 
ا وصل*) إلى النهاية الممكنة. وهو المطلوب")]. 

الطريقة ال : المجتهدٌ یستدل بشيء على شيءٍ» والاستدلال - عبارةٌ : 
عن استحضار رالعلم بأمور پلزم من وجودها وجود اليطلوب . واستحضار العلم 
بالشيء - موف على وجود ذلك الشيء: فالاستدلال متوقفٌ على وجود 
الدليل . ووجود ما يدل على الشيءٍ - متوقُفٌ على وجود ذلك الشيء. 
والاستدلال على الشيء ء توق( على وجود الو ۽ لا دلالته عليه نسبةٌ 
بینه وبين المدلول» والنسبة بين الأمرين - متوقفةٌ في ارت على كل واحدٍ 
منهما: فوجود المطلوب متقدّمٌ على الاستدلال, بمراتب» والظن متأخرٌ عن 
الاستدلال ؛ لاله نتیجته وا فلو كان الحكم -لا يحصلٌ إلا بعد الظنّ : كان 
| المتقدّمٌ على الشيء بمراتبٌ» نفس المتأخر عن الشيء بمراتبٌ؛ وهو محال . 
الطريقة الرابعة : المجتهد طالب والطالبٌ لا بد له من مطلوب - متقدّم. 


في الوجود على وجود الطلب - فلا بد من ثبوت حکم, قبل وجو 0 الطلب؛ 
وإذا كان كذلك : كان مخالفتٌ ذلك الحكم مخطثاً. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ی. والعلامة لآخر الورقة (۱۹۸) من ج. 
(۳) في غير ح : «متوقف». 

(4) في غير آ: «لبوت) . 
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ار يا ی 

غلبة الظن. 

3 و ماله : من كان على سال البحرء فقيل له : دإن غلب على َظك 
. السلامةٌ - أبيحَ لك الركوبُ . وان غلب على نك العطبُ غرم عليك لوب 
وقبل حصول. الظنُ لا حکم لله تعالى - عليك» وإنّما حكمٌة یرب على ظبك + 
005" : فهويطلبٌ الظنْ دونَ الإباحة والتحريم . 3 

: المجتهدٌ ما أن یطلب" لظن کیت ان أو ظناً ضادراً عن“ 

۵ أمارة تقتضیه؟ : 

الأول باطلٌ بإجماع الأمة: : فبت أنه يطلب ظناً صادراً عن النظر في. ۱ 
الامارق. والنظرٌ في لا برد على وود الأمارة ووجود الأمارة متوقث 
٠‏ على وجود المطلوب©: فثبت أنَّ طلب اظن متوقف على وجود المدلول. 

بمراتب؛ فلو كان وجود المدلول - متوقفاً على حصول [الظن]: لزم الدوژ؛ 

وهذا غير ما قرّرناه في الطريقة الثانیة(. 

وا القائلون له احکم ۳ - تعالی - في الواقعة ‏ بأمور: 
آحدها: 

eb‏ فش ما أن یکون عليه دلیل - وأعني 
بالدلیل : القدرٌ المشترك بین ما يفيدُ الظنَّ» وبين ما يفيدٌ اليقينَ» أو لا يكون: 


(۱) هذه الزيادة من خ؛ 3 ی 
(۲) لفظ س : «یکلف» . 


(#) آخر الورقة (۲4۰) من س. ۰ ۰ (۳) في نیرح : «المدلول». 
(4) كذا في ح» أء ولفظ غیرهما: «موقوف». 

(9) سقطت الزيادة من ی . 

(5) في غير ص» ح: «الثالثة». (۷) أي على سبیل التعيين. 


. (م) لفظة الجلالة من 1. 
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والقسمان باطلان - فبطلٌ القولُ بثبوت الحكم . 
أمّا الملازمة*) - فظاهرةٌ . 
وإِنّما قلنا ی لاه لو كان علیه دليلٌ : لكان 

التكلك مك مق تحصیل العلم . أو الظنّ به فكان الحاکم بغيره حاكماً 
بغير ما نل الله عالق + : فلز کفیر لقوله تعالى : تن لم خم ما 
نزن آث فانک هُمْ کسفر و06 رفس لقوله تعالى : ومن لم يخكم ب 
أَنوَلَ آله اوليك هم اون ۳4 الط بانه من أهلٍ النار؛ ؛ لت یکون تاركاً 
لماأمرٌ الله به وتارك المأمور به عاص, > والعاصي من أهل النار؛ لقوله تعالى : 
ومن یصٍ لَه ورسوله وعد حدوده دخ تارا خنلدا ا ولما 
أجمعت اله على فساد هذه اللوازم : علمنا آنه لیس على الحكم دليلٌ. 

فان قلت: هذه العمومات مخ 5 أدلّةَ هذه ه الأحکام. غامضة : 
فیکون التكليفُ بانباعها جرجاًء وذلك فنفيٌ بقوله تعالى : وَمَاجَعَل عَلَيكُمْ في 
آلدّين من خر 06 

قلت : عفرل أدلة هذه الأحكام 8 لا يزيدٌ على غرم أدلّة المسائن: 
العقليّةء مع كثرة مقدّماتهاء وكثرة الشبه فيهاء وکون الخطا فيها كفراً وضلالاً : 
فكذا ها هنا . 
۱ وائما قلنا: إِنّهُ لا يجودٌ أن [لا۲0] يكونَ عليه دليلٌ ؛ له لو كان كذلك - 


(#) آخر الورقة (۱۸4) من آ. 
(۱) كذا في ح» وفي غیرها: «كذلك» . 
(#) آخر الورقة (۱۹۳) من ح. 
(۲) الآية )٤٤(‏ من سورة المائدة. 
(۳) ما بين المعقوفتین ساقط من غير ح» والاية (۶۷) من سورةالمائدة. 
(6) الآية (۱۶) من سورة اللساء . 
(ه) الآية (۷۸) من سورة الحح . 
)٩(‏ سقطت الزيادة من غیر ح؛ ی. 
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لكان التکلیك به تكليفاً ہما لا یطاق . وان غیز جائز. 
فثبت بعا كر فساذ القسمين» ویلزم ۱)من فسادهماالقطع اقا 
في الواقعة الب 
ونیا ۱ ۱ 
SET‏ اا مانو بان يعمل على و ولا 
معنى لحكم الله إل ما مر به» وإذا کات مأموراً بالعملٍ - بمقتضی ظنّه: فلذا : 
عمل به :كان مصيباً؛ لأنّهه*» يقطع بِأنَهُ عمل بما أمرّه الله به : : فوجبٌ أن يكونّ | 
کل مجتهدٍ مصييً؟]. 
والثها : 
رید الحكم - لوجد عليه دليلٌ قاطع » ا کن لم يذ علطي فاطق 
فرجبٍ أن لا يوجد الحکم اب ۱ 
بیان الملازمة : 
هو: أن بتقدیر وجود الحکم » ما أن یوجد عليه دليلٌ» أو لا پوجد علیه : 
دليلٌ. ا 
ايو اويل رانو وا 
يطاق . 
وان وجد علية دليل» فذلك الدليلٌ ما أن يكون مستلزماً لذلك المذكور! 
قطعاً أو ظاهر أو لا قطعاً ولا ظاهراً: 
والقسمان الأنخيران باطلان : 


(۱) زاد في ی : «لم». وهو وهم . . 

(۲) عبارة ی: «فساد القسمین». 

(#) آخر الورقة (۱۹۹) من جد. 

6 تا و ما مه هذا لفق زره بای رشن مر 
' «وثالشها» . 
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آم أنه لا يجوز أن لا يستلزمه قطعاً فالأمر فيه ظاهر؛ لا الذي يكونُ كذلك 
- استحال أن يتوصل به إلى ثبوت المدلول. 
وأما آنه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهراً ‏ فلن الدليل ما أن يمكن وجوده 
بدون المدلول أو لا يمكن: 
فان لم یمکن : كان مستلزماً له قطعاً لا ظاهراً. 
وان أمكنَ وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه 
في صورة أخرى - : فلا يخلو إت أن توت صيرورتة مستلزماً على انضمام قيد 
الیه. أو لا تتوقفت: 
فان توف على انضماع. قيد إليه» کان المستلزم للمدلول ذلك المجموع 
لا ذلك الذي فرضناه ‏ أو - دلیلاً . 
۱ وان لم يدوق على انضمام قیدٍ إليه [فذلك الشيء تارة ينك عن 
المدلول . وأخرى يستلزمة من غير انضمام. قید إليه]. لا بالنفي ولا بالائبات : 
فليزم رججانٌ آحد طرفي الممكن على الآخر من غير مر ججح ٍ ؛ وذلك محالٌ. 
واذا ثبت أن المستلزم - هو ذلك المجموغ, فذلك المجموع ان آمکن 
انفكاكٌة عن المدلول - استحال أن یستلزم المدلول الا بقيد آخرّء فإمًا أن 
يتسلسل» وهو محال» آوينتهي إلى شيءٍ يمتنع انفكاكه عن المدلول, فحینعذ 
يكون دلیلا قطعياً. لا ظاهراً. 
فان قلت : الدليل الظاهرٌ: هو الذي یستلزم کون المدلول أولى بالوجود. 
أو كونه غير منته إلى الوجوب ؛ وهذا المعنى ملازم له أبداً!! 
قلت: الأولويهُ التي لا تتهي إلى خحدٌ الوجوب ممتنعة لانم تلك الوا 
نان امتنع العدمٌ. فذلك هو الوجوب . 
وان لم يمتنغ : فك الأولويُ یمن حصولها مع الوجود تارة؛ ومع 007 
أخرى ؛ ورجحان أحدهما على الآخرء إن توقف على انضمام. قِيدٍ زائدٍ لم يكن 
الحاصل - أولاً ‏ كافياً في الرجحان . 
وان لم یتوقف - لزم رجحانْ الممکن من غير مرح ؛ وهو محال فثبت - 
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بهذا ذا البرهان القاظم - :أن لذي لا بترم الشي: ‏ قطعاً - استحال أن يستلزمه 
ا لا ظناً ولا ظاهراً. 
اه لو وجد في الواقعة حكمٌ من - لود عليه دلي قاط وم 
TT‏ ليس كذلك : علمنا أنه ليس في الواقعة حك ]۱ ۱ 
ورابعها: : 
لوحصل في الم حكمٌ من لكان ما عداء بط ولو كان كذلك لزم 


2 و أربعة : 


رام قوله : «وثالثها إلى قوله : ورابعهاء أثبتناما في ح» ص . لمناسية الکلام؛ واثفاقه مع 
أساليب تعبير الإمام المصنف. وكونه الأقرب لما في المختصرات والأوضح في المعنى . وا 
ما ورد في النسخ الاحری: فهر: د«وثالثها: أنه لو كان في الواقعة حکم و ی کت 
وهذا غير جائز: فذلك غير جائز. 

بيان الملازمة : أنه لو كان في الواقعة حكم لكان ما أن لا تكون عليه أمارة ولا دلالة» 
أو تكون عليه أمارة ولا تكون دلالة» أو تكون عليه دلالة. والقسم الأول باطلٌ ؛ لان إثبات 
الحکم من غير دلیل له - وأمارة یکون تکلیف مالا بطاق. واه غير جائز. ۱ 
ولا يجوز أن تكون عليه أمارة ولا تكون عليه دلالة ؛ لان تخلّف الحکم عن ثلك الأمارة 
ما آن یکون ممتنعاًء او لا یکون ممتنعاً: فإن كان ممتنعاً قطعاً - فهو دلیل.. لا أمارة. وان 
جاز تخلّف الحکم عنها ‏ فحينئذ : تلك الأمارة توجد تارة مع الحكم» وأخرى لاضع الحكم» 
فكونها مستلزمة للحكم - في بعض الأوقات إما إن يتوقف على انضمام قيذ اليه 'أولا 
يتوقف : فان توقف كان المعرف لذلك الحکنم (س ۲4۷) ذلك المجموع : ات ی 
الذي فرضناه أمارة معرفةا بوجه من الوجوه, . 

وإن لم یتوقف م نل نلك كما لمشي رف الكل بر وف تسق ل 
أخرى T‏ ۱ يكون قد ترجح الممكن من غير مرجح . 
كه 

فثبت : أنه لو حصل الحکم یب آ۵ کون عله الیل اطم» لماک لبط ۱ 

بالاتّفاق: : علا أنه لا کم في الوم | هد. وهناك اختلافات طفيفة وشکلية بين هذه ' 
النسخ قد تجاوزناها . 
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أحدها: 
يلزم أن لا يجوز لأحدٍ من الصحابة”» - أن يولي بعضهم بعضاً. مع علمهم 
E e‏ لأنَّ التمكينَ من ذلك - تمكين من ترویج. 
e,‏ الله عنه -: ولی زیدا, مع أله 
كان يحالقُهٌ في الجد. 


يزم أن لا يمك من الفتوى. وقد کانوا يفعلونَ ذلك . 


كان يجب أن بنقضوا أحكامٌ مخالفيهم. وأن ینقض الواحدٌ منهم حکم 
نفسه الذي رجمٌ عنه؛ لأنَّ كثيراً منهم قضئ بقضايا مختلفةٍ > لکن لم ینقل عن 
أحدٍ منهم أنه نض حك غیره» ولا حكمٌ نفسه - عندٌ رجوعه عنه . 
ورابمها: 

نم اي البماءوالفروج » والخطا في ذلك يکود كير » لاه لا فرق 

بین أن یمکن غیرة بفتواء - بالباطل ‏ من القتل وأخذ المال وبين ن أن يقتلّ ويأخذٌ 
ا ويصرفة إلى غير المستحق ابتداء -: : في كونه كبيرً" زب ويجبٌ© 
تفسیق فاعله» والبراءة منه . ولما لم يوج شي ۶ من هذه اللوازم. الأربعة : علمنا 


(#) آخر الورقة (4 ۱۹) من ح. 
(۱) في آ: «لکنه» . 

(۲) لفظ ح: «كبيرة» . 

(#) آخر الورقة (۱۲۰) من ى. 
(۳) لفظ 1: «فوجب:. 
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أله لا حك في الواقعة اصلا. 

فان قلت : : فلم لا يجودٌ أن يقال: : ذلك الخماً - كان من باب*» الصغائر- 
فلا جن :ال يحب ا عن التولية» ولا المنمٌ من الفتوی ولا البراءة و 
التفسيق؟ 

سلّمنا: أنه كبيرة» فلم لا يجو أن یقال: هذه الأمورٌ ‏ نما تلز حمل 
في هذه المسائل طريقٌ مقطوعٌ به. ۱ 

أمّا إذا كثرت وجوءٌ الشبهء وتزاحمت جهاتٌ التأويلات والترجیحات : صارٌ 
ذلك سب للعذره:وشقوظ اللوم؟ ١‏ ۱ 

سلّمنا: : أصخة دلیلکم > لكنّهُ معارض بوجوو : 
الأول“ : 

ما روي عن الصخابة من التصریح : روي عن الصلیق الاکبر - رضي الله 
عنه - أنه قال في الكلالة : كاقل فیهابريي» ا كان صولبً د فمن ال تعالى ؛ 
وإن كان خطأ في ,تفر اه 

وعن عمر- رضي الله عنه أن حكمٌ بحکم » ال بش الحاضرين: 
«هذا ‏ والله - هو الحق». 

وحكم بحكم آخر فقال له الرجل: هو- - والله - الحنٌ. فقال له عمرٌ: «إِنَّ 
عمز لا يعلم أنه أُصابٌ الح لك لا بألوجهداً"". 

وقال أيضاً ‏ لكاتبه : «اکتب: هذاما ری عمرٌء فإن كان صواباً ‏ فمن اله . 
وان کان خط - فمنه).. 


(#) آخر الورقة (۱۸۵) من آ. 

(۱) في ح: «آحدهاء. 

(#) آخر الورقة (1۷) من ص . 

(۲) انظر نحو هذا» وما في معناه عن مير المؤمنين عمر - رضي الله عنه دنيالمصتف 
لعبد الرزاق الأثر (ه4 ۹۰ 
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2 2 3 32 

. وقنال علي لعممر - في قصة | حه لمجهضة : «إن قاربوك - فقد غشوك . وان 

اجتهدوا - فقد أخطأواه . 
عر م 3 

وقال ابن مسعوده» في المفوضة : «اقول فيها برأبي » فإِن كان صوابا - فمن 

الله . وان كانَ خطأ ‏ فمنينٌ ومن الشيطان, والله ورسوّه عنه بریثان». 
1s 57 3 ۳‏ 

ونقل : أن جماعة الصحابة خطاوا ابن عباس - في إنكار العول . 

وقال ابنْ عباس : «آلا يتقى الله زيدٌ بنْ ثابت»<). 
الثانى :: 

أن الصحابة اختلفوا : قبل العقد لابي بکر - - رضي الله عنه - فقالت الأنصارٌ 
دم ومنکم امیر وکانوا مخطئین لمخالفتهم قوله(*» عليه الصلاةٌ 
والسلامُ«الأئمُةُ من قريش »؛ ولم يلزم من ذلك الخطأ إظهارٌ البراءة والتفسيق : 
فكذا ها هنا. 
الثالث: 

اختلفوا - في أن مانم الزکاق هل يقاتل؟ ! 

وقضئ عمرٌ - في الحامل : المعترفة بالزّنَى :بالرجم ”. وكان ذلك على 

(*) آخر الورقة (۲۰۰) من ج. 

(۱) راجع ج » ص (55 - ۱۲۵) 5200000506 
(480/۱) وتفسیر القرطبي : (ه/58). والمغني : (۲۷۰۱/۲). 

(۲) راجع ما دار في سقيفة بني ساعدة قبل البيعة لابي بكر - رضي الله عنه في الکامل : 
(۲۲۰/۳ -۲۲). 

(*) آخر الورقة (۲۲) من س. 

(۳) آخرج | لبیهقی في السنن الکبری حدیث حاطب واه توفي فاعتق من صلی من رقيقه 
وصام ‏ وکانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه» فلم ترعه إلا بحبلها 
وکانت تیا فذهب إلى عمر -رضي ال عه - فحدله . فشاور عمر رضي الله عم من 
حضره من الصحابة فاشاروا عليه برجمهاء ثم شاور عثمان فقال له : آراها تستهلٌ به کانها لا 
تعلمه ولیس الحد إلا على من علمه ؛ فوافقه عمر علی ذلك . وفال البيهقي : «کان حدّها = 


۳ 


خلاف النصض. ولم یلم تفسيقٌ عمر: فكذا ها هنا! ٠‏ 

وم قو - في الوجه الرابع -: ونم اختلفوا في الدماء والفروج » والخطاً 
فیها کبیر . ۱ 

قلنا: : لا نسلم؛ ها م یسم أن تكون القوال المختلفة منوا عاك 

مذهبكم - فلم لا يجو أن يكن الخطأ فيها صخيرا؟ 
ش وقوله : « لا فرق بين القتل. والخصب A‏ ا 
الباطلة» . ۱ ْ 

قلنا: لا سل ولم لا یجوز آن یکون تمشکه في ذلك بما کے الدلیل - 
سببا لسقوط العقاب والتفسیق؟ 

قلت: أنّا الجوابٌ عن ال : 

- اندي يدل على أ ته لو كان خطأ - لكان من الكبائرء لا من الصغائر : 
أن تارك العمل به - تارك للعمل۱) المأمور "© به» فيكون عاصياً : فيكونمستحقاً 
للنار. : 

وعن الثاني : 

أن عمو لاد 6 الشبه + یه ] - ها هنا - آقل مما.في العقليّات' 

مع أن المخطیء ۶ فيهاكافرٌ أو 

وعن الثالث: 2 . 

. أن نقول: ترك البراءة والتفسيق - مع التمكين من الفتوى والعمل - منقول ' 
عن هولاء این نقلتم ع: عنهم التصريح بالتخطثة - فلا بد من التوفيق» وقد تعذّر 


= الرجم فكأنه ‏ رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة . وجلدها وعژرها تعزيزاً . فانظر: ۰ 


(۲۳۹/۸)- ۱ 
(*) آخر الورقة (۱۹۰) من ح. 
(۱) في ی : «العمل» .ا (۲) لفظ 1: «بالمأمور:. 
(۳) انفردت بهذه الزياذة ح . (4) زاد في غير ص ..ح» ی «غیره . 


ام 


صرهٌ إلى کون الخطأ صغيراً - لما با فساّه؛ فإذن: لا طريق في التوفيق ال 
صرف ما نقلناه إلى قسمء وما نقلتموه إلى قسم آخرٌء [وذلك لانا). ٠‏ 
0 لا ندّعي التصویب في کل المسائل © الشرعيّة. حتىّ يضيّنا ما 
ذكرتموه. 
ما أنتم ‏ فتدّعون. الخطاً في کل الاحتلافات. فيضرّكم ما ذكرناه. 
فنحمل التخطئة : على ما إذا وجدّ ‏ في المسالة - نص قاطمٌ. أو على ما 
إذا لم یستقص المنجتهدٌ في وجوه الاستدلال . 
وقوله : «إن يكن صواباً - فمن الله . وإن يكن خطاً - فمنيّ ومن الشيطان». 
معناه: إن استقصیت في وجوه النظر والاستدلال ‏ فمن الله. وان قصَّرتٌ - 
فمنيّ ومن الشيطان. 
وأمّا المعارضةٌ الثانيةٌ - فجوايها: أن الأنصارٌ ما سمعوا ذلك( الحديث - 
فلا جرم : لم يستحقوًا التفسيقٌ والبراءة. بخلاف هذه المسائلٍ :فان کل واحدٍ 
- من المجتهدين - عرف حجَة صاحبه. واطَلَّمَ عليهاء فلو کان مخطثاً ‏ لكان 
مصرًاً على الخطأ بعد اطلاعه عليه. فأينَ أحدٌ البابين من [الباب(] ال خر؟ 
وهذا هو الجوابٌ ‏ أيضاً ‏ عن اختلافهم في مانعي الزكاق وقصّة 
المجهضة . 
قوله - على الوجه الرابع -: «لمّا جار أن تکون المذاهبٌ المختلفة - في 
الدماء والفروج ‏ خحفية » فلم لا يجورٌ أن يكون الخطا فيها صغیرك لا كبيرا . 
(۱) هذه الزيادة من ح . 
. (۷) في غیرح زيادة «وا. 
(۳) عبارة س. ی: «في کل الاختلافات الشرعية»» وعبارة ح: «في كل الاختلافات من 
المسائل الشرعية». 
(4) لفظ ح : «هذا». 
(9) في ح : «علیها:. 
(1) لم ترد الزيادة في ا. ی. 


د ۵۳ 


قلنا: قد ذكرناً الیل على أن الخطاً - في هذا الباب - لا بدّ وأن یکون 
ولأنّه روي أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال : «مَنْ سعی في دم 5 » ولو 
بشظر كلمةٍ جاة يوم القيامة - مكتوبا* بين عينيه یسب عد . فهذا 
وأمثاله - من الاحادیث التي لا حدّ لها : يدل على أ نه لو کان المفتي.في هذه 
الوقائع مخطعا [لکان<۱] خطؤه كير لا صغیرة(). 
وخامسها: 
لو كان المجتهل مخطثاً - لما حصل القطع بكون لكا وم وقد 
حصل ذلك: فهو [لیس بمخطیو]. 


بیان حو 


لّهُ لو حصل القطحُ بكون الخط مغفوراً لكان في ذلك الوقت - ما أن 
يجوز المخطىءٌ اه أو لا يجورٌ ذلك . 


(۱) في غيرح: «یزوی). 

(#) اخر الورقة (145) من .١‏ 

(۲) بلفظ «من آعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» الحديث آخرجه ابن ماجة برقم : 
(۲۹۲۰)ء وهو في الجامع الصغير: (587/5)ء وفي فيض القدير الحدیث : (۸6۷۱)» 
وقي الفتح الكبير 0154/7 , وقد ورد لفظ «مكتوبأ» بالرقع في السنن وفي بعضن نسخ الجامع 
الصغیر وکلاهما صحیح في ال وقال المناويّ في الفیض : «. . رواه أحمدء وقال: ليس 
هذا الحدیث بصحیح › وقد بالغوا في تضعیفه حتی عده ابن الجوزي في الموضوعات» انظر: 
(۷۲/۰) منه . 

(۳) سقطت من س . ` 

(4) عبارة سء آء ی: «كبيرأء لا صفیر ‏ 

(ه) كذا في - ص؛ ح» وعبارة آ: «ليس خطأء. وفي س».«غیر خطأ». واقتصر في ی 
على لفظ وخطأ». ‏ . 

(#) آخر الورقة (۲۶۳) من س . 
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فان لم يجوز ذلك : كان كالساهي عن النظر الزائد» فلم يكنْ مكلف بفعله, 
وإذا لم يكن مكلفاً بفعله - لم يستحقٌّ العقابٌ بتركه: فلا يكونُ مخطتاً؛ وقد 
فرض) مخطتاً . هذا خلفٌ. 

وان جور کوئه مخللا بنة بنظر زائد کم خرن إن أن یعلم في تلك الحالة : 
أنه مغفور له إخلاله بذلك النظر الزائدء أو لا یعلم ذلك. 

فإن علم ذلك : لم يصح ؛ لا المجتدلا يعلم المرتبة - التي إذا انتهى إليها 
غفر له ما بعدها؛ ؛ لأنه إن اقتصر على ول المراتب: لم يعو له فا ب وما 
من مرتبة ينتهي البها, لا ویجوٌ أن لایر له ما بعذها . ولا تمي بعض تلك 
المراتب من بعض . ولا لو عرفت تلك المرتبة - لكان مغرى بالمعصية؛ لاه 
علم أنه لا مضرّة عليه في ترك النظر الزائدء مع کونه مثاب"» عليه . 

فیت : أنه لا یعرف تلك المرتبةً» واذا لم یعرفها جوز أن لا یخفر له اخلاله 
بما بعدّها ‏ من النظر. وجور - أيضاً - في کل مخطىءٍ من المجتهدین: الهم 
ما انتهوا إلى المرتبة - التي يغفرٌ لهم ما بعذها؛ وفي ذلك تجويرٌ کونهم غیر 
مخفور لهم . 

فثبت: أنه لوكانَ مخطثاً ‏ لما حصل القطمٌ بكونه مغفوراً له لكنّهُ حصل 
القطعٌ بذلك؛ لأنّهم اتفقوا من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا : أ ذلك 
مغفورٌ لهم : فعلمنا ان المجتهة لیس بمخطىء . 
وسادسها : 

قوله عليه الصلاء والسلام : «اصحايي کالنجوم أيهم اقتدیتم اهتدیتم» + 
خيّر الناس في تقلید أعيان الصحابة. وکان الصحابة”» مختلفین في المسائل » 
فلو كان بعضهم مخطثاً في الحکم » آو في الاجتهاد : لكان قد حتّهم على 
(#) آخر الورقة (۲۰۱) من ج. 

(۱) في غير ص» ح زيادة: «لهه. 
(۲) لفظ س : «مشاقاه.: (۳) في ح زيادة: «لا». 
(4) في س: «له». . . (ه) لفظ 1: «أصحابه» . 
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الخطاً والمضیر إليه! ون لا يجوز». 
وسابعها: 
قوله عليه الصلاة والسلامُ لمعاؤء لما رّب الاجتهاد على السنةء والستة 
200 : «أصببٌ», ؛ حکم بتصويبه ‏ مطلقاً ولم يفص بین حال وسال ' 
آن المجتهد مصيبٌ على الإطلاق». 
[و] الجوابٌ عن الأول : 
أنَّ على الحکم ادلی مر لا قطعياً". 
قوله : «لزم کفر تاركه وف 4 بالآيات» . 
قلنا: عندنا ‏ أنَّ المجتهد - قبل الخوضٍ في الاجنهاد: : کان نکل ان 
يطلب ذلك الحكم - الذي عينه الله تعالی - ونصب عليه الدليل الظاهر. : 
فإذا اجتهد وأخطأء ولم يصل إلى ذلك الحکم وغل على ظنه شي 
آخر :تعر التکلیف في حقه» وضار مأموراً بان يعمل یم فش ظنه. 
وعلی هذا التقدیر: یکونْ حاكماً بما أنزل الله - تعالی لا بغير ما أنزل الله : 
فیسقطٌ ما ذکروه - من الاستدلال. 
رهذا هو الجواتٌ):. ‏ أيضاً - عن الحجّة الثانية©؛ بان سم أن المجتهد - 
بعد أن اجتهد» وغلب على ظنه :أ الحکم کذا د فاه يكلف" بان سس 
بمقتضى | ذلك الظنّ» اوحکم الله تعالی - [في هذه الحالة(] في حفه لیس 1 
ذلك . لکن لم لا يجوز أن یقال : نَهُ قبل الخوض في الاجتهاد): کان مأموراً 


(#) آخر الورقة (۱۹) من ح. 


(#) آخر الورقة (۱۲۱) من ی. (۱) هذه الزيادة من خ» آ. 
(۲) كذا في ح» ولفظ غیرها: «دقطعا». ‏ (۳) لفظ ی: «فکان». 
(4) في ح: «فسقط». (ه) زاد في ح: «الجرف». 
(0) لفظ ی : «الثالثة»» وهو وهم . (۷) في ح۰ ى: «مکلف:. 
(۸) هذه الزيادة من ح . )٩(‏ زاد في ی : «و». 


5ه 


بذلك الحكم الذي عيّنه الله تعالی -ونصب عليه الدليلٌ» لكنّهُ ‏ بعد الاجتهاد 
ووقوع الخطأ ‏ تغيّر التكليفُ. وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال. 
وأيضاً: 

فهذه الدلالة منقوضة بما إذا كان التص موجوداً - في المسألة ‏ والمجتهدٌ 
طلبهُ ولم یجذی ثم غلبَ على ظنه - بمقتضى القياس *) خلاف ذلك الحكم : 
[فان)] كان تكليفة في هذه الحالة - أن يعمل بمقتضى ذلك القياس ۰ مع 
انعقاد دالإجماع على كونه مخطاً - في هذه الصورق فما جعلوه جواياً [لهم<] 
عن هذه الصورة - [فهو جوابنًا عمًا قالوه. ١‏ 

واعلم : أن من المصوّبة من منع التخطتة0] في هذه الصورة. والمعتمد : 
ما قدّمناه. 
وهو الجوابٌُ عن الوجه الثالث ‏ الذي ذکروه [وعن الوجه الرابع*]؛ لا نم 
یج البراءة والتفسيقٌ لو كان عامل بغير حکم. لله - تعالى - لکنه بعد“ الخطأ 
مكلّفٌ بان يعمل بمقتضى ظنی > فیکون عاملاً بحکم الله - تعالی -: فلا یلزم 
شيء مما ذكروه. 
وعن الخامس ©: 

أن المرتبة الي - عنذها - یحکم بکونه مغفوراً ‏ هي : أن ياتي بما يقدرُ 


(#) آخر الورقة (144) من س . 

(۱) انقردت بهذه الزيادة ح . 

(۲) هذه الزيادة من ی 

(۳) ما ا AE‏ و زاد في س» بعد لفظ «المصوية» «من؛. 
43 انفردت بهذه الزيادة ج» وهي زيادة مناسبة لما تقدم» ولما بعدها. 

(ه) لفظ ح» آ: «عندي ) . 

(5) كذا في ح» | س» وفي النسخ الاخری: «الرابع». 


6۷ 


وعن السادس(): 

أنه معارض قول له عليه“ الصلاةٌ والسلامٌ : «مَن اجتهد وأخطأ - فلهُ جر 
واحدٌ)© . ١‏ : 
وأيضاً: فهو بر واحد. وما ذکرناه دلائل قاطعةٌ : فلا يحصل التغارض 
وهو الجوات؟ عن الوجه السابع). ۱ 

واعلم : انا نريد أن تلم في فریع القول بالتصویب : 
مال : 

اللين قالوا: لیس في الواقعة ‏ حكم معيّن منهم من قال [] الأشبه - 
على التفسير لذي لخصتاه. 

ومنهم من [لم“] يقل ب به . وهو الحقٌ. 
لنا: ٠‏ 

أنَّ ذلك الأشبة دما أن يكون هو: العمل بأقوى الأمارات» أو غيرة. . 

فإن كان الأول :' فأقوى الامارات - ما أن يكونَ موجودا أو لا يكونَ : : 

. فان كان موجوداً : كان الأمر به وارداً لاجماع © الأمّة على وجوب العمل 

بأقوى الأمارات؛ فحینگذ : کون الحكم بذلك الأشبه وارداً؛ [وقد فرضناه غير 
وارد. :هذا خلف . 


(۱) كذا في ح» آء س» وفي النسخ الأخرى: «الخامس». 

(#) آخر الورقة (۱۸۷).من آ. 

(۲) جزء من حدیث سيأني تخریجه بهامش ص (204) وما بعدها. 

(۳) في ج آ زیادة: «بعینه». 

(#) آخر الورقة (۲۰۲) من ج. 

)٤(‏ كذا في ح» س» وفي غیرهما : «السادس». 

(۵) هذه الزيادة من ح::1. 

(5) سقطت الزيادة من ی. (۷) في یه آ: وللاجماع . 


6۸ 


وان كان أقوى الأمارات غير موجود: لم يكن الأشبهُ - أيضاً ‏ موجوداً] ؛ 
لاا فرضنا: أن الأشبة ‏ هو نفس أقوى الأمارات . 

وأا ما إن كان الأشبة [شینا 0 - غير العمل بأقوى الأمارات» فإ فإمّا | أن تکونْ 
مفسدةٌ للمکلف أو مصلحةً له أو لا مفسدة ولا مصلحةٌ. 

زو الأول باطلٌ ؛ اف الآمّة أحدٌ يقول: ان يجب أن یون في 

کل واقعة حكمٌ ‏ لو نص الله تعالى - على الحکم : لنص علي مع أله يكو 
مفسيدةٌ . 

وأمّا الثاني وهو أن یکون مصلحة فإمًا ا - تعالى غا 
المصالح » أو لا تجبّ. ۱ 

فان وجبت: وجب عليه التنضيصٌ على ذلك الحکم ؛ ليتمكنَ المكلّفٌ 
من استيفاء تلك المصلخة . 

وان لم تجبٍ عليه رعايةٌ المصلحة: | جار منه تعالى - أن ينص على غير 
ذلك الحكم ۰ وذلك یبط القول باه لونصٌ على الحاکم. - لما نص الا عليه -. 

[و9)] آما الثالث - وهو: أن یکون ذلك الأشبة لا مصلحةٌ ولا مفسدة - فهذا 
إِنّما يمكنٌ و إل لا تجب عليه [رعایة»] المصالح ١‏ وکل من قال بهذا 
القول - قال: إن لا تعن عليه تعالى أن یحکم على وجه من بل له أن 
یحکم) کیت شای وذلك یمنع [من۳] القول بتعین الأشبه . 

واحتج القاتلون بالأشبه - بالنص والمعقول : 
(۱) ما ین المعقوتن ساقط من آ. e‏ 
(۲) انفردت ح بهذه الزيادة. 
(۳) هذه الزيادة من ح» 1. 
(5) لم ترد الزيادة في 1. 
() لم ترد الزيادة في س. 
(#) آخر الوزقة (۱۹۷) من ح. 
(3) لم ترد الزيادة في آ. 


- 04 - 


م النص فقول عليه الصلاة والسلام : «اذا اجتهد الحاکم وس - قله 
جر واحذٌ()4؛ صرح ج بالتخطئة ؛ وهذه التخطةٌ - ليست لأجل مخالفة حكم 


را بلفظ :درن حکنم الحاکم فاجتهد فأصاب فله راق :0د ]فا کم فاجتهد فأخطأ فله 
أجز». آخرجه الإمام الشاففي في الأم: (۰۲۰۳/۷ و86/7).؛ وفي جماع الخلم : 
۰۲۵/۷ و ۰۲۲ و ۲۷۳ وفي إبطال الاستحسان : (۰)۲6۷ كما أتخرجه في الرسالة : 
(۰)4۹6 وقد قال رضي !الله عنه - في ابطال الاستحسان : (4۷4/۷) «. . . فان قال قائل : 
«أرأيتما اجتهسد فيه المجته دون كيف الحقٌّ فيه عند الله؟قيل : لايجوزفيه عند ناوا تعالى : 
أعلم -: أن يكون الخق فيه عند الله كلّه إلا واحداً؛ ان علم الله د عر وجل وأحكامه وااحدٌ 
لاستواء السرائر والعلانية عنده» وأن علمه بكل واحد - جل ثناؤه - سواء .. 

فان قیل : من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أوسئّة هل بخافرن ويسعهم الاختلاف؟ . 

أو يقال لهم - إن ابختلفوا - مصیبون كلهم أو مخطئون» أو لبعضهم مخطیء وبعضهم 

مصيب؟ ! ۱ 0 

قیل : .لا نجوّز على واحد منهم - إن اختلفوا ‏ إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهباً 
محتملاً أن يقال له: أخطأ مطلقاً؛ ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف وأصاب : 
فیه» ولم يكلف علم الغيب - الذي لم يطلع عليه أحد. ۱ 

فإن قال قائل : فمثّل لي من هذا شيئً؟! 

قیل : لا مثال اد عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله : : فإذا اجتهد رجلان , 
بالطريقين عالمان بالنجوم والریاح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامناً منه. ورای 
آحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأی صاحبه : كان على كل واحد منهما أن يصلي حیث يرى» 
ولا يتبع صاحبه إذا اه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه» ولم يكلف واحد منهما 
صواب عين البیت, لأنه لا يراه» وقد دی ما کلف: من التوجه إليه بالدلائل عليه !! 

فإن قيل : فيلزم أحدهما اسم الخطا؟! 

قيل : أمّا فيما كلف فلاء وأمّا خطأ عين البيت ذنعم ؛ لا البيت لا يكون في جهتين.. 

فإن قیل : فيكون مطيعاً بالخطا. 

فيل : هذا [مجتهد] يكون مطيعاً بالصواب لما كلف من الاجتهاد» وغير آثم بالخظاء 
إذلم يكلف صواب ال مغیب العينعنه » فإذالم يكلف صوابهلميكنعليه خطامالم يج عليه 
صواب عيله ثم آورد - رنحمه ابله - حديث الباب» وقال فان قال قائل : فما معنى هذا؟ . . = 


نكم 


1 
` = قیل:ما وصفت من أله إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد. وصراب العين ‏ التي اجتهد 
: كان له حستتان. وإذا أصاب الاجتهاد وأخط) العين - التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له 
حستق ولا يثاب من يؤدي فيي أن يخطىء ء العين» ولا يحسن من يؤدي أن يكف عنه اه 
من الام : (۲۷/۷ - ۲۷۹) وقد ورد نحوه وبشيء من الاختصار فى الرسالة (4 44 ۰۳ ۰ 
وأخرجه البخاري ج ایشا - في الصحيح بنفس اللفظ وبذات الطريق . فانظر هامش فتح 
الباري : : (۲۹۸/۱۳- ۰)۲۷۰ وقد نقل الشارح الحافظ في شرحه له جملة من الأقوال المفيدة 
. والحكم الجليلة التي دل عليهاء أو استدل به عليها ومما قال: (. . . قال ابن العربي : تعلق 
؛ بهذا الحديث من قال: ! : إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعینه. قال وهي 
نازلة في الخلاف عظيمة». 

وقال المازري : تمسّك به كل من الطائفتين: من قال: إن الحق في طرفين ومن قال: 
کلهد پیت ما الأولى - فلانه لو كان کل مصيباً لم يطلق على آحدهنما الخطا 
لاستحالة الجمع من النقيضين في حالة واحدة 

وأما المصوّبة - فاحتجوا بأنه - ا - جعل له جر » فلو کان لم يصب لم يؤجر. 

وأجابوا عن إطلاق الخطأ فى في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه من القطعيّات نیما خالف الإجماع . . . وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص 
ولا إجماع يطلق عليه الخطأ. 

قال الحافظ: وأطال المازري في تقرير ذلك وال نتصار له وختم كلامه (أي : المازريّ) 
بأن قال: إن من قال : إن الحق في طرفین - هو قول أكثر أهل التحقیق - من الفقهاء 
و و 

ET‏ ا ا و بر شرحه 
(المقهم»: : الحكم المذکور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمین. لان هناك حقاً معيناً 
في نفس الأمر يتنازعه الخصمان . 

وقال ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة - وهي : أن الاجر على العمل 
لقاصر على العامل واحد. والاجر على العمل المتعدي يضاعف. . . فإذا قضى بالحق 
واعطاه لمستحقه ثبت له أ جر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق النحق. فلو كان أحد 
الخصمين مهس الاجر لتق ل والح .فى لشن ا و ا تب 
الاجتهاد فقط . 
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واقع . ؛ ولانا] قد دللنا علئ أنه لا حكم. , فلا ب وان يكون لأجل كوف مخالفً 

لحكم مقر - - وهو الأشبه . 
]ما المعقول - فهو: أن المجتهند طالبٌ» والطالبٌُ لا بد له من 

مطلوب» ولا لم يكن المطلوبٌُ معيناً وقوعاً : وجب أن یکون معا تیا 
[و"] الجواب*: ` 

أن ذلك الأشبة إن كان هو ل بافزی الأمارات : ف ود [وهو 
قولناف]. 

وإن كان غيرة - مع أن اله تعالى لم ينص عليه» ولا أقاٌ عليه لا ولا 


ا ES‏ جنا اج عنف بت ی i‏ 


: موا الممقول‎ Ce 
 :ةلأسم‎ 
: القائلونَ بان لمصیب واحد - احتجوا‎ 
- بن القولٌ بتصويب الكل يفضي إلى وقوع منازعة لا یمکن قطعها؛ وهذا‎ 
كما إذا نکح رجلٌ امرأةُ  وکانا مجتهدین - ثم قال : : «أنت بائن»» ثم راجعهاء‎ 
ل ا لوحت‎ 
قال الحافظ : قلت: وتمامه أن يقال: ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه. لاله لم‎ - 
يتعمد ذلك , بل وزر المحكوم له قاصر عليه ولا یخفی أن محل ذلك أن يبذل وسعه في‎ 
الاجتهاد وعو من اهله؛ وال فقد یلحق به الوزر إن أخل بذلك. . والله اعلم. اهب‎ 
, واخرجه مسلم في صحيحه فانظره بهامش شرحه الإكمال: : (ه/5١) وتأمل ما قاله‎ 
: - ۱۳/۱ :- الشارحان فیه . واحرصن على النظر فیما قاله النووي في شرحه عليه أيضاً‎ 
ط المصرية. كما آخرجه البيهقي في سننه الکبری فانظر: )۰ ۰ منهاء وراجم‎ 4 
۱ . ص (۲۰) من هذا الجزء من الکتاب‎ 
لم ترد الزيادة في آ.‎ )۱( 
. لم ترد الزيادة في آ. (۳) لم ترد الزيادة في س‎ )١( 
. آخر الورقة (4؟) من س. (4) هذه الزيادة من ح‎ )#( 


۲ 


۱ ولسزوخ شافعي - بری الرجعةه والمرأهُ حنفيةٌ ترى الكنايات رن اه نیا 
هنا : الزوجٌ متمكنٌ شرعاً من مطالبتها بالوظءء والمرأةٌ ۶مانورة بالامتناع . و 
٠‏ منازعةٌ لا يمكنٌ قطمها. 
: قال المصوبونٌ: هذا | الإشكال وارد عليكم [أيضاًة"] فان أهل التحقيق - 
منک - ساعدوا على أله يجب على المجتهد العمل بموجب لله - إذا لم 
یعرف كونّه مخطتً : فهذا لام أيضاً - وارد علیکم . 
٠‏ . وما كان هذا الاشکال وارداً على المذهبین: وج أن نذكر تقسیماً في 
بيان الحوادث النازلة بالمكلّفين: ليظهر آله لا نع فيها - فنقول : 

الحادئةٌ اما أن تنزل بمجتهد أو بمقلد 

فإن نزلت حير فان تختص به أو تتعلّق بغیره. 

فان اختصّت به: عمل بما يؤديه إليه اجتهاده : نان استوت - عندّه - 
' الامارات - تخیر بينهاء أو يعاود الاجتهاة إلى أن يظهرٌ الرجحانٌ. 
۱ ا م ی نحو التنازع في مال, : 
اصطلحا فیه: أو“ رجعا إلى حاکم یفصل بینهما إن وجد. 

فان لم یوجذ: رضیا من یحکم بینهما. ومتی حکم : لم يكن لهما الرجوم 


عنة . 


«u 


وان لم یجر الصلح فيه - كما ذكرنا في مسألة الكنايات-: فإنهما يرجعان 
إلى من یفصل بيلهماء سواءٌ كان صاحب الحادثة [مجتهداً و۳ حاکم أولم 
يكن : فإِنَّ الحاكم» لا یجوژ له أن ن يحكم لنفسه على غیره» بل ينصبٌ من 


1) هذه الزيادة من ح» ی. (#) آخر الورقة (54) من ص . 
(۲) لفظ ح : «بالمجتهد» .: (*) آخر الورقة (۲۰۳) من ج. 
(۲) لفظ 1: «عليه». (4) في غيرح: او . 

(6) في غيرح: «یمن»- (1) في ح» ی : «یجزه . 

,(۷) انفردت ح بهذه الزيادة. (#) آخر الورقة (۱۸۸).من 1. 


۳۰ 


وان كان مقلدا فإن كانت الحادثة تخصة: عمل على ما اتف ری 
الفتوى . 

وان اختلفوا: عمل بفتوى الأعلمٌ الأورع . فان استويا): تخیر بينهما. 

وإن كانت تعلق أبغيره : عمل كما باه في [حتْ0)] المجتهدين . : 
مسألةٌ: في نقضٍِ الاجتهاد. 

المجتهدٌ إذا تغيرٌ اجتهاده - ففیه بحثان : 
الأول“ : 
والثاني : ۱ 

د ای ا 

ما الأول - فتقول : المجتهدٌ إذا أفضئ اجتهاده إلى © آن الخلع - فسخ 
فنکح امرأّد) خالعها ثلاث ثم م تغيرٌ اجتهادء : فمّا أن یکون قد قضی القاضي 
بصحة ذلك التكاح . - قبل تغير اجتهاده. أو ما قضی بذلك : 

.فإن كان الأوّل: بقي التكاح صحيحاً؛ ؛ لأنَّ قضاء القاضي . نما صل به 
- فقد تأكد: فلا يؤر فيه تغيرٌ الاجتهاد. ١‏ 

وان كان الثاني: لزم تسریشها, ولم یج له ساکها - على خلاف 
اجتهاده . 

]9[ اَم الثاني. - وهو ما إذا أمسك لعامي زوجتة بفتوق المفتي أن الخلع 
فسخ» فإذا تغيرٌ اجتهاد المفتي الصاح الايد اتيك :.كما ا 12 


زا لفظ آ: «استووا». . 

(۲) سقطت الزيادة من س» آ» 2 (۳) في غير ح: «أحدهما» . 
(#) آخر الورقة (۱۲۲) من ى. (4) زاد في ى: «ثم. 
(ه) هذه الزيادة من ح .. (5) في آء ى: ولو . 


16 


تغيرٌ اجتهادٌ متبوعه عن القبلة في أثناء الصلاةء انه يتحول إلى الجهة الأخرى ؛ 
بخلاف قضاء القاضي » فان منى اتصل بالحكم المجتهد فيه: استقرٌ. 

واعلم : أنَّ قضاءً القاضي" - لا یتقض, بشرط أن لا یخالت دلیلا 
قاطعاً* ؛ فإن خالفة : نقضناه(), 


(*) آخر الورقة'(145) من س. 

(#) آخر الورقة (۱۹۸) من ح . 

(۱) للاطلاع على مذاهبهم في نقض الاجتهاد. وما ینتقض به» وما لا ینتقض به. 
والأحوال التي يتأكد فیها الاجتهاد فلا يرد عليه نقض ونحو ذلك . انظر: المستصفی : 
(۰)۳۸۲/۲ وشرح مختصر ابن الحاجب: (۳۰۰/۲) وإحكام الامدي : (۲۰۳/4) ط 
الریاض: وفصول البدائم : (4۲۸/۲) والمسلم بحاشية المستصفی : (۰)۳۹5/۲ وئیسیر 
التحریر (4 /۰)۲۳4 وشرح جمع الجوامع بحاشية البتاني :(۰)۳۹۱/۷ وتنقیح الفصول 
(۱۹۲)»والمدخل لمذهب الامام آحمد ۰)۱٩۰(‏ والحاصل: (۹۷۳). 
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الكلام 
في المفتي والمستفني 


والنظر فيه يتعلق بالمفتي 
۱ والمستفتي » 
. وما فيه الاستفتا. 


القسم الأول 
في المفتي 

وفيه مسائل : 

إذا آفتی المجتهد بما ی إليه اجتهاده» ثم سثل ثانياً عن تلك الحادثة 
- فا أن يكونَ ذاكراً لطريق الاجتهاد الأول » أو لا یکون : 

فإن كان ذاكراً له - فهو مجتهل وتجورٌ له الفتوى . 

وان نسیه : : لزمه أن بستانف الاجتهاد ؛ فان أذَّاه اجتهاده إلى خلاف ۳ 
في الأول : آفتی بما ده اجتهاده إليه انیا 

ثم الأحسن ب أن یعرف من استفتاه - أولاً - أنه رج عن ذلك القول ؛ 

أن [ذلك] المستفتي تراسا یعول علق قوله. فإذا ترك هو قولّهُ: بقي عمل 
المستفتي به بعد ذلك - عملا من غير موجب. 

روي عن ابن مسعود: أنه كان یقول في تحریم 1 المرأة: «مشروط 
بالدخول بالمراة». فلقيَ9» أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وذاکرهم فكرهوا أن یتزوجها: فرج ابن مسعود إلى من كان أفتاه - قال: 


(۱) زاد في ى: «مرة) . 


(۲) لفظ آ:.«له», 
۳( في ى: «آأن». 
(4) في آ: «فأتى» . 


- ٦۹ - 


0 0 فکرهو(۱)» . 
إن لم يستانف الاجتهاة: لم تز له الفتوى . 

5 أن یقول : لما كانَ الغالب على ظنه - ان الطريق الذي تم به 
- او 0] كان طريقا قو - حصل له الا - ظَنٌ أن ذلك القويّ حقٌ : جازٌ له 
الفتوى به؛ لا العمل بالظنٌ واجب. 
مسألةٌ : 


الخير؟! 


(1) أثر ابن مسعود بطرقه الممختلفة أخرجه البيهقي في السنن الکبری: )٠١۹/۷(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف: (۲۷۳/۹) برقم (۰)۱۰۸۱۱ و (۱۰۸۱۲) وابْن حزم في المحلّى: 
(208/4) المسألة ۰۱۸۲۰ وابن كثير في تفسيره: (4۷۰/۱). هذا: وأهل العلم مطبقون 
على تحريم أمّهات النساء والربائب اللاتي في الحجور. ومذهب الجمهور: أن مجرد العقد 
على البنات يحرّم الأمهات, ولا تحرم البنات الا بالدخول بالأمّهات والدليل قوله تعالی : 
وتنام ریس اي في جورم ين بت اي دعل .نا نوا 
دحتم هن لا جاح علَيكُم» (۲۷ من شوه سای ر -تعالی - آبهم 
أمهات النساء ولم یشترط لتحریمهن الدخول بالبنات والمعقود علیها داخلة في النساء : 
فيدخل تحريم مها في عبوم الأب ماو ای ققد فرط لاخر ن امات 
ولذلك لا يحرمن بمجرذ العقد على أمّهاتهنَ . وقد خالف بعض العلماء في هذا فاشترط 
بعضهم الدخول بالبنت ب أيضاً ‏ لتحريم الام . احتجاجاً بان فيد الدخول يعود على مات 
النساء والربائب. ۱ 

وذهب بعضهم إلى أن لتقبيد البنات في الحجور مفهوماً: : فلا تحرم إذا لم تكن في 
الحجر ولو دخل بامها وإليه ذهب الظاهريّة . فانظر هذه المذاهب في المغني والشرح الکبیر: 
(۲/۷ ۳1۷ ۰01۷ والمحلی : (۰)۵۳۱-۵۲۷/۹ والاشراف: (۰۰/۲ )١‏ ومختصر الطحاوقّ 
۱۷۰۱ - ۰)۱۷۷ وتفسیر القرطيي : (۱۰6/۵) والمدونة: (۱۲۷/4) وفقه الإمام سعيد بن 
المشیب: (۲۱۹/۳). 

(۲) لم ترد في س» ی» . (۳) لم ترد الزيادة في ی. 


۷۰ 


فقو : لا يخلو ما أن يحكيّ عن میت آوعن حي . 

فان حكى عن ميْتٍ: لم يجبز الا بقولم؛ له لا قول للميّت ؛ بدليل أن 
الاجماع لا ينعفد [معم(0] خلافه حيّاء وينعقدٌُ مع موته. وهذا يدل على أنه لم 
يبق له قول بعد موته . 

فان قلت : فلم صنفت" کتبٌ الفقه مع فناء أربابها. 

قلت : لفائدتین : 
[حداهما : 

استفاة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث(» وكيفيّة نء بعضها 
على بعش . 7 
والأخری: 

معرفهٌالمتَفق علیه» من المختلف فيه . 

ولقائل آن یقول: إذا كان الراوي عدلا 9 متمكناً من فهم كلام 
المجتهد الذي مات ثم روی للعامی قولّه: حصل للعامی ظنْ صدقه. 

ثم [إذا١]‏ كان المجتهدُ عدلا ثعه: فذلك یوجب ظنٌّ صدقه في تلك 
الفتوی . 

وحينعذ : يولد لام - من هذین الظنّين ‏ ظنْ أن حکم الله تعالی - ما 
روی له هذا الراوي الحىٌء عن ذلك المجتهد الميّتء والعملٌ بالظنَ واجبٌ: 
فوجبٌ أن يجب على العامّيٌ العمل بذلك. 

وأيضاً: فقد انعقد الإجماحٌ ‏ في زماننا هذا -علی جواز العمل بهذا النوع 


(۱) سقطت الزيادة من ى. 

(۲) لفظ آ.ی: «صدقت». 

(۳) لفظ 1: «الجواب». (#) آخر الورقة ()۲۰) من ج. 
(4) هذه زيادة متعيّنة تصحیح الکلام ولم ترد في الاصول, . 


الا 


من الفتوی؛ لاه لیس - في») هذا الزمان - مجتهدٌ, والاجماع حبّة0» 
اما إن حکی عن نحي من أهل الاجتهاد فإمًا أن یکونْ سمِعَةُ مشافهةٌ, 
أو برجم فيه إلى.كتاب؛ أو حكاية حال,©. 0 
زفان] كان سمعهٌ منهُ مشافهةً: جارٌ أن يعمل به. وجارٌ أن يعمل الغیرن: 
أيضاً - بقوله؛ ولهذا يجورُ للمرأة أن تعمل قي حکم حیضها - بحكاية زوجها 
عن المفتین . ۱ ۱ 
ورجعٌ علي - رضي الله عنه لین حكاية المقداد عن رسول. الله - صلی 
الله عليه وسلم - في شبن المذي). 
وان رجم تولك نی حکاية من بقوله 0 
وان رجمٌ إلى کتاب. فان كان تب موثوقا به : جری مجری المکتوب - من 


جواب [المفتي٩)]‏ - في نیجوز العمل به وإلا فلا روط 
فى الکتب). 


(# آخر الورقة (۷۸۹) من آ. ۲ 

(۱) اذا لم يكن هناك مجتهدون. فکیف یدعی الاجماع والاجماع : اتفاق مجتهدي 
َم محمد صلی الله عليه وآله ول - وانظر ما ورد في آیات ابن قاسم لس 
النقل عن الإمام في هذه المسألة . 

(۲) لفظ ۱: «حاگه: (۳) سقطت الزيادة من آ. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاريّ ومسلم وأحمد وأبو داود. على ما في نيل الأوطار: 
(5/1) وهو في البخاريّ بهامش شرحه الفتح : (۰)۲۰۳/۱ وقال الحافظ - رحمه الله -: 
«استدل به بعضهم على إجواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقظوع ؛ وهو 
خطاء قفي النسائيّ : آن السؤال وقع وعليٌ حاضر»» وانظر: (۳۲۵/۱- ۳۲۷) منه» ونصب 
الراية: (١44/1)؛‏ والدراية: (۵۲/۱) رقم (۳۹)ء تا .ابن حزيمة e‏ شن 
معاني الآثار: (4۵/۱ - 4۷). ۱ 

(©) ساقط من س . : 

(") في س : «یجب» . ۰ (#) آخر آلورقة (۲4۷) من س. 


۷۲ 


القسم الثاني 


3 


يجوز لام أن يقلّد المجتهد(» ‏ في فروع الشرع - خلافاً لمعتزلة 
بغداة9). 1 1 

وقال الجبّائئٌ : يجورٌ ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد"). 
لنا وجهان : 
الأول : 

إجماعٌ الأمّة ‏ قبل حدوث المخالف؛ لأنَّ العلماة في كل عصر لا ينكرونَ 
على العامة الاقتصاز على مجرد أقاويلهم. ولا يلزموتهم أن يسألوهم عن وجه 
اجتهادهم : 


)١(‏ لفظ :١‏ «المجتهدین». 

(۲) أمثال بشر بن المعتمر المتوفى (۲۱۰ه). وأحمد بن أبي دؤاد المتوفی (١٤۲ه)»‏ 
وثمامة بن الأشرس المتوفى (۲۱۲ه) وجعفر بن مبشر المتوفى (۲۳ه) وجعفر بن حرب 
المتوفی (77؟ه) ویحبی الأسكافي المتوفى (40١ه)‏ وغيرهم » وأبي القاسم: وعبدالله بن 
احمد بن محمود البلخي الكعبي من الطبقة الثامنة توفی سنة (۳۹۱ه). ۱ 

(۳) زاد في ى: «دون ما لم يكن من مسائل الاجتهاد» ونحوه في آ غير آنه آبدل : «لم ۱ 
یکن» ب «لیس». 


۷۳ 


الثاني : 
[أن] العامي إذا نزلت به حادثةٌ - من الفروع - فَإمًا أن لا يكونٌ مأمورا ‏ 
.فيها بشيء؛ وهو باطلٌ بالإجماع ؛ انا نلزمُه إلى قول العلمای والخصم یلزمهُ : 
الرجوع إلى الاستدلال . 
وإما أن یکون مأموراً فيها بشيءٍ» وذلك : ما بالاستدلال أو بالتقليد. 
والاستدلال باطل ؛ + له ما أن يكونَ هو تمس با الأصليةء 
التمك بالأدّلة السمعيّة . 
الأول باطل بالاجماع . 
0 - باطلٌ ؛ ؛ لأنهُ لولزمَهُ أن يستدلٌ -لم یخل من أن یلزمه ذلك ۱ 
حينٌ کمل عقلف أو حين حدثت الحادنّة . 
الأول باطلٌ ؛ لوجهين : 
أحدّهما: 
آن ال ما كانوا زمرت من له يشر في طلب العلمر س ۱ 
المجتهد - في أوٌل ما یکمل عقلهُ . 
وثانيهما: : 
أن وجوبٌ ذلك [علیه۳)] يمنعةٌ من الاشتغال بأمور الدنياء وذلك سببٌ ' 
لفساد العالم . ۱ ۱ ۱ 
والشاني ‏ أيضاً ‏ باطلٌ؛ لأنّه يقتضي أن يجبّ عليه اكتسنابٌ صفة 
المجتهدین - عند نزول الحادثة ؛ وذلك غير مقدور له. 
ولقائل أن يقولٌ ‏ على هذا الوجه -: القائلونَ باه لا يجوز التقليدُ ‏ في الشرع 
لا یقولون بالاجناع ولا بخبر الواحد ولا بالقیاس » ولا یجوزون التمشك 
بالظواهر المحتملة .. 
(۱) هذه الزيادة من ی. 
(۲) هذه الزيادة من |» ولفظ ی : «علیهم». ولم ترد في غیرهما. 


“Vf 


وإذا كان كذلك : سهل الامز عليهم ؛ فإنّهم قالوا : قد تقرّر في عقل کل 

عاقل, : أن الاصل - في الا : الاباحة» وفي المضارٌ: الحرمةٌ . فان جاء فى 
بعض الحوادث نص قاطع المتن» قاط الدلالة ‏ يوجبٌ ترك ذلك الاضل 

العقليٌ : قلنا به . 

وان لم یوجذ ذلك : وجب البقاء على حکم العقل . 

وإذا ثبت هذا - فالعاميٌ إذا وقعت له واقعةً ما أن يکون فيه شيء من 
الذکای أ [و لا یکون بل“] يكون في غاية البلادة . 

فان كان فيه شيءٌ من الذکاء: عرف حكمّ العقل فية. 

وان كان في غاية البلادة: ب هه المفتي على حكم| العقل . 

وليس لأحدٍ أن یقول : الاشتغالٌ بذلك یمنعه عن عملٍ المعاشٍ + لأنهُ إذا 
جار تكليفُهُ بمعرفة الأدلّة الدقيقة ‏ في مسائل الاصول» ولا يمنعهُ ذلك عن 
المعاش : فكيف تمنعهُ معرفةٌ هذا القدر من طلب المعاش ؟! 

ثم إذا عرف العام ي حکم العقل » ون ما في الواقعة نص - يوج ترك 
العمل بحكم العقل ‏ قاطعٌ المتن» قاطمٌ الدلالة: نبّهه المفتي عليه. ولا 
حاجةً في فهم مثل هذا النص إلى تدقيقٍ يمنعٌةُ من عمل المعاش . 

وان لم يوجد فيه مل هذا النصّ: وج عليه العمل بحكم العقل . 

قثبت: أن المنمٌ من التقليد تما یصعبٌ على قول من يوجبٌ العملّ 
بالقياس وخبر الواحد . 

ما من لا يقولٌ بذلك - فلا صعوبةً عليه ال 

وأيضاً - فهذه الدلالةٌ لو صحّت: لوجب القولٌ بجواز التقليد في مسائلٍ 
الأصول ؛ لأنّا نعلمُ أن الوقوت على تلك الدلائل ۔ لا بحصل إل“ بعد الك 


)١(‏ ساقط من ی. 
(۲) لفظ :١‏ «البلاهة , + (5) في : «البلاهة» . 
(#) آخر الورقة (۲۰۵) من ج. (#) آخر الورقة (۲4۸) من س . 


Yo. 


۱ اكير رجن نم ین خر الصحابة : آنهم ما كانوا یلومون() من لم يتعلّم عَلم ۱ 
الکلام - في أَوّل زمان بلوغه . ۱ 
بت الاشتغال بتحصیله - یمنع من الاشتغال بأمر المعاش . 


اجابوا: اد اي یجب علی المکلّف عرف اذل التي والبوو*-علی ٠‏ 
طريق الجملةء لا على طريق التفصيل . . ومعرفة تلك الأدلّة ‏ على سبيل | 
الاجمال - ام سهل هن يحصلٌ بأدنى سبب()؛ بخلاف الاجتهاد في فروع 
الشرع - فاته لا بدٌ فيه من علوم. کثیرق وتبحر شدیدٍ. 

واعلم : أنَّ هذا الفرق الما یتلخص؟ اذاسلمتا لهم لفق بل با . 
الجملة ومباحث التفصيل . ۱ 

وعندي : أن هذا الفرق -'باطل ؛ وذلك :ل الیل إذا كان مرب متا 
من مقدّماتٍ عش ؛ فالمستدلٌ إن كان عالماً بها - بأسرها - وجب حصول العلمٍ 
النظريٌ له لا محالةٌ؛ و[إن] امتنعت الزيادةٌ عليه ؛ لأنَّ تلك المقدّمات 
العش إذا كانت مستَقلةٌ بالانتاج » > فلو انضمُّت مقدّمة أخرى إليها : : استحال أن 
يكوّن لها آثر- یه 

وأما إن لم يحصل العلم 5 جرش م دمم ۱ 
ولم تكن المقدّمةٌ العاشرة معلومة بالضرورة» ولا بالدلیل ۰ بل مقبولة - على ٠١‏ 
سبيل التقليد : فتكونُ النتيجةٌ المتولّدةٌ عن مجموع تلك العشر تقليداًء لا ۱ 

فثبتَ: أن التمسّكٌ بالدلیل 9 - لا یقبل الزيادة والنقصان أله . 

مثالة - أنّهم يقولونَ: صاحبٍ الجملة ‏ يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادك 


(۱) لفظ س» ى: «یلزمون». (#) آخر الورقة )۱٩۰(‏ من آ. 
(۷) في آ» ی: «سمی». (۴) لفظ س : «یتخلص». 
(4) في ى» 1: «عشرة». (ه) سقطت الزيادة من آ. 
(5) لفظ آء ی «حصل». (۷) في ى: «بالدلائل». 


كلا د 


من البرق والرعد. والحر والبرد على وجود الصانع . 
فنقول: ي ؛ لأنا نقولٌ: هذه الحوادث لا بدّ لها من مر وذلك 
| المؤثرٌ یج أن يكون فاعلا مخ 
أمَا المقدّمةٌ الأولى - فمعلومة [للعوام(] . 
وأما الثانية - فغيرٌ معلومة لهم ؛ ؛ لأنهُ ما لم يثبت أن ذلك لیس ثرا لمؤثّر 
موجب : لم يجب [آن یکون] إسناده إلى المختار. فإذاقظع العام - بن ذلك 
المؤيرٌ ر یجب أن یود مختارأء من غير دليل, عليه : كان مقلّداً© - في هذه 
| المقدّمة» وإذا كان مقلداً فيها : لم يكن محققاً في النتيجة . 
وأيضاً: إذا رای حدوثٌ فعل تمرف للعادة على يد مدّعي النبؤة» فلوقطع 
- عند ذلك - بنبوته : كانَ ذلك تقليداً؛ لان قبل الدليلٍ - يجوز أن يكونّ ذلك 
۱ الحادت لیس فعلا لله -تعالی -» بل خاصيَّة لفس الرسولٍ » أوخاصية [لدواى 
٠‏ أو فعلا"] من أفعال الجنّ. 
وبتقدیر أن یکو فعلا لله تعالی . لکن یجو أن لا یکون لله تعالى - فيه 
أغرض. 0 
وان كان له فيه غرض ار أن يكونَ ذلك الغرض شيئاً سوى التصديق» 
فلو قطعٌ العام بان ذلك الفعل الخارق للعادق لا بد وأن يكونَ ‏ دال على 
. صدق المدّعي من غير دليل, . يدل على فساد هذه الاقسام : كان مقلّداً - في 
اعتقاد هذه المقدّمة. فلم يكن محققاً في النتيجة. 
فظهر بهذا فسادٌ ما قالوه ‏ من الفرق بینْ صاحب الجملة وبين صاحب 
التفصیل . ۱ 


وحينئذٍ: لا يبقى الا احدٌ آمرین : ما أن يقال : بان الإحاطة بأدلّة الدين - 


(۱) هذه الزيادة فن س» أء ی. 
(#) آخر الورقة (59) من ص . (۲) ساقط من 1. 
(۳) لفظ آ: «تقليدا» . (4) ساقط من ی . 


د ۷۷ 


على تفصيلها وتدقيقها - شيء سهل هين وذلك مكابرة. 
راما أن بل :بو الغليذء كما جروا قي فروج الف اس 
وحينعل : لا ییقی(» بينهما فرق ان 
واحیخ منکرو التقليد في فروع الشرع بأمور: 


آحذها 
قوله تعالی : وان توا عَلَى الله مالا تون 0 . 
وثانيها : 
أن اله ی دم أهل التقليد*) بقوله تعالى : Uj}‏ وَجَدْنا ات علی 
ده 
الها : 


قوله عليه الصلاً والسلامٌ : «طَلَبُ العلم. اویش على کل سلا 
ومسلمة» توافقنا على خروج بعض العلوم عن هذا العموم : فبقي العلم 
بفروع الشرع وأحکامه. ۱ 
ورابعها : 

لول بجواز التقليد يفضي إلى بطلانه ؛ له يقتضي جوا تقلید من یمنخ 


(۱) لفظ ۱: «یکرن». 

(۲) الآية (138) من سورة البقرة. 

(*) آخر الورقة )۲٤۹(‏ من س. 

(۳) الآية (۲۲) من سورة الزخرف . 

(4) الحدیث آخرجه ابن عدي والبيهقي في الشمب. والطبراني في الصغیر؛ والاوسط 
والخطیب في التاریخ بسند صحیح . 

كما آخرجه ابن ماجه بسند ضعیف وآخر صحیح . على ما في الفتح الکبیر: ۲۱۳/۷ 
وانظر فيض القدیر: (۲۰۷/4 - ۰)۲۸ ومجمم الزوائد : (۱ /۰)۱۱۹ والمقاضد الحسنة , 
الحدیث رقم (۰)۷۷۰ وکشف الخفا الحدیث رقم (۱۹۱۵). 

كما آخرجه الخطیب في «الرحلة في طلب الحدیث» ص .)۷١(‏ 


۷۸ ۰ 


من التقليد: وما يفضي ثبوتةُ إلى عدمه - كان باطل. 


وخامسها: 
قوله عليه الصلاء والسلامٌ: «اجتهدوا فكل مسر لما ملق ل٠؛‏ ام 
" بالاجتهاد مطلقا. 
وسادسها : 
أن العاميّ إذا لد - [لم٩؟]‏ يأمن [من”"] جهل المفتي وفسقه : فیکون 
فاعلا للمفسدة. 
: وسابعها:. 


الو جاذٌ التقليد - في فروع الشرع - لكان ذلك لاه ا حصلت مارات 
توجب ظنَّ صدق المفتي. وهذا المعنی قائمٌ ‏ في أصول الدين: [فوجبٌ 
الاكتفاءٌ بالفتوى في الأصول أيضاً*] . 
والجوابٌ عن الأول : 
أنه مبعوض يكل طن وت العمل به: كما في أحوال الدنياء وقيم 
۱ المتلفات» وأروش الجنايات . وبخبر الواحد والقياس - إن سلّموا جواز العملٍ 
بهما. 


(۱) جزء من حدیث طویل آخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري : 
(۰)۱۷۹/۳ من طريق علي - کرم الله وجهه - كما أخرجه في القدر فانظر: (4۳4/۱۱)» 
وأخرجه مسلم في القدر عن علي - کرم الله وجهه ‏ بزيادة, كما آخرجه من طريق عمران ببعض 
تغییر لفظيّ. فانظر صحیحه: (۱۹۵/۱۲ - ۱۹۸) ط المصرية. واللؤلؤ والمرجان الحدیث 

رقم (۱5۹۷ ۸ وفيض القدیر: (۱۲/۷ - ۰۱۳ وکشف الخفا الحدیث رقم 
(۰)4۳۰ والفتح الکییر: (۲۰۳/۱) 

(۲) لم ترد الزيادة في ۱. 

(۳) لم ترد الزيادة في 1. (4) زاد في آ: «لما» . 
(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 


2۷۹۰ 


وعن”* [السادس والسابع۲: 

أن نذکره الفرق ‏ الذي تدم 

وأمّا الیل علئ ان للعامي أن بقل و سل الاجتهاد» وغیر مسائل 
الاجتهاد -: أن لو كلفناة أن یفص بين البابين - لكا قد الا أن یکون من أهلٍ 
الاجتهاد ؛ له نما بقل بینهمااهل الاجتهاد : : فیعوذ المحذوز ا 

واحتج المخالف : 

بان ما لیس من مسائل الاجتهاد - فالحقٌ فيها واحدٌء فلو قلّدنا فيها الم 
نأمن 0 نقلّد في خلاف الحيّء وليس كذلك مسائل الاجتهاد؛ لان کل فول 
فیها حق . ۱ 
[و۳] الجواب : 7 

أن لا نأمن أيضاً في مسائل. الاجتهاد أن لا بجتهد المفتي [أوية :| 
في اجتهاده» أو يفتيّهُ بخلاف اجتهاده . 

فان قلتم : إنَّ مصلحة العامّي ‏ هو أن يعمل بما يفتيه المفتي . 

قلنا: وکذلكك الأمرٌ في تقليده - فيما نحن فيه وان كان غير مصيب.. 
مه ۱ 

في شرائظ الاستفتاء © . 


(#) آخر الورقة (۱۹۱) من 1 

)١(‏ هذه الزيادة من ض» آ. 

(۲) في ی: «بذ کر . ولعل الإمام السك ا وناك لمشو مج وا تشن 
أن يقف عنده فاقتصر على هذا الجواب الاجمالي عن الأول والسادس والسابع . 

(۳) هذه الزيادة من ج آء ی. ‏ . (4) هذه الزيادة من سء آ» ی. ۱ 

(ه) قال الإمام النوويّ : «یجب عليه (أي : على المستفتي) -قطعاً ‏ البحث الذي يعرف ٠‏ 
به أهليّة من يستفتيه للإفتاء» وإذا لم يكن عارقً بأهليته فلا يجوز له استفتاء ء من انتسب الى 
العلم» وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتضابه = : 


عم- 


انّفقوا: على أنَّهُ لا يجورٌ [له٠]‏ الاستفتاء إل إذا غلب على ظنه أنَّ من يفتيه 
۰ من آهل. الاجتهاد ومن أهل الور ؛ وذلك إنما يكون إذا راه منتصبا للفتوی - 
بمشهد الخلق» ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله. 
واتفقوا : على أله لا بجو للعای أن يسال من بظنه غير عالم » ولا معدن . 
وَإِنّما وجب عليه ذلك - لاله بمنزلة نظر المجتهد في: الأمارات . 
ثم ها هنا بحث - وهو: أن أهل الاجتهاد إذا آفتوی فإن اتفقوا على فتوى: 
لزم المصیز إليها. 
وإن اختلفواء فقال قوم : وجبّ عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم ؛ أن 
ذلك طريقٌ قرّة ظنه يجري مجرى قوّة ظنٌ المجتهد . 
وقال آخرونٌ: لا يجب عليه هذا الاجتهاد؛ 3 العلماء فى کل عصر لا 
ينكرونَ على العوام ترك النظر- في أحوال العلماه. ٠‏ 
ي بعة لاد د إنا أن يحمل ی الانعواء طلقا ار طن بیان 
مطلقاً» أوظنُ رجحان کل واحدٍ ‏ منهما ‏ على صاحبه من وجو دون وجو . 
فإن حصل ظن الاستواء ‏ مطلقاً ‏ فها هنا طريقان: 
آحدهما - أن يقال : 
۱ هذا لا يجوز وقوعة : كما لا يجورٌ استواءٌ أمارتي الحلْ والحرمة. 
والاخر - أن یقال : 
ینقط عنهٌ التکلیف؛ لأنا جعلنا له أن یفعل ما يشاء. 


= لذلك. . . وإن لم يجد في بلده من يصلح لآن يستفتيه ‏ وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه ون 
بعدت داره» . انظر المجموع: )04/١(‏ قلت: ومن هنا يتضح أنه لا يجوز لأحد قبول فتاوي 
أوئك الضالین من علماء السوء - الذين يضعون أنفسهم في خدمة الحكام الكافرين 
والمنحرفين والملحدين؛ ويصدرون الفتاوی في دعوة الناس لطاعتهم في معصية الله 
ومجاراتهم في انحرافاتهم عن سبيل الله » ودعم أنظمتهم الكافرة أو الفاسقة أو الظالمة . 
(۱) لم ترد الزيادة في ى. 


۸ 


وأمّا إذا حصل ظنْ الرجحان - مطلقاً : تعيّنَ. العمل به . 

ما إذا حصلّ ظنّ رجحانٍ کل واحدٍ منهما على صاحبه من وجه ذون وجوء 
فها هنا صورٌ: 
إحداها: ` 

آن يستويا في(*)الدین. ويتفاضلا في العلم : فمنهم من خیره. 

۱ ومنهم من وجب لاخ بقولٍ الأعلم . وهو الأقرت؛ لمن ولهذا يقم 

في [مامة۳)] الصلاة . 
وانیئها: 
أن يتساويا في العلم : ويتفاضلا في الثين؛ فها هنا: وجب الأخذٌ بقول 
الأدين . : 
وثالثها : 

أن يكونّ حدذهما آرجحٌ في علمهء فقيل : یوخ بقول الأدين. 

والاقرب : [ترجيخ 0] قولالأعلم ؛ ان الحکم مستفادٌ من علمه لامن*) 
دیانته . 


فإن قلت: [العامي۳] ریما اغترٌ بالظواهی وقدّمْ المفضول على الفاضل ؛ 
فان جار له أن یحکم بغير بصيرة - في ترجیح بعض العلماء على بعض - 
فليجز له أن یحکم في نفس المسألة بما يقع له: ابتداءً. وإلا فاي فرق بين 
الأمرين؟ 

قلت: من مرض له طفل - ولیس له طبيبٌ» فإن سقاه دواءاً برأيه : كان 
[متعدياً؟»] مقضّراً ولو زاجع طبيباً : لم يكن مقضّراً. 


() آخر الورقة (۲۵۰) من س . (۱) هذه الزيادة من س» آ» ی. 
(۲) سقطت الزيادة من أ بى. 

(#) آخر الورقة (۱۲۵) من ى. (۴) انفردت بهذه الزيادة ج. 
(#) آخر الورقة (۲۰۷) من ج. )٤(‏ انفردت بهذه الزيادة ىء 1. 


7م 


فان كان في البلدٍ طبيبان ‏ وقد اختلفا في الدوای فخالف الافضل. عد 
ما 
ثم إِنْه يعلمٌ کون آحدهما - اعلم من [الاخر ب" الاخباره وبلذعان 
المفضول له وبامارات تفید غلبةً الظنْ : فکذلك في حقّ العلماء - یعلم 
الأفضلٌ بالتسامع والقرائن» دون البحث عن نفس العلم . والعائّيُ اهل له - 
فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهيّ . 
من 
الرجل الذي تنزل به الواقعة - فإِمًا أن يكونَ عامياً صرفا أو عالماً لم يبلغ 
درجةً.الاجتهاد, أو عالماً بلغ درجة الاجتهاد. 
فان كان عامیاً صرفاً: حل له الاستفتاء. ۱ 
وان كان عالماً - بلغ درجةً الاجتهاد. فان كان قد اجنهد وغلب على ظنّه 
حكمٌ - فها هنا: أجمعوا على أنه لا یوژ له أن يلد مخالف ويعمل بنْ غيره. 
. أمًا إذا لم يجتهدٌ ‏ فها هنا قد اختلفوا: 
فذهب أكثرٌ أصحابنا ‏ إلى أنه لا يجوز [للعالم] تقليدٌُ العالم الب 
وقال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وسفیانْ الثوريّ ‏ رحمهم الله - 
بجوازه مطلقا . 5 
ومن الناس من فصل » وذكرٌ فيه وجوهاً: 
أحدّها: : 0 
آنه يجوز لمن بعد الصحابة - تقليدٌ الصحابة. ولا يجورٌ تقليدٌ غيرهم . 
وهو القول [القديم] للشافع رضي © الله عنه©». 
(1) هذه الزيادة من ى _ 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في .١‏ 
(۳) لم ترد في ی. (#) آخر الورقة )۱٩۲(‏ من 1. 
(4) قال الامام الشافعيّ في رسالته البغدادية القديمة : ۰ . . . وهم (يعني : الصحابة) = 


Ar - 


ان له التقليدٌ فيما یخصه. دون ما يفتى به. 
ورابعها: ۱ 
أنه يجوز ر له لب ناب تیه إذا كان بيك لو اشتفل ب بلاجتهاد - 
لفاتهُ الوقت. وهو قول ابن سريج 7 
لنا وجهان : 
الأول : 
أن هذا المجتهد؛ َك بالاعتبار - في قوله تعالى : «فآغتيروا 
سره ولم يأت بهء فیکون تاركاً للمآمور به فيكونُ عاصياً : 
النار. 
)4( رك العمل به د في ی العامي » لعجزه عن الاجتهاد : فیبقی ولا 
به في حق المجتهد . ۱ 
= فوقنا في کل علم واجتهاد ؤورع وعقل وأمر استدراك به عليهم وآراؤهم لنا أحمدٌ واولی بنا من, 
رآینا . . . وبعد أن ذكر ‏ رحمه الله من فضائلهم الكثير قال : فهل يستوي تقليدٌ الكثير هؤلاء. 
وتقليد من بعدهم مُمن لا يدانيهم ولا يقاربهم:؟!! انظر إعلام الموقعين: (7551/5- 
۰۲ وأدب القاضي : ۰۲۷۰/۱ وراجع مجموع الفتاوی : (۲۰/ ۲۰۳ )م 
ولفعرفة مذهب الامام أحمّد ‏ بخصوصه - انظر مسائل الامام آحمد (۲۷۹) حیث روی بو 
داود عنه أله يقول: «. . . الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبيّ - بل - وعن ای 
هو من بعد في التابعین مخيّر» . انظر کتابنا في الاجتهاد: (۱۲۲). 
(۱) ساقط من ى» 1 
(۲) انظر مجموع الفتاوی: (۲۰/۲۰). 
(۳) الآية (۲) من سورة الحشر. 
(4) في غير آ: «یترك) . 


۸4 


الثاني : 

أنه متمكُنٌ من الوصول إلى حكم المسألة ‏ بفكرته : فوجبٌ أن يحرم عليه 
التقليدٌ - كما في الأصول ؛ والجامع : وجوبُ الاحتراز عن الضرر المحتمل - 
عند القدرة على الاحتراز عنه . 

فان قلت: المعتبرٌ - في الأصول -( اليقينٌ وا لا بحصل بالتقليد : 
بخلاف الفروع فان البغيةً فيها - الظٌ ویمکن حصولُبالتلید؛ ؛ ولذلك جارٌ 
للعاميّ ن يقد في الفروع » دون الأصول, . 

وأيضاً : فما ذكرتموه - ينتقض بقضاء ء القاضي » فإِنّهُ لا جور لاف -وإن 
كان متمكناً من معرفة الحكم : فلا معنى للتقليد إلا وجوبُ العمل عليه 
من غير حجةٍ . 

وينتقض ا - بمن دنا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم») - فانه 
متمكنٌ من الوصول إلى حكم المسألة» مع أنه يجو أن یسال من آخبر عن 
رسولر الله جل اد عل و 
قلت : أمّا الجواب عن الأول - فهو: 

آنا رما أو جبنا على المكلّفٍ - تحصيل اليقين ؛ لاه قادن والدلیل حاضرٌ: 
فوجبّ عليه تحصيلُهُ - اخترازاً عن الخطأ المحتمل . 

وهذا المعنى حاصلٌ - في مسألتنا ‏ لا المکلّت [قادرٌ و۳] الدلیل المعيّن 
لظن الأقوى حاصل : فوجب عليه تحصیله - احترازاً عن الخطأ المحتمل في 
الظنْ الضعیف. 

وعن الثاني : 

انه لما دنت الدلالةً على أنَّ الحکم ‏ الذي قضی به القاضي - لا یمکنه 


(۱) زاد : (وهو).. 
(۲) في ی: «لأنه». 
(#) آخر الورقة (۲۵۰) من س . (*) أبدلت في ! ب «ب». 


486 - 


نسخه بالاجتهاد: فلم يكن العمل به تقليداً [بل20] عملا بذلك الدليل . 


وعن الثالث : 

أنه(" لا نسم جوا الاكتفاءِ بالسؤال من غير الرسول - صلی الله عليه 
وسلّم عند القدرة. 

واحتج المخالف د بأمور: 
أحدها: 


ا وفوا ا ار إن لا تَعْلَمُونَ 4 ر قبل أن 
وثانيها: 1 
قوله تعالئ: ٠‏ أب اذ ین اش ی اه ین 
والعلماءٌ من أولي الأمرء ان | 2 ینف علیٍ الأمراء والولاة . 
وثالئها: 

0 1 تعالى : 0 EE‏ 
ورابعها: 
إجماعٌ الصحابة"» روي أن عبد الرحمن بن عوفب قال لعثمان: «ابایعك 


(۱) سقطت من ی. 

20 لفظ ۱: «أنا» . 

(۳) الآية (4۳) من سورة النحلء والأنبياء (۷). 
(4) الآية (04) من سورة النساء . 

(©) الآية (۱۳۲) من سورة التوبة . 

(#) آخر الورقة (۲۰۸) من ج. 


AT 


علئ كتاب الله وسَنَّة رسوله. وسیره ة الشیخین(» فقال : : (نعم»؟ وكان ذلك 
بمشهد من عظماء ء الصحابةء ولم نکر" عليه لح فکان ذلك إجماعاً. 


فان قلت : ان علیاً حالف فيه. 
قلت : إِنَهُ لم ینک جوا لکنه لم یب ونحنٌ لا نقولْ بوجوبه - حتی 
. يضرّنا ذلك . 1 
وخامسها: ۱ : 

آنه حكمٌ يسوم فيه الاجتهادٌ: فجاز لمن لم یک عالماً به -تقليدُ من علمَهُ : 
کالعاني ؛ والجامعٌ : وجوبُ العمل بالظنّء الحاصل بقول المفتي . . 
وسادشها : 

اجمعنا عل له يجو للمجهد أن قبل خبر الواحد عن مجتهد آخر؛ بل 
عن عامي . وَإِنْما جار ذلك: اعتماداً على عقله ودینه. فها هنا وی 
المجتهدٌ عن منتهى اجتهاده ا سنوت غ الوسع والطاقة : فلن يجوز العمل 
به - کان أولى . 1 


۶ 


وسابعها : 

8 00 إذا دی [اجتهاثه] إلى العمل - بفتوى مجتهدٍ 9 ف 

أن حك الله - تعالى - ذلك . وذلك يقتضي أن يحصل له ظنُ آنه نه لو 

E‏ العقات : فوجبٌ أن يجبّ العمل بهء دفعاً للضرر 
المظنون . 
)١(‏ بهذا اللفظ أورده الطبري في تاريخه: (۰۳۹/۵ و ۳۵ و 6۳۹ وابن الأثير في 
الكامل ٠:‏ (۳۹/۴) كما أورده الماوردي في أدب القاضي »)545/1١(‏ ومعظم الأصوليين 
درجوا على إيراده به وحديث عبد الرحمن. ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه أخرجه 
ابن سعد في الطبقات : (51/7). وأبوعبيد في الأموال» وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي 
وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث عمرو بن ميمون وغیره فانظر كنز العمال (۷۲۷/۵) 
الحدیث رقم (۲۶۵ع۰)۱ وانظر تاريخ الاسلام السياسي : (۲۵۱/۱). 
(#) آخر الورقة (۷۰) من ص . (۲) لم ترد الزيادة في ی . 


AAV 


[و(] الجوات عن الأول : 

أن ظاهر الا يقتضي وجوبٌ السوال ؛ وإنّهُ غيرٌ واجب بالاتّفاق . 

وأيضاً ‏ فقو : ون کنت لا عون 6۱4 يقتضي أن يجبّ على المجتهد 
- بعد اجتهاده - استفتاءٌ غيره ؛ أنه - بعد اجتهاده - ليس بعالم ؛ بل هوظانٌ: 
وبالاجماع لا يجورٌ ذلك. 

واا شه مشي امه دول :+ فق ا 
على السؤال عن وجه الدلیل . 

وعن الثاني : آن الأول دلت على وجوب الطاعة » لکنها لا تدل على 
وجوب الطاعة في كل شيءٍ: فنحنُ تحملها على وجوب الطاعة في الأقضية 
والاحکام . ۱ 

والدلیل على أن الآيةَ لا تتناول محل النزاع : أنّها لو تال - لوب ذلك 
التقليدٌء وبالإجماع التقليدٌ غير واجب. 

وعن الثالث: ٠‏ 

أن الآية )تدلٌ على وجوب الحذر 5018 إنذارء لا عند کل إنذارء ونحنٌ 
نقول بالاول - فإنّا نوج العمل بروايته . 

وعن الزابع 

َه یحمل أن يكُونَ المرادُ من سيرة الشيخين ‏ طريقتهُما في العدل 

0 والانقياد للحقٌّ » والبعد عن الدنیا. 


وعن الخامس: ' : 0 
أن الفرق - هو أن العام قاصر: فجار له العمل بالتقليد» والعالم ليس 
بقاصر. ۱ 
(۱) هذه الزيادة من آء ی. (۲) الآية (۷) من سورة الأنبياء. 
(۳) لفط آ: «النصوص». (#) آخر الورقة (197) من آ. 
)٤(‏ زاد في 1: «لا». وهوسهو. (#) آخر الورقة (۲۵۲) من س . 


- ۸۸ 


وعن السادس : 

أن المفتى ریما بنی اجتهاده على خبر واحد» فإذا تمسك به المجتهدٌ - 
ابتداءاً: كان الاحتمال فيه أقلّ ممًا إذا قل فيه غيرهُ. 

وعن السابع : 

أن مج الظنّ ‏ واجبٌ العمل به » لكن إذا لم يقم دلیل سمعي - یصرفنا 
عنه» وما ذكرناة: من الدلائل السمعيّة ‏ يوجبٌُ العدول عن هذا الظنّ. 


- ۸٩ - 


[القسم الثالث 


فیما فيه الاستفتاء()] 
E‏ 

لا يجورٌ التقليلٌ في آصول الدین » [لا] للمجتهد ولا للعوام . 

وقال كثير من الفقهاء بجوازه . 
0 

تحصيل العلم - في ا الدين توا اما جوز - صلی ال 

7 : فوجبٌ أن يجب علينا. 

(۳] ما قلنا : أنه كانَ واجباً على الرسول, - صلی الله عليه وسلّم - لقوله 
تعالی ی أنّهُ 9 اه إلا اه . 
وإِنّما قلنا: اه لا كان واجباً على الرسول - صلی الله عليه وسلّم - 
: وجب بت مته ؛ لقوله تعالی : «وَابعوه4. 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من جء آ» ی» س. 
۱ (۲) لم ترد الزيادة في ج. 

۰ (۳) لم ترد الواو في 1. 

(4) الآية (۱۹) من سورة محمد. 

(#) آخر الورقة (۱۲۵) من ی. 

(ه) عبارة آ. ص: «إنّه اذا وجب». 

(1) الآية (۱۵۸) من سورة الاعراف. 


-4۱- 


فان قي : لا نسلَمُ أنه يمك إيجابٌ العلم بالله ‏ تعالى - وذلك لأنَّ المأمور 
إن لم يكن عالما بالله - تعالی فاليا يعر عالما ياد و أن يكون 
عالماً بأمر الله - تعالى - وحالما يمتنعٌ كونهُ عالماً بأمر الله - تعالى : يمع كو 
امور هن شلف وال لكان [ذلك( تكليف ما لا بطاق . 
٠‏ وان كان عالماً بالله ‏ تعالی _:. استحال آمو به؛ لاد تحصيلٌ الحاصنل 
محال 0 

سلمنا: أن سول - صلی الله عليه وسلّم - كان مأموراً بذلك» لم قلت : 
یلزم [من کون الرسولر مأموراً"] کون الأمّة مأمورین به؟ 

وما ذکرتم من الدلیل - معارض بأمور: 


1 


آحدها: 

أن الأعرابٌ الجلفت العامم 0) - كان بحضرویتلفْظ بكلمتيٌ©) الشهادق 
وكانَ الرسولٌ عليه الصا ا دی بصحة إيمانه : وما ذا إل التقليدٌ©. 
وثانيها : 

أن هذه الدلائل: لا يمكنٌ الاطَلاحٌ عليهاء | إلا بعد ما شدیدة 
ولم لم يمارسوا شیامن هذا العلم : فیمتنغ اطْلاعُهم عليه. 

وإذا كانَ کذلك: تعينّ التفليدٌ. 
وثالئها”” : 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل لاحد - من تلق بكلمتي "© الشهادة .: 
هل علمت حدوث الأجسام : وأنه -تعالی - مختان لا موجب: ب 


. هذه الزيادة من ص‎ )١( 

. (۷) ما بين المعقوفتین ساقط من آ» ص . 

(۳) في غير ی : «الجافي». (4) لفظ ج: «كلمة». 
(ه) لفظ ج: «التعلیل»: وهو تصحيف ظاهر. 

(#) آخر الورقة (۲۰۹) من ج. () في جه آ: «کلمة». 


٩۲ - 


[أنْ(] خطور هذه ه المسائل بالبال غير معتبر في الايمان. ل 
[ومنهم من عوَل في (هذه) المسألة على طريقةٍ أخرى. فقال: 

الم على آنه لا يجو (إلآ) تقليد المحىّ» » لکن لا یعلم ا 

بالدليل : أن ما يقوله حَق. فإذن : لا يجورٌ له أن بقل إلا بعد أن یستدل ومتى 

صار مستدلاً توملا + فيقالٌ لهم : هذا معارض بالتقليدٍ في الشرعيّاتٍ ؛ 

۱ فإنه لا يجوز له تقليدٌ المفتي إل إذا كان المفتي قد أفتى بناءاً على دليلٍ شرعي . 
فإن قلت الظنْ فيه كاف فان أخطأ ‏ كان ذلك الخطأ محطوطاً عنه . 
قلت: فلم لا يجوز مثله في مسائل الاصول. 

و[اعلم©] أن في هذه المسألة أبحاثاً دقيقة مذکورة في کتبنا الكلاميّة 9, 
والأولى في هذه المسألة : أن يعتمد على وجه وهو أن يقال: دل القران 

علی ذم التقليد. لكن ثبت جواژ التقليد» في الشرعيّات فوجبٌ صرف الم إلى 

. التقلید في ال صول ©. 

۱ وإذ [قد] وفقنا الله - تعالی -بفضله حتى تكلّمنا في جمیم آبواب «أصول 


(۱) سقطت الزيادة من ى» س. ؛ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط كله من غير ص» ی. وما بين الهلالين انفردت بايراده ص 
, وعبارة «أجمعت الأمة» في ى: «اجمعنا». 

(۳) هذه الزيادة من ص» ی 

(8) کالمحصل : (۲۸-۲۲) ۰ وراجع الستصفی ۰ 

(©) اننظر المستصفی : (4۸۷/۲) وبحاشیته المسلّم : (4۰۱) وإحكام الآمدي : 
(TID:‏ وشح الإسنوي على المنهاج : (۱۸۹/۳) وبحاشيته الإبهاج , وقد ذکر الغزالي 
- رحمه الله : أن المذاهب في التقليد في العقليّات ثلاثة هي : 

أولاً : وجوب التقليد وحرمة النظر. 

ثانياً: حرمة التقليد ووجوب النظر. وهو قول الأكثرين 

وثالثاً: جواز الأمرين معا 

(5) هذه الزيادة من ج آ. 


- ٩۳ - 


الفقه» فلنتکلم - الان - فيما اختلف فيه المجتهدون: أنه هل هو من أدلّة 


-۹۶ - 


الكلام 
فيما اختلف فيه المجتهدون 
من أدلة الشرع 


: وفيه مسائل : 


المسألة الأول : 

في الأفعال 

اعلم : آنا بنا في أول هذا الکتاب اله لاحك قبل شرع 0 وأجبنا 
عنن شبه المخالفين» ونريدٌ - الآنّ ‏ أن نبین : أن الاصل في المنافع لاد 
وفي المضارٌ المنع د بل الشرع $ فان ات أصلان نافعان في الشرع : 

ما الاصل الاول - فالدلیل علیه وجو: ۱ 

المسلك 1 - التمسّكُ بقوله تعالى : «َلن لَكُم ما في الأضٍ 
جَمِيعاً74؛ ودائّلام» تقتضي الاختصاص بجهة ة الانتفاع . 

فإن قيل: لا ام آن اللا تقنضي الاختصاص(* - بجهة ة الانتفاع + 
والدلیل علیه» قوله تعالى : ون نام لهاد «لله ما في السّموَات و 
ما في الأزض ٠‏ 

ففي هاتین الايتین - یمتنع أن تكون «اّلام» للاختصاص بالمنافم . 

وان النحاةً قالوا «الّلام» للتمليك. وهو غيرٌ ما قلتموه9©. 

(۱) انظر الجزء الأول من هذا الکتاب . 

(۲) في أ ی : «شرعية». 

(۳) الاية (۲۹) من سورة البقرة. 

(#) انحر الورقة (۲۵۳) من س 

(4) الآية (۷) من سورة الاسراء. (ه) الأية (۲۸۶) من سورة البقرة ‏ 

(*) لام معان متعددة وأنواع مختلفة» وأعمال كثيرة یحسن أن تراجع في جواهر الأدب 
للاربلي : (۲ - ۰)۳۷ ومغني اللبيب مع حاشية الأمير: (111/1 -۱۷۹).ومعاني 
الحروف : (۵۱ - 5۸). 


٩۷ - 


سلّمنا ذلك؛ ولکنه يفيدُ مسمّى الانتفاع » أو يفيدٌ کل الانتفاعات؟ 


الأول مسلّم"» ؤيكفي في العمل بها [خُصؤل”] فرد واحدٍ من 
الانتفاعات ‏ وهو: الاستدلالُ بها على الصانع تعالی . 
والثني ضر ؟ فما الدليل؟ 
۱ سلّمنا هئ کل الانتفاعات. لكن بالخلق؛ لان «الّلام» داخلة على 
الخلق - فلم قلت: اد المخلوق کذلك؟ 
- سلّمنا أنه يفيدُ الانتفاغ بالمخلوق لکن لكل واحد - في حال واحد: 
لانْ هذا مقابلة الجمع بالجمع : فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد نقط . 
سلمّنا أنه يفيدٌ العموم. لکنْ كلمة «في» للظرفيّة ‏ فیدل على إباحة كل ما 
في داخل الأرض » وهو: الرٌكارُ والمعادنُ» فلم قلتم: ان ما على الأرض 
کذنك؟ ۱ 
سلّمنا إباحةً كلّ ما على الأرضٍ > لكن في ابتداء الخلق ؛ لأنَّ قولهُ «خلق 
کمچ“ شمر یه حالما لها ما حلقها لناء فلم قلتم :اه بقي في الوم 
كذلك؟ 


)١(‏ في آ: ويك 

(۲) هذه الزيادة من ى. 

(#) آخر الورقة (۱۹4) من آ. 

(۳) الآية (۲۹) من سورة البقرة. ولقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره 5 عدة فى 
هذه الآية الكريمة منها: : الحتجاج آهل الإباحة بها وتضعيفه لذلك» » كما أوضح دلائتها على 
أن المذكور بعد قوله : «خلق» لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا. فانظر هذا وغيره من الفوائد 
في تفسیره ۱۷5/۲ - ۱۸۲) ط مصطفی محمد والطبري: (۱8۹/۱) وبهامشه 
النيسابوري : (۰)۲۰۸ وانظر تفسیر القرطبي : (۲۹۱/۱ -۲۵) وانظر ما قاله البيضاوي في: 
معنی «اللام»» وما ذکره الخفاجي في حاشيته عليه (۱۱۳/۱ - ۰0۱۱4 وانظر ما اخذه 
لزمخشري من الآيةء وتعقیب الجرجاني عليه في الکشاف: (۲۷۰/۱). وراجع الطبرسي : . 
(۰)۱97/۱ والخازن وبهامشه البغوي : (۰)۳۷/۱ وابن کثیر: (۰)1۷/۱. 


- ۹A 


فان قلتّ: الأصل في الثابت - البقاء . 

قلت : هذا فيما يحتملٌ البقاة. لک کون مباحاً- صفةٌ والصفةٌ لا تبقى . 

سلمنا الإباحةً ‏ حدوثاً ويقاءاًء لکن لمن کان موجوداً - وقتَ ورود هذا 
الخطاب؛ لان قوله تعالی: للق لکم4 - خطابٌ مشافهة: فیختص 
بالحاضرین . 

سلّمنا أنه يدل على احتصاصها بنا؛ لكنّ قوله تعالی : اله ما في 
السمسوات و ما في الأزض 6( - بنافي ذلك . 


[و(] الجواب : 
الدلیل على أن «اّلام» تفي المنفعة ‏ قوله تعالی : لها ما کب وَعلَيِهَا 
۳ 2 4 . 


وقال عليه الصلاةٌ والسلام : «النظرةٌ الأولى لك والانیةٌعَلَیف». 
وقال عليه الصلاةٌ والسلام :, ول عم وعلیه عرمه0». 


)١(‏ الآية (۲۸6) من سورة البقرة. 

(۲) هذه الزيادة من ج آ» ی. (۴) الآية (۲۸۰) من سورة البقرة. 

(4) معنی حدیث جاء فيه : «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فان لك الاولی» ولیست لك 
الآخرة»» ورواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والحاکم. على ما في الفتح الکبیر: 
(۳/ ۰0۳۹۹ والکشف الحدیث (۰)۳۱۸۰ وتیسیر الوصول: (4۲/۳). 

(9) جزء من حدیث أوله : ولا یغلق الرهن ممن رهنه . . له غنمه وعلیه غرمه» . انظره في 
بدائع المنن : (۱۸۹/۲ - ۰0۱۹۰ والمصنف لعبد الرزاق: (۲۳۷/۸) رقم (۰۱۵۰۳۳ و 
6 وابنحبّان في الزوائد : (۲۷4) رقم (۰)۱۱۲۳والدارقطني في السنن : (۳۲/۳) 
الأحاديث رقم : (۱۲۵ - ۰)۱۳۳ والحاکم في مستدرکه: (۵۲-۵۱/۲) والبيهقي (۳۹/۲ 
- ۰04۲ ونصب الراية : (4 ۳۱۹ - ۳۲۱) والدراية: (۲۵۷/۲) رقم (۰)۱۰۰۱ والتلخیص 
الحبیر: (۳۹/۳- ۳۷) رقم (۰)۱۲۳۲ والکنز: (4 ۰۱۱۹ ۰۱۱۹ والنهاية في غريب 
الحدیث(۰)۳۹۳/۳ وإحكام الأحكام شرح أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن محمدبن‌قاسم 
العاصمي : 0۷۰/۳ ط التعاونية بدمشق . ونيل الأوطار:ره /۳۵۹)»وقد تكلم في طرق - 


-۹۹ 


ویقال: هذا الكلامٌ لک وهذا عليك. 

اي مافي الباب: أ نها جاءت ‏ في سائر المواضع لمطلق الاختصاص . 

فنقول: لو جعلنا حقيقة في الاختصاص النافع - آمکن جعلهٌ مجازاً في 

مسمی الاختصاص ؛ + لأنّ [مسمی(] هیامن جز من الاختصاص 

النافع.» والجز؛ لازم لک واللفظ الدانُ على الشيء E‏ 
لازمه . 

نا لو جعلناه حقيقةٌ لمسمّى الاختصاص: لم يكن الاختصاص النافعٌ 
لازماً؛ لاد الخاص لا ایکون لازماًللعامْ . وإذا لم یوجد اللزوم وس 
مجازاً عنه . ۱ 

ما قول النحاة: لام للتمليك - فلم يريدوا نها "حقیق") للملك» 


ولا بطلّ بقوله : «الجل للفرس »ء بل مرادهم : الاختصاص النافع » وهو عينٌ. . 
ما قلناه . 


= الحديث واختلاف المحدثين في وصله وارساله وقال : «. . .وصله ابن عبد الیر» وقال؛ هذه: 
اللفظة (يعني : له غنمه وعليه غرمه) اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبي ذئب 
ومعمر وغيرهما ووقفها غيره. (قلت : وممن وقفها الزهري). وقد روى ابن وهب هذا الحديث” 
فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب . اوقال آبو داود في المراسیل : (وقوله: 
له غنمه وعليه غرمه) من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري . فانظر التلخيص الحبیر: 
5/8" ۳۷) والدراية : (61//7؟) ونيل الأوطار الموضع نفسه . وفي معنى موضع الشاهن” 
من الحديث وهي عبارة (له غنمه وعليه غرمه) ما ورد في جوائز السلطان» فقد روی ابن عبد 
البر أثر عبد الله بن مسعود في الجواب عن سؤال سائل سأله فقال: «إن لي جاراً يعمل بالرب 
ولا يجتنب في مكسبه الحرام» يدعوني إلى طعامه أفأجيبه؟ قال ابن مسعود: «نعم لك المهتأ 
وعلیه المأئم) »: انظر الكافي : ۰ (۱۲۰/۱ - ۱۲۷). وأورد الغزالي نحوه عن سلمان الفارسي ' 
- رضي الله عنه ‏ فانظرٍتحاف السادة المتقین : (۱4/۲). 

(۱) هذه الزيادة من س. 
(۲) لفظ ج: ان 


(#) آخر الورقة (۲۱۰) من ج. 


ت۳۹ 


قوله: [يكفي حصولٌ فرد من آفراد الانتفاعات - وهو الاستدلالٌ بها على 
الصانع: تعالى . 

لا لا يمكنُ حمل الآية ۶ على هذا النفع ؛ + لأ هذا النفع ۔ حاصل 
لكلّ مكلّف من نفسه؛ نه يمكنهُ الاستدلال بنفسه على الصانع . وإذا حصل 
له هذا النفمٌ من نفسه - كان تحصیل هذا الجنس من النفع - من غيره: 
ممتنعاً؛ لاد تحصيلَ الحاصل محالٌ©. 

قوله :. «اللامُ داخلةٌ على الخلق» فلم قلت: المخلوق کذلك»؟ 

قلنا: الخلنٌ هو المخلوقٌ: لقوله تعالى : «هذا حَلّْق اه أي : مخلوقٌ 


ويتقدير أن يكون الخلقُ ‏ غير المخلوق» لكن لا نفع للمکلف في صفة 
الله - تعالى : فوجب أن یکون المرادٌ ‏ ها هنا من «الخلق»: المخلوق. 

قوله: مقاب الجمع بالجمع تقتضي مقاب رد فده 

قلنا: : لانم أن مذاه) مقابلة الجمع بالجمع» > بل هذا يجري مجرى 
تمليك الدار الواحدة لشخصين : فكما ان ذلك يقتضي تعلّق [ ح٥‏ )] کل واحد 
منهما. لا بجزء معيّن من الداره بل یجميع, أجزاء الدار: فكذا ها هنا. 

قوله: «كلمةٌ (في) لا تتناولٌ إلا ما کان“ في باطن ا 

قلنا: لا نسلّمُ ؛ بدليل قوله تعالى : لإي جاعل في الْأَرْض خليفةً04. 

قوله : «هبٌ نه ثبت هذا ا الابتدای فلم قلت : نه يدومم؟ . 

قلنا: لآنَّ الأصل فيما یثبت" - بقاؤه. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من س» آ» ل. 
(۲) في آ. ی زيادة : وأو قلیلا جدا». 


(۳) الآية (۱۱). من سورة لقمان . (#) آخر الورقة (۲۵6) من سن. 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ى . (©) في س» آ: «یکون». 
)١(‏ الآية (۳۰) من سورة البقرة. (۷) لفظ آ: اثبت». 


HE 


قوله : «هذا الاختصاصٌ صفة() فلا تقبل الدوام» . 

قلنا : : لک حك الله - تعالی - صفةٌ : فهي واجبةٌ الدوام . 

7 «هب أن هذا الحكم إلى 5 ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب» فلم قلت : 
إنه یت في حقنال؟ ‏ ۱ 


قلنا: لآل الل - تعالى - لما حکم" بذلك في حقِهّم» وقد حك به : 
الرسولٌ أيضاً- في حقهم : فوجبّ أن یکون قد حكم به أيضاً في حقنا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلامُ وحكمي في الواحدء حكمي في الجماعة». 

[قوله]: هذا معارض بقوله تعالى: هلله ما في السَمَسوات ون في 
الأض 0# 

قلنا: التعارض إِنّما يثبتُ ‏ أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحدٍء وهو ' 

محالٌ؛ لا الذي أثبتناه في حمّنا ‏ هو الاختصاص النافعٌ. وذلك في حقٌ الله ' 
بعال نمال 

فإذن : لا تعارض» بل ذلك الاختصاصٌ لیس إلا بجهة الخلق والإيجاد. 

المسلك الثاني:- 1 ۱ 


قوله تعالی : : لل من رم ية لله اي أخرَجَ لمباده الت ف ۰ 
اررق انکر الل + تعالى على من حرم زينة الله "قوت إلا a‏ 


(۱) لفظ ى: «عرض». 

(#) آخر الورقة )١75(‏ من ى . 

(۲) عبارة ى» س: «هب أنه ثبت هذا الحكم». 
(#) آخر الورقة (۷۱) من ص. 

(۳) في ی: «فقد» . : 

.)۳۹۱( نقدم تخریجه الجزه الثاني » ص‎ )٤( 
. لم ترد الزيادة في ی‎ )6( 

)60 الآية (۲۸4) من مبورة البقرة . 

(۷) الآية (۳۲) من سوزة الأعراف. 


ا 


زينة اله. وإذا لم تنبت حرمة” زينة الله: امتنمٌ ثبوث الحرمة في کل فرد من 
أفراد زينة الله ؛ لأنَّ المطلق جزءٌ من المقيّد» فلو ثبتت الحرمةٌ في فرد من أفراد . 
زينة الله تعالى - [لثبتت الحرمةٌ في زينة الله تعالى”2]؛ وذلك على خلاف 
الاصل . ۱ 

وإذا انتفت الحرمةٌ بالكليّة : ثبتت الإباحةٌ. 

المسلك الثالث : 

أن الل - تعالى - قال: حل کم الطيستُ4”" ولیس المرادٌ من الطيّب 
السلال؛ وال 0 التكرارٌ: فوجب تفسیز؛ - بما يستطابٌ طبعاًء وذلك يقتضي 
جل المنافع - بأسر 

المسلك 7 

وهو: تیش ها - قطعاً . ولا على المنتفم - 
ظاهراً: : فوجب أن لا يمنع : : کالاستضاءة ب [ضوء] سراج‌الغیر» والاستظلال 


بل جداره ۵ 
إنْما قلنا: ان لا ضر فيه على المالك؛ لأنَّ المالك ‏ هو الله - تعالى - 
والضررٌ عليه محال . 


وا ملك العباد فقد کان معدوماًء والأصل بقاء ذلك العلم 0 ترك العمل 
به فيما وقع اتفاقٌ 0 على كونه مانعاً کک 
فان قیل: فهذا یقتضی القول باباحة ة کل المحرمات» لان فاعلّها . 


بهاء ولا ضرر فيها على المالك. ويقتضي سقوط التكاليف ‏ بأسرها: ا 
في او 


(#) آخر الورقة (۱۹۵) من آ. 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ی 

(۷) الآية )٤(‏ من سورة المائدة. (۳) هذه الزيادة من أ ی. 
(4) في آ» ى: «جدرانه». (ه) لفظ ۱: «فبقی». 


١*‏ ا 


وأيضا: ' 

فالقياسٌ على الاشتضاءة والاستظلال - غير جائز ان المالك لومنعٌ [من 
الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه ؛ والله ‏ تعالی - لومنعٌ ٩‏ من لح 
لم يقبح . : 
[و] الجوابٌ عن الاوّل: 

نا احترزنا عنه بقولنا: «ولاا* ضر على المنتفع ظاهرآه؛ وها هنا في فعل. 
ما نهی الله عنه,وترك ما آمر به ضررٌ: أمّا على قول المعتزلة فلات لولا اشتمال 
الفعل والترك على جهةء لاجلها حصل النهيُ» والا لما جار ورود النهي . 

وأمّا عندنا - فلن الله تعالى "لما توعّدنا بالعقاب عليه : كان مشتملا على 
الضرر: فلم يكن 1 علينا. ۱ 

وعن الثاني: أ: د یجب أن يكون الفرع ناويا للاصل . من 1 
الوجوه. بل يكفي حول المساواة فيه من الوجه المقصود. 

المسلك الخامس : 

وهو: أنَّ0 الله - تعالی - خلقٌ الأعيانَ ما لا لحکمة أو لحكمة. 

والأوّلُ باطل» لقوله تام : وتا ناوات وَآلْأَرْض وم هم 
مین 6 وقوله : : «(احبتم م نما حَلَفْتَكُمْ مب4 ؛ زو ان ال 
الخالی عن الحکمة - عبت ملعك لا بیج سيم 


(۱) ما بين المعقوفتین ساقط من ل. 

(۲) هذه الزيادة من ج» 1 ی 

(#) آخر الورقة (۲۱۱) من ج. (#) آخر الورقة (۲۵۵) من س. 
(۳) سقطت الزيادة من 1. (5) في ج: «أنه) 

(۵) الآية (۳۸) من سورة: الدخان . 

(5) الآية (۱۱۵) من سورة المؤمنون. 

(۷) لم ترد الواو في ى. ا 


- 


[و”"] آما إن كان لها لحكمةٍ ‏ فتلك الحكمة لا عودُ التفع إليهء أو 
لین . ۱ 

والاول محال؛ لاستحالة الانتفاع عليه : فتعينَ أله تعالى ما لها لیف 
بها المحتاجون, وهذا يقتضي أن يكون المقصود من «الخلق» نفع ع المحتاج . 
وإذا كان كذلك كدق نوت مطلوبٌ الحصول - أينمًا كان. 

فان منغ منه ‏ فإِنّما یمن" ا ضرر إلى محتاج . 

فإذا نهانا الله - تعالى - عن بعض الانتفاعات: علمنا أله تعالی اما معنا 
منها لعلمه باستلزامها للمضان اما في الحال » أو في المال + ولکن [ذلك] 
على خلاف الأصل . 

فیت : أنَّ ا المنافع - الإإباحةٌ . 

وهذا النوعٌ من الكلام - هو ال بطباع الفقهای والقضاة©. 

وان كان تحقيقٌ القول فيه لا يتم إلا مع القول بالاعتزال . 

ما الأصلٌ الثاني وهو أن الاصلّ في المضارٌ الحرمة - فهذا يستدعي 

أحدهما : البحثُ عن ماهيّة الضرر. 

وان : إقامةٌ الدليل ٩‏ على حرمته . 

ما الأول ف[ قد قالوا : «الضرر ل القلب؛ لأنّ الضربٌ يسمّى ضررأ 
وتقویت منفعة الانسان - یسمّی إضراراً» والشتم [والاست‌خفاف"] يسمي 

ضرراً. ولا بذ من جعل اللفظ اسماً لمعنی مشترك بين هذه الصور: دفعاً 


(۱) لم ترد الواوفي آ» ی. 

(۲) لم ترد الزيادة في 1. 

(۳) كذا في ى» ووس ولفظ غيرها «القصاص». وهو تصحیف . 
(8) في ىء ۱: «الدلالة. 

(۵) هذه الزيادة من ی» 1. (5) هذه الزيادة من.ی» 1 


١١86 


للاشتراك , معنى مشترك فوجب جمل اللفظ حقيقةً فيه. 
٠‏ فان قيل: آتعني بألم القلب الم والحزن آم شیتا آخر. 

الأول باطل ؛ ۷ وک الماك غالا - 
عن هذه الحالةء یقال : اضرب مع أنه لم يوجد الم والحزن. 

وان عنیت به شيئاً آخر - فبینه . 

نزلنا عن الاستفساره فلم قلت: الضرر ألم القلب. 

وله : «لا بد من معنى مشترك في مواضع الاستعمال ». 

قلنا: هذا سل ٠‏ لكن لم قلت : إِنهُ لا مشتركٌ إلا الم القلب؛ + بل اهنا 
مشترك آخر - وهو: تفويت النفع . فما الدلیل على أنَّ ما ذکرتموه - أولى؟. 

م الب يدل غلی أنَّ ما ذكرناه أولى : أن النفع مقابل الضررء والتفع : 

تحصیل المنفعة - فوجب أن يكو الضررٌ: إزالة المنفعة. 

وإذا ثبت ذلك + وجب أن لا يكونَ حقيقةٌ فيما ذکرتموه؛ دفعاً للاشتراك : 

سلمنا: ان ما ذكرتموه - یدل على أن الضررٌ ‏ ألم القلب» لکنه معارض ۱ 
بوجهین : 

الأول: 

أن من خرب داز انسان - وکا المالكٌ غافلا عنهُ ‏ يقال: «اضرّبه» مع أله ؛ 
لم يوج - هناك ألم القلب؛ ان الم القلب لا یحصل لا بعد الشعور به 

الثاني : 1 

قو تسالی : «فال دود من ون 1 + مالآ یفک فا ولا 
رم4 . أخبر أن عبادة الأصنام. - لا تضرهي, > مع آنها تولم الم يوم ! 
القيامة ؛ لاهم یعاقبونٌ بذلث*). 


(۱) الآية (55) من سورة الأنبياء. 
(#) آخر الورقة (85؟) من س. 


۰ 


قثبت: أن الضرر لیس ألم القلب. 
[و(] الجواب : ا 

لقلب إذانالَةُغموحز ن : انعصردم القلب في الباطن , وانعصازدم القلب 
في الباطن انا يكون لانعصار القلب في نفسه . وانعصارٌ العضو مزلم 0 
لن أي عضو عصرته - فان يحصلٌ منه ألم » فالمراد من [آلم 9] القلب تلك 
الحالة الحاصلة له - عند [ذلك»] | لانعصار. 

فظهر بهذا: أنَّ ألم القلب مغايرٌ للم وان كان مقارناً له. وغير منفك . 


وما من خرق ثوب انسان - فانْما"» يقال :اضر بهه على معنى أنه وجڌ ما 
لو عرفة - لحصل الضرر لا محالةء وه و في الحقيقة -: اطلاق اسم الما 
على السبب(*) مجازاً. 

وله : «لم قلت : لا مشتركَ سواه . 

قلنا: لا ال الاخر - كان معدوماً ال بل لی سم 0 

وله : «تفویت النفع ایشا ند مشترڭ) . 

قلنا : لا يجو جعلُ مسمى «الضرره ان الي والهبة - حصل فیهماتفویت 
اج ؛ لآنَّ البائع نوت على نفسه الانتفاع بعين العبیع. > مع أن ذلك لا يسمّى 
ضرراً. 

قوله: «الضرر" في مقابلة النفع ». 

قلنا: مت ان کذلك . كن الم حار غر سمل اذَه أو ما يكونُ 


0 هذه الزيادة من ج‎ )١( 


(۲) لفظ ی : «الی». (۲) لفظ 1: دفإن». 
(4) سقطت الزيادة من ى. (ه) لم ترد الزيادة في ى» س . 
(5) في ی: «فه». : (#) آخر الورقة (۲۱۲) من ج. 
(#) آخر الورقة (۱۲۷) من ى. (۷) لفظ ی «ضرر». 


- ۱۰۷ - 


وسيل إليها : ودالضرره عبارة - عن تحصيل لالم » أو ما يكونُ وسيل إليه . 
واما الآية - فنقولٌ : لا نلم أنّ الاصنام تضوهم في الدنياء ا 
بل الذي یضرهم في الااجرة عبادتها : فزال السؤال. 
المقام الثاني : في [قامة الدلالة علی حرمة الضرر. ۱ 
والمعتمدٌ فيه - 8 عليه الصلاة والسلام : «لا ضررٌ ولا ٍضراز في 


الاسلام 4( 
والکلام على | التمسّك بهذا النض: اعتراضاً وجواباً - مشهوز في 
الخلافيّات: 


(۱) في سائر المراجم : «ضراره؟ وهو المشهور وقد وافق ما في الاصنل رواية ترتيب مسند 
الشافعيّ : (۱۳4/۲)؛ بل ورد هذا اللفظ في بهن ريات والمتوط]ء وسن ابن ناجيه 
والدار قطني فلا معنى لانكار ابن الصلاح لها لها. انظر الفتح المبين (111) الشرفية» والمبين 
المعين : (۰)۱۸۳ والفتوحات الوهبيّة (417): وجامع العلوم والحكم : «۲۲۱) على ما في 
أداب الشافعي ومتاقبه : (10)وهامشها وانظر المقاضد الحدیث رقم (١179)؛‏ والكشف: 
(۰۳۰۷۵ وأسنى التطالب (۲۵۸): والفتح الكبير: ۰)۳4٩/۳(‏ وفيض القدير: 
۰4۳۱/۰ الحدیث رقم (۸۹۹٩)وقال‏ الخافظ المناوي ذ في الشبزح : «لا ضرر» أي : لايضر 
الرجل آخاه فینقصه شيئاً من حقّه دولا ضرار» فعال يكسر أله أي : لا يجازي من ضره بإدخال 
الضرر علیه. بل يعفو: فالضرر فعل واحد» والضرار فعل اثتين أو الضرر: إبتداء الفعل» 
والضرار: الجزاء علیه . والأول: إلحاق مفسدة بالغیر مطلقاً والني إلحاقها به به على وخه 
المقابلة ‏ أي کل منیب شاد زر ا ر وه ااا بل . وقال الجرالی : الضرٌ 
- بالفتح والضم -: ما يؤلم الظاهر من الجسم» وما يتصل بمضوسه في مقابلة الأذى» وهو 
إيلام النفس وما یتصل بابحوالها, وتشعر الضمّة في «انصر» : بأنه عن قهر وعلی والفتحة: :با 
ما يكون من ممائل أو نحوه. اه . وانظر ما استنبطه العلماء منه وبقية طرقه فيه . وقد تحداث 
الإمام المصنف عن «اللذة والالی وتفاصيل اللذائذ الحسيّة والكيفيّات الفسائبة: وأسباب ٠‏ 
الفرح» والغم وأسباب سائر العوارض» بما لا مزيد عليه في المباحث.المشرقية O‏ ۱ 
۹3۳ وراجع: الجزء الأول من هذا الکتاب . 


۱۸ 


المسألة الثانية : 
في استصحاب الحال . 
۱ المختار الك . وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفيٌ من 
: فقهائنا - خلافاً للجمهور من الحنفيّة والمتکلمین . 
نا : 
أن العلم بتحقق قق أمر - في الحال ‏ يقتضي ظنْ بقائه في الاستقبا , 
" والعمل بالظنْ - واجت: : ولا معن لكونه بل 
۱ نما قلنًا: إن الم بت بتحقق أمر - في الحال - يقتضي طن بقائه - في 
| الاستقبال ؛ لآنَّ الباقي مستغن عن الموّش [والحادث مفتقرٌ إليهء والمستخني 
عن الم 0 راجح الوجود بالتسبة إلى المفتقر | إليه. 
. الما قلنا: إن الباقي مستفن عن مور لا لو فرضنا له مو ترا - فذلك 
المویّ ما أن يقال [نه۳]: صدر عنه أبن أو ما صدرٌ عنه أث. 
والثاني محالٌ؛ لا فرض المؤأر بدون الأثر متناقض . 
[و۵] آما الأول - فأثره. ما أن یکون شيئا ماکان موجودً. أوكانٌ موجوداً. . 
فان قلنا: یه ما كان موجوداً: كان الا حادثاًء لا باقياً . 
وان قلنا : إِنّهِ كان موجوداً: كان [ذلك] تحصيلاً للحاصل . وهومحالٌ. 
فبت: أن الباقي مستغن عن المؤثر. 
)١(‏ كذا في 1 ى» وهو الصحيح » ولفظ غيرهما: «العمل». 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (") هذه الزيادة من ی 
)٤(‏ لم ترد الواو في ی . (9) هذه الزيادة من آأءعى. 


ةا 


وَإنّما قلنا: ان الحادتٌ 00 مفتقرٌ إليه؛ لأنَّ إجماعَ المسلمين» بل إجماعٌ 
جمهور العفلاء منعقكٌ علیه, والاستقصاء فيه مذکور في کتابنا ای 


ب«الخلق والبعث 99 . 

وإِنّما قلنا: إن المستغني عن المؤثّر ‏ راجح باللسبة إلى المفتقر إليه؛ 
لوجهین : ۱ 5 
الأول: 


وهو: أنَّ المستغني عن المویر لاب" آن یر الوجود به - أولى ؛ إذا لو 

كان الوجودٌ مساويا للعدم لاستحال الرجحانٌ إلا بمنفصل ۵ وان يل 
افتقاره إلى الموی لکنا فرضناه مستغنياً عنه ؛ هذا حلفٌ, 

. فاذن : وجوذ الباقي - راجح على عدمه . ۱ 

وأا الحادثٌ ‏ فليس أحدُ طرفيهة*» راجحاً على الاخر [ذا لو کان راجحا - 

لاستحال اقا إلى المر جح > وال لكان ذلك المرججخ - مرح" لما هوفي 

ل : فكانَ ذلك تحصيلاً للحاصل . وهو محال . 

فثبت: :أ الباق(“ - وی بالوجود. وأنَّ الحادت ليس أولى بالوجودء "ولا 


معنی لظن وجوده إلا اعتقاد ان وجوده ده - آولی : : فثیت أن الباقي راجح الوجود 
بالنسبة إلى الحادث . 


(۱) في آ: : «یفتقر) . 
(۲) هذا الکتاب من كتب الإمام المصنف ذکره تفن في أخبار السك ص ۱۹) ۱ 
وابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء: (۰0۳۰/۲ والصفدي في الوافي : (198/4)) 
والبغدادي في هدية العارفین : (۲ /۰)۱۰۸ والکتاب لا یزال مخطوطاً, له نسخة خطيّة في ٠‏ 
مكتبة كوبريلي (181) عقائد وكلام. وقد تكلمنا فيه في القسم الدراسي من رمنالتنا , 


للدکتوراه. 0 
(۳) في غير ی: «وأن». (4) في غير آ: «بالمنفصل». 
(#) آخر الورقة (۲۵۷) من س. ‏ (#) آخر الورقة (۱۹۷) من آ. 


(ه) عبارة ی: «أنْ البافي راجح فیکون أولى». 


“۰ 


هاه 


: الثاني : 
وهو: أل الباقي لا يعدم إل عند وجود المانع . والمفتقر إلى المؤثّر كما 
0 يعدم عند وجود المانع. فقد يعدم - أيضاً عند عدم المقتضي » م 
إلا بطريتٍ واحدٍ: یکون آولی بالوجود مما يعدم بطريقين , ولا معنى للظنٌ إل 
اعتقاد أنه آولی الوجود. 

[وانما قلنا: : إن العمل بالظِنٌ - واجب«)]؛ لقوله عليه الصلاء والسلام : 
۱ «نحن نحكم بالظاجر*». 

ولأنهُ لو لم یجب : لزم جواژ ترجيح المرجوح على الراجح . واه غيرٌ 

تز في بديهة العقل . 

وا العمل بالقیاس ۰ وخبر الواحد. والشهادة. والفتوی» وساثر الظنون 
المعتبرة - إِنْما وجب > نویه للاقوی على الأضعف . 

وهذا المعنی قائم ها هنا-: فیلزمثبوث الحکم - ها هنا أيضاًء وهو: 


وجوبٌ العمل به. 
0 فإن فیل: لا نل ان العلمّ بتحقق أمر في الحال 0] - يقتضي ظنٌّ بقائه 
في الاستقبال . 


قوله : «لآنّ لباق مستغن عن المؤره . 
قلا : ما المعني ٩‏ بقولکم : «الباقي مستغن عن المؤثره؟ 3 
إن عنیتم به : [أن0] کون باقیا*» - مستخن عن الموّ فهذا ممنوعٌ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الثاني » ص (۸۰) من هذا الكتاب. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. 

(#) آخر الورقة (۲۱۳) من ج. 

(4) لم ترد الزيادة في س» ى. 

(#) آخر الورقة (۷۲) من ص . 


- ۱۱۱ ۰ 


Ê 


وایضا: 

فهو مناقض لقولکم : «الحادثٌ مفتقرٌ إلى المؤثره ؛ لن كونّه باقيا لم يكن 
حاصلا حال حدوثه. ثم حصل . بعد أن لم يكن : فیکون حادثاً 0 
اعترفتم أن الحادث لا بد له من مؤثر. 

وإن عنیتم بقولکم : «الباقي مستغن عن نموت ديا اد 


نزلنا عن.الاستفسار؛ فلم لا يجوز أن يقال : الباقي له من ولذلك المؤثّر 
اثر؟ ۱ 

قولهُ : : وذلك الک زا أن يكونَ شيئاً ما کان حاصلاه أو کان حاصلا.. ... 

قلنا :لم لا یجوژٌ أن یقال: + ما کات حاصلا؟ وذلك له لا معنی لبقائه إلا ۱ 
حصولة في هذا الزمان ۔ بعد أن كان حاصلاً في زمانٍ آخر قله » لکن حصوله 
في هذا لزمان ما کات حاصلا قبل حصول هذا الزمان . فِذنْ و از 
حادتٌ ‏ فأئرٌ المبقی هو: ذلك الاثر. 

ل سس هت ی 

قلت : مرانا من قولنًا:«الباقي يفتقر إلى المبقي» - ان حصولة في امن ۱ 
الثاني لا بد فيه من اشي و آخر. وقد ثبت لّهُ لا يكون باقياً ما لم يحصل دفي : : 
الزمان الثاني » وحصولة في الزمانٍ الثاني - مفتقرٌ إلى مؤثر. فإذن: يمتنع' أن 
یصدق علية كونه زباقيا0)] إلا لمؤثر. ٠‏ 

فيعدٌ ذلك البحث عن الواقع بذلك المؤثّر و [کونه] آمر منتمزا ۱ 
أو جديداً: بح عن شيء خارج عن المقصود. 


را لفظ ۲: «المؤثر». ' 
(۷) سقطت الزيادة من آ. (۳) في آ: «فعند) . 
(4( زيادة لم ترذ في الاصول ولا 5 یستقیم الکلام بلونها . 


- ۱۱۲+ 


سلّمنا فسا هذا القسم » فلم لا يجورٌ أن یقال: ره شيء کان حاصلا؟ 
1 «تحصيلُ الحاصل محال». 
قلنا: إن عنیت بتحصیل الحاصلٍ أن“ یجعل عين [الشي ]اي کان 

موجوداً في الزمان لاو - حادثاً في الزمان الثاني : فلا نراع في أن ذلك محالٌ» 
لکن لِمّ قلت : إن سناد الباقي إلى المؤثر - یوج ذلك؟ 

وإن عنیت به : أن الوجود الذي صدق عليه -في الزمان الأول أنه راِنما۳] 
ترجح م لهذا المؤر: صَدَقٌ عليه في. الزمان الثاني - أيضاً - أنه تجح لهذا 
المزی فلم قلت : إن ذلك محال؟ 

سلّمنا: : أنّ ما ذكرتموه: يدل على استغناء ء الشيء - حال بقائه عن الم 
لكنّ ‏ ها هنا ان وذلك. لأنَّ هذا الباقي - كان بقاوه ممكناء وگل 
ممكن فلَهُ مؤ ر: فالباقي حال بقائه لهُ مؤيرٌ. 

یه با وی - ممکنْ ولا لم يفتقر 
[الى المع ا" ات هیته وما کان من لوازم. الماهيّة - فهو 
واجبٌ الحصولمر في جمیع زمان تحقق الماهيّة : : فکان الامکانْ حاصلاً في 
زمان البقاء . 

وائما قلنا: إِنَّ الممكنّ مفتقر إلى الموثر؛ لأنَّ الممكنّ قد استوی طرفاه؛ 
وما كان كذلك: افتقر إلى المرجح . 

فان قلت : لم لا یجوز أن يقال: الإمكانٌ نما يحرج إلى المقتضي بشرط 
الحدوث, وهذا الشرط - فائت ”في زمان البقاء : فلا یتحقی الافتقارٌ. 

قلت: لا يجوز جعل الحدوث میا في تحقق الاحتیاج ؛ ان الحدوت 


۲-4 


(۱) في غير آ: «يحصل». (۲) لم ترد الزيادة في س» ی. 
(#) آخر الورقة (۲۵۸) من س . (۴) هذه الزيادة من آ» ی. 
(4) لم ترد الواو في ی. (ه) سقطت الزيادة من . 
(5) لفط سء آ. ی: «کان». ۰ (۷) في ی : «كان». 


۱۳ - 


عبارة : عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم ؛ ومسبوقيةٌ الوجود بالعدم. -صِفةٌ ونع 
له وصفةٌ ةُ الشيء متوقفةٌ على الشيء ء : فالحدوثُ متوقفٌ على الوجود المتخر») 
عن تأثير الموثر فيه - المتاخر عن احتياج. المؤثّر إليه» المتأجر عن عل 
احتياجه إليه. فلو كان الحدوث مورا في ذلك الاي - ما بان يكون عل 
اش عاد > أو شرط عَلَةِ : لزم الدورٌ. وهو محالٌ. 
سلما استعناء الباقي عن المزش وافتقارٌ الحادث إليه - فلم قلت: ان 
0 راجح عن المفتقر؟ 7 
في الوجه الأول -: و الباقي أولى بالوجود والحادث لیس أولى» : 
0 8 
. قلنا: إن عنیت بهذه الأولويّة ‏ أنَّ العدم عليه ممتنم» فهذا باطلٌ؛ لأنّ هذا 
الباقي یقبل العدم . 
وان عنیت به آمرا آخر فلا یل من ی 
فان قلت: المرادٌ منها درجة متوسّطةٌ ‏ بِينَ الراب الذي هو مسمی. 
الامکان وین( المائع. من النقیض - الذي هومسمّی الضرر" . 
قلت: هذا محالٌ؛ ؛ لأنَّ م ذلك القدر من الاولریت إن امتنع النقیض -فهو 
الضرورة ؛ وقد فرضنا أنه ليس كذلك». 
وان لم يمتنع» فم م ذلك القدر - من الأول - بصخ عليه الوجؤدٌ 0 
والعدم أخرى. فحصونُ أحدهما بدلا عن الآخره إن توقّت على انضمام قیلٍ 
إليه : لم يكن الحاصل - قبله کف في 2 تحقق الأولوية . 
وان لم يتوقّف : كانت ة ذلك لقدر -من الأولوية - إلى طرفي الوجود 
والعدم : على السويّة.' فترجيحٌ أحدهما على الآخر, لا لمر جح زائدٍ: يكو 
(#) آخر الورقة (۱۳۸) من اى . ۱ 
(©) آخر الورقة (۱۹۸) من . (۱) في جء آ: «واليقين». 
(۲) في سء : «الضرورة». + . (#) آخر الورقة (۲۱۶) من ج. . 


-1١١54- 


ترجيحاً لأحدٍ طرفي الممكن على الآخرء لا لمربجح . وهو محالٌ. 

[و(] ما الوجه الثاني اي ما في الباب : یمک تحقنُ عدم الحادث 
بطريقين » ولا یمک تحقق عدم الباقي إلا بطريق واحلٍء فلم قلت : إن هذا 
القدر يقتضي أن یکون الباقي - راجحا في الوجود على الحادث؟ 

سلما نم ذكرتموه ‏ يقتضي رجحان لباقي على الحادث من ذلك الوجه 
لكنْهُ بقتضي عدم الرجحان من وجه آخر. 
بیائه : ۱ 

أن الباقي9 لا يصدق عليه کوهُ باقياً. إلا إذا حصلّ في الزمان [الثاني ]۰ 
ا في الزمان [الثاني*1] - أمر حادث. فإذا لم يكن وجوذ الحادث 
راجحاًة» فار علی ما ایکون راجن م الوجود: لم يكن -هوأيضاً- - راجح 
الوجود: فيلزم أن لا یکین الباقي راجح الوجود. 

سلّمنا أنَّ الباقي راجح م الوجود» ولکن ما لم يتحقّق کون بای - لا يتحقق 
كوه راجح الوجود. وهو اما يصدقٌ عليه كونهُ باقياً - إذا حصل في الزمان 
الثاني . 

فالحاصل : انا ما لم نعرف وجوده في الزمان الثاني لا نعرفٌ كوثهُ راجح 
الوجود. وأنتم جعلتم رجحانٌ وجوده - دلیلا على وجوده في الزمانٍ الثاني : 
فیکون دورا. ۱ 

سلّمنا: أن الباقيّ راجح في الوجود الخارجی على الحادث. فلم قلت: 

يجب أن کون راجحا عليه في الظن؛؟ لا ب لهذا من دليل . 

ستلمنا: : حصولّ هذا الظنّ ون العمل به واجبٌ» ول معارض بدلیل, 
آخرٌ - یمن من التمسّكِ بالاستصحاب» وهو: أنَّ من سوی بين الوقتين في 


(۱) لم ترد الزيادة في ج آ. (۲) لفظ آ: «المسمی». 
(۳) سقطت الزيادة من سء ی. (#) آخر الورقة (۲۵۹) من س. 
(4) سقطت الزيادة من سء ی. (ه) آبدلت الفاء في ١‏ بواو. 


اك 


الحكم» > فإمًا أن يقال: ایا سوّى - بينهما لاشتراهما فيا يقضي ذلا 
الحکم. أو لیس الامر کذلك . ۱ 

فان كان الأول - فهو قياس . 

وإن كان الثاني: كان ذلك تسوية ب ۳ 0000 
1۳ باطلٌ بالإجماع .. 
]و[ الجواب : 

قوله: دما المراد من قولكم : الباقي مستغن عن المؤي؟ 

قلنا : لاشك [في7"] أن الباقي -هو الي حصل في زمان بعد أن کا - 
بعینه ب حاصللا( في زمان آخر قبلَه . أ 0 

وهذا يقتضي أن:تكونَ الذاتٌ الحاصلة في هذا الول - عينَ الذات 
الحاصلة في ذلك الزمان الاخر. ' 

إذا ثبت هذا فنقول: ع 

اي سدق عليها: ها حصلت - بعينها - في الزمانین مان 
يقال : حصل فيها في الزمان الثاني - مر لم يكن حاصا في لزان لال > أو 
لم يحصل. ۱ 
فان كان [الاوّل: کان٩]‏ الامر مت من للذات الباقية : فيكونٌ 
الباقي - في الحقيقة - هو الذات لا هذه الكيفية المتجددة . فنحن ندّعي : أن 
ذلك الشيء - الذي هو الباقي يستحيلٌ إسنادٌه إلى المزش حال بقائه . 

وعلى هذا التقدير: لا یکون إسناد تلك الكيفيّة المتجدّدة ة قادحاً في قولنا: 
«الباقي غير مستندٍ إلى المؤره ؛ :5 آحذهما غير الآخره», . ۱ 

وإن قلنا : إنَه لم یحدث - في الزمان الثاني أمرٌ متجدّف بل الحاصل في 
(۱) زاد في ج آ: وا (۲) لم ترد الزيادة في ی؛ آ. ۱ 
(۳) زاد في آ: «بعینه». ‏ : ۰ ۰ (48) سقطت الزيادة من ى . 
(ه) كذا في آ» ولفظ ی: والمؤثره وفي غیرهما: «الأؤل» . 


-- 


الزمان الثاني - لیس إل الذات التي كانت حاصلة في الزمان الأول . فعلى هذا 
التقدير: بطل قولهم : إن كوه باقياً كيفيّةٌ حادثةٌ وأنْها مفتقرة إلى المؤدّر. 

فثبت: [أن] على التقدیرین ر ساقط . ۱ 

قول : «حصولهُ في الزمان الثاني - كيفيّةُ زائدةٌ على الذات» وهي مفتقرةٌ إلى 
المؤ. 

قلنا: هذا باطل . وبتقدير ثبوته [فهو*] غير قادح في دليلنا. 

انا اه باطل هلان حصوّه في الزمان الثاني » لو كان كيفيّةٌ زائدة على 
الذات - لكان حصول ذلك الزائد في ذلك الزمان - کف أخرى: فلزم 
التسلسل . وهو محال. 

و لان العدم قد يصدقٌ عليه أنه باق فلو کان تحققة في الان الثاني 
- كيف ثبوتية : لزمقامالصفة الموجودة بالموصوف ‏ الذي هونفيٌ محض . وله 
محال 

وأمّا ان( بثقدیر*) ثبوته - فالمقصودٌ حاصل. فذلك لا حصولّهُ في 
الزمان الثاني لما كان رد ۱ 1 : كان إسنادة إلى المؤثّر ‏ إسناداً للحادث إلى 
الموش لا [إسناداً"] للباقي ؛ وكلامنا ليس إلا في الباقي . 

قوله : «ما الذي تعني بتحصيل الحاصل »؟ 

قلنا: نعني به - أن الشيء الذي حكم العقل عليه بأنّهُ كان حاصلا بل 
ذلك : یحکم عليه بان حصولّه ‏ الآنّ ‏ لاجل هذا الشيء. 

وعذا محال بالبدیهة أنه لكان حاصلا قبل ذلك فلو أعطه الآن:.. 


)١( :‏ سقطت الزيادة من ى. (۲) عبارة | : «هذه التقديرات». 
ش ١‏ 5) في ج: «فالسؤال». )٤(‏ هذه الزيادة من آ. ی. 
(#) آخر الورقة (۱۹۹) من 1. (ه) هذه الزيادة من ی. 
(5) هذه الزيادة من ج 1. (#) آخر الورقة (۲۱۵) من ج. 
(*) آخر الورقة (۲۹۰) من س . (۷) سقطت الزيادة من ی؛ . 


۱۱۷ 


هذا المؤيّر حصولاً : لكان قد حصل نق ما كان حاضلا . وه محال. 
قوله : «الباقي حال بقائه ممکن والممکن") مفتقر . 
قلنا: لا نسم أل الممكنّ ‏ ما يفتقرٌ إلى الموربشرط کونه حادثاً. 
قوله : «الحدوثٌ متاخ . ۱ ۱ 
قلنا : لا نریڈ به أن كوه حادثاً شرطً للافتقارء بل نري به : أنَّ كونهُ بحيثٌ 
لووقع بالمؤثّر لكانَ حادثأًء بشرط افتقار الأثر إلى المؤر. وكوثُ بهذه الصفة» 


قوله : «ما المرادٌ من الأولوية» . 
قلنا: : درجةٌ متوسطة بين التساوي والتعیین المانع من النقیضص 
قوله : «هذا محالٌ؛ لألّه يقتضي ترجيحَ أحد المتساويين على الآخر, لا 


قلنا: لا نسل ان ذلك مغ - مطلقء بلقت اطي بقرط 
الحدوث . 

قوله - على الوجة الثاني 2 «لم قلت : اه لما أمكنّ حصولٌ عدم الحادث 
بطريقين» وعدم م الباقي لا یحصل إلا بطریق؟ : كان وجود الحادث مرجوحاء . : 

قلا : لال عدم حصولٍ او ا لباقي ؛ له يصدقٌ على 
ما لا نهاية له: أنه لم أيحدث , 

وما عدم الباقي ب بعد حدوثه - فمشروطً بوجوده : : فإذا كان الوجوةٌ متناهياً: 
كان العدم - بعد الوجود متناهياً. 

واذا كان عدم حدوث الحادث آکثر من عدم الباقي - بعد وجوده؛ ونکت 
موجبةٌ للظنٌ : ثبت أن عدم حدوث [الحادث غالبٌ على عدم الشيي» ولا 


. عبارة ى: دوكل ممکن» . ۱ (۲) في ىء آ: «الحالة‎ )١( 
زاد في س» آ» ی:: «واحد» . (4) لفظ ی : «ثبوت».‎ )۳( 


- ۱۱۸۰ 


معنى 0 ذلك . 

راعلم: یه الاستدلال بهذه النكتة - ابتداءا . 

ول : کون باقياً ترقت على [حدوث حصوله في الزمان الثاني » فکونه 
باقياً توق علی«] الحدوث الذي ليس براجح : والموقوت على ما لا يكونٌ 
اکا لیس براجح » 4 5 

قلنا: هذا نما يلزمٌ لو كان حصولهُ في الزمان الثاني - كيفيّة وجوديّةٌ + وقد 
دللنا على أن ذلك محالٌ؛ لأنّهُ يوجبٌ التسلسل . 

9 إن سلّمناا» صحَدً ذلك لكنًا نقول : لما بت ت أن الحدوت مرجوح. 
فالذات إذا كانت حادفت فهناك آمران حادئان : آحدهما الذات . والاخر - 
حصول الذات في ذلك الزمان. 

وأمّا إذا كانت الذاتٌ باقية» والحادث آمر واحدٌ - وهو حصولُ في ذلك 
الزمان. اما الذات - فهي ليست ان حادثة في نفسها. 

فإِذن: الحادث مرجوح من وجهین. والباقي من وجه واحد : فوجب أن 
يكون الباقي راجحا على الحادث ‏ من هذا الوجه . 

قوله : «ما لم بعرف کوه باقياً. لا يثبتٌ رجحانه». 

قلنا: لا حاجةً إلى ذلك» بل نقول: هذا الذي وجد - لا يمتنمٌ عقا أن 
يوجدّ في الزمان الثاني » وأن یعدم لکنْ احتمال الوجود راجح على احتمال. 
العدم ‏ من الوجه الذي ذكرناه: فالعل» بوجوده ‏ في الحال - يقتضي اعتقادٌ 
رجحان وجوده على عدمه في ثاني‌الحال . فإذن: العلم بالأولويّة ‏ مستفاد من 
العلم بوجوده في الحال . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من آ» ولم ترد كلمة «حدوث» في ى. 

(*) آخر الورقة (۱۲۹) من ی. 

(۲) زادها ی . (#) آخر الورقة (۷۳) من ص . 
(۳) أبدلت الفاء في ی آ بواو. )٤(‏ لفظ ی: «باقي». 


1۱٩ - 


وعلی هذا التقدیر: یسقط") الدور. ۱ 
قوله : «هب أنَّ لباقي راجح على الحادث - في الوجود الخارجي» فلم 
قلت :يجب أن يكونَ زاجحاً عليه في الذهن»؟ : 
قلنا: لأنّ الاعتباز الذهنی - مطابقٌ للاعتبار الخارجيّ وإلآ کان عي 
قولهُ : «التسويةٌ بِينَ الزمانين - إن لم تكن بالقياس : کان ذلك ی بین. 
الزمانين من غير دلیل ۸. 
7 قلا : القياسٌ دلي واحدٌ من أدلّة ة الشرع ۰ ولیس يلرم من عدم دليل, 
معين عدم الدليل بالكلية» بل نحن سَوَينًا بین الزمانين.. في الحكم ٠بناءً‏ على 
ما ذکرنا": : من أن تم بثبوته في الحال ‏ يقتضي ظنٌ ثبوته على .ذلك 
في الزمان الثاني » والعمل بالظن واجبٌ. 
واعلم : أن القول «باستصضحاب الحال » - أمرٌ لا بدّ منه في الدين والشزع 
والعرف. 
ما في الدّين ‏ فلأنّهُ لا يعم [الدّين"] إل بالاعتراف بالنبوة» ولا سبیل إليه 
إلا بواسطة المعجزة*): ولا معنى للمعجزة 1 ا عرق اما ای 
فعلٌ خارق للعادة ال عند تقرّر العادق ولا معنی للعادة الا أن العلم بوقوعه - 
على وجه مخصوصٍ في الخال - يقتضي اعتقاة أنه لو وق - لما وق الا على 
ذلك الوجه. وهذ ا علينٌ «الاستصحاب». 


وما في الشرع فلا إذا عرفنا أنَّ الشرعَ تعبّدنا بالإجماع » أوبالقياس» 


(#) آخر الورقة (51؟) من س . 


. لفظ آ: «قلت». . , (۲) في آ: «ذكرنام»‎ )١( 
آخر الورقة (۲۱) من ج. (۳) لم ترد في آ.‎ )#( 
في ى» آ: «المعجزات». (#) آخر الورقة (۲۰۰) من آ.‎ )4( 


(©) في ىء ۱: دوهن . 


۳۰ 


أو بحكم من الأحكام - فلا یمکننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننًا عدم طريان 
الناسخ ١‏ 

فن علمنا ذلك بلفظ آخر - افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم النسخ -] 
فان كان ذلك بلفظ ظ آخر انشا - تسلسل إلى غير النهاية 5 : فلا بد 
أن ينتهيّ - آخر الأمر - إلى التمسك ب «الاستصحاب» وهو: أنَّ علمنا بشوته - 
في الحال, - يقتضي طن وجوده في الزمان الثاني . ۱ 

وأيضاً: فالفقهاء- بأسرهم على رة ة اختلافهم اتفقوا : على آنا متی تين 
حصولٌ شي وشککنا في حدوث المزیل: أخذنا بالمتیقن . وهذا «عين 
الاستصحاب» انهم رجحوا بقَاء الباقي على حدوث الحادث . 

وان العرفٌ - فلأنّ من خرج من دار وتر أُولاده فيها ‏ على حالة 
مخصوصة : كان اعتقادةُ لبقائهم على تلك الحالة ‏ التي ترگهم عليها ‏ راجحاً 
على اعتقاده لتغیر تلك الحالة . 

ومن عات عن بلده ‏ نه یکت إلى أحبابه وأصدقائه [عادة“] في الأمور 
الي كانت موجودةً ‏ حال حضوره وما ذاك إلا ]3 آن اعتقاده - في بقاء تلك 
الأمور ‏ راجح على اعتقاده في تفیرهان بل لو تأمّلنا ‏ لقطعنا بان اك بعالم 
العالم > ومعاملات الخلق - مبلي ع على القول «بالاستصحاب». 
فرع: 

من قال ول لا دليل عليه إن 0 3 العلمٍ بذلك العدم 
الأصليّ - يوجبٌ ظنَّ دوامه في المستقبل : فهذا حى . [كما بيا ] . 


(۱) هذه الزيادة من ى. 

(۲) هذه الزيادة من آ. 

(۳) في ج. آ: «الباقي». وهوتحريف. 
(4) زاد في ج: «به). 

(6) هذه الزيادة من جء 1 ی س- 


- ۱۲۱۰ 


وان أراد به غیره: فهو باطلّ؛ لا العلم” بالنفي)» أو الظنٌّ به لأ يحصلٌ 
۱ ۱ ۱ 


(۱) لفظ ج: «العالم»: 

(۲) في ی: «بالشيء» . 

(۳) اختلف الاصوليون في نافي الحکم : هل هو مطالب بالدليل على نفيه كما طالب 
مثبته بالدلیل على ثبوته؟ فقال بعضهم : نعم . . وقال آخرون لا . وقیل : إن كان في العقليّات : 
طولب . وان كان في الشرعیّات فلا . والتحقیق : آنهم إن آرادوا بالدلیل ما عدا «استصحاب 
الحال» من الأدلة الأخرى : فالحقٌ : أنه غير مطالب بشيء منها . وإن أرادوا : «استصجاب 
الحال» والاکتفاء به في إثبات نفیه للحکم فالحق : : أنه مطالب به» فیقول في إثبات دعواه : ۱ 
«إنما نفیت الحکم لأنَّ الاصل عدمه فاستصحبت هذا الأصل » ونفیت الحکم» , انظر جنع 
الجوامع بشرح الجلال : (۰)۳۵۱/۲ والمستصفی : (۲۳۲/۱) والتبصرة : (؟ /۰)۵۵۷ 
وإحكام الآمدي : (140/4).. وشرح الإسنوي وبحاشيته الابهاج : (۰)۱۱۳/۳ واللمع ۱ 
(۰)۷۰ والمسودة (4۹4) . 5 


۱۲۲ 


المسألةٌ العالثة 0 : 
في الااستحسان(). 


المحكي عن الحنفيّة : : القول بالا ستحسان . 
(۱) سقطت الزيادة من س. ۱ 
(۲). مناقشات الأصوليين‌وجدلهم‌في الاستحسان - مناقشات لا طائل تحتها. ولا آهمية 
موضوعيّة لهاء ذلك لان القائلین بالاستحسان اعتبروه في آقل أحواله قياساً خفياً. وقد يقوم 
على أثر أو إجماع أوضرورة. وقي هذه الحالة لا يكون ‏ هناك ما يدعو لاعتباره دليالٌ خاصاً. 
وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى أن يقع فيه أي اختلاف لأنّ جميع القائلين بحجيّة القياس 
قائلون بانقسامه إلى نوعین : جليّ وخفيّ وكل منهما جبّة وبهذا يكون الاستحسان دليلا من 
الأدلة المتفق علیها إذ لا یخالف فيه أحد من القيّاسِين . . 
ما منكروه ‏ فلم ینکروه - وهو بهذا المفهوم ‏ وإنما أنكروا القول بالدين بمجرد التشهي 
والميل النفسي والهوی. ولا شك أن هذا آمر لا يمكن أن يقول به مسلم أوتي أي حظ من 
المعرفة بالإسلام ‏ والفقه في الشرع فضلا عن آئمة أجلاء: كالإمام أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن ومن تبعهما. فلا يجرؤ مسلم أن يقولٍ لما مالت إليه نفسه. أو اشتهته میوله : إنه دليل 
شرعيّ . ويبدو أنه قد كان للتعصّب المذهبي نصيب كبير في الخلط في هذه المسألة حتىٌ 
توا نها وبالغوا في غير عظیم ؛ فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعيٌ وغيرة من 
الائمة وقال فيه قولته المشهورة: « من. استحسن فقد شرع» وکتب فيه کتابه «ابطال 
الاستحسان» - لا شك أنه آمر لا يقول به مسلم. 
وأما «الاستحسان: - الذي قال فيه متأحرو الحنفيّة : 

. أولاً: بأنّه «دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته : فلا يقدر على اظهاره» 
إن أرادوا بقولهم : «ينقدح في نفس المجتهد» : أله شك فيه فهو مردود. كما هو ظاهر. وان 
أرادوا: أنه تين صحته فهو صحيح » يجب عليه العمل به غير أنه لا يستطيع أن يحتج به 
على غيره من المجتهدين» إذ لا يمكنهم الحكم عليه بصحة أو بطلان ال بعد معرفته, 
والمفروض أنه عاجز عن بيانه . = 


-۳- 


ومخالفوهم : أنكروا ذلك عليهم ؛ لظنهم أنهميعنون به: الحکم من غير 
دليل. والذي حصّله) المتأخرون في تحديده وجهان : 


= ,ثانياً: وقال بعضهم: «إنّه قطع المسالة عن نظائرها لما هو آقوی» - أي : أن یعذل 


المجتهد عن الحكم في مسألة بنحوما حكم في نظائرها لدليل أقوى من الدليل الازل اللي 


كان. وهذا یعتبر نوعاً من:الترجيح بين الأدلةء وهو أمر معتدٌ به لدى الجميع » وقد یکون من 
قنیل «تخصيص العام؛ كما في تخصيص أبي حنيفة قول الناذر: «مالي صدقة» بالمال الذي 
تجب فيه الزكاة دون غيره؛ فان قوله «مالي» عام يمرن ت فيه الزكاة من المال وغیره: 
فكان مقتضاه وجوب التصدّق بالجمع» لكن ‏ هاهنا دليل حاص أخرج مالا يزكى : وهو قیاین 
عبارة هذا الناذر على قرلة تعالى : ظخُذُ من مهم صد (۱۰۳/۹) بجامع أن كلا قد 
اقترن فيه المال بالصدقة؛ والمال - في الآية - قاصر على ما تجب فيه الزكاة: فكذلك الال 
في قول الناذر. 7 

وعلی هذا یکون.«الاستحسان» عبارة عن دلیل حاص من کتاب أو سنة آوغیرهما عارض 
دلیلا عاماً رخضصه ولیس دليلاً جديداً؛ ولا نزاع في جواز تخصیص العام بالخاص إذا ضح 
الخاص . 1 : 
ثالثاً: قال بعضهم : «إنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه.آقوی 
من یکون کالطاریء عليه ؛ ومثال ذلك العنب : فانه قد ثبت تحریم بیعه بالزبیب سواء آکان 
على الشجر ام لاء قياساً على الرطب» ثم إن الشارع رخص في جواز بيع الرطب على النل 
بالتمر فقسنا عليه العنب في هذه الحالة وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى منه . وهذا 
يجعل الاستحسان عبارة عن «تخصيص العلةه وليس دلیلاً جديدأ». - 

ومن هنا يتضح : أنّإلا يتحقق استحسان مختلف فيه كما قال ابن الحاجب . وانظر هذه 
المسألة والمذاهب فيها في الأم : (/71//1 - ۰)۲۷۷ والرسالة (۵۰۳.- 859)» والمعتمد: 
(۰)۸۳۸/۲ والتبصرة ۱ (۰)۳۳۰/۲ المع : (1۸)» والستصفی : ۲۷٤/۱(‏ - ۰)۲۸۳ 
والمنخول : (۰)۳۷ وکشف الاسرار للبزدوي : (/ :۰۱۱۰ وأصول السرحسي : (۱۹۹/۲ 
- ۰)۲۰۸ وشرح المنهاج وبحاشیته الابهاج: (۰)۱۲۳/۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال : 
(۰)۳۰۳/۲ وتیسیر التخریر: (4 /۷۸)) وحاشية نسمات الأسحار: (۱۵۹-۱۵۵)؛ وکشت 
الاسرار على المنار: (۷/ ۱۱۸-۱۹4 3 

(۱) في آ. ی: «فصلمی والمراد بالمتأخرین : المتاخرون من الحنفية . 


۱۲6 - 


الأول : 
قال الكرخي : «الاستحسان - هو: أن یعدل الانسان عن [أن] يحكم في 
المسألة ة بمثل ما حكم " في نظاثرها إلى خلافه ه لوجه - آقوی يفتضي العدول 
عن الأول ۳». 
وهذا یلزم - عليه الي ال إلى التخصيص وعن 
المسوخ إلى الاسخ : | 
۱ 
بو الخسین : «الاستحسان: ترك وجه من وجوه الاجتهاد - غير 
0 شموله الألفاظ لوجه - أقؤى منه» وهو في حكم الطاریء على 
۱ الأول ». 
قالّ: ولا لزم - عليه - العدُول عن العموم إلى القياس المخصّصٍ ؛ ان 
۱ العموم لفظ شامل ولا يزم - عليه يه - أن يكون أقوى القياس استحساناً؛ لاد 
الأقوی ليس في حکم. الطارىء على الاضعف. فان كانَ طارئاً - فهو 
اسشحسآن . 
فان قلت : : فقد قال محمد بن الحسن - في غير موضع من کتبه : «تركنا 
: الاستحسانٌ للقیاس > كما لو قرأ آية [ال] سجدة ة في آخر السورة: فالقیاس 
. يقتضي أن يجتزىء بالرکوع » والاستحسانٌ تلا يجترىة بی بل یسجدٌ 
[لھا“] . م قال بالقياس . 


(۱) سقطت من س. ' (۲) لفظ آ: «یحکم». 

(۳) انظر أصول السرخسيّ : (۰)۲۰۰/۲ والمعتمد: :)۸٤١/۲(‏ 

(4) ناد في ى: «مثل». 

(#) آخر الورقة )۲٩۲(‏ من س. (ه) انظر المعتمد: (850/5). 
(1) لم ترد أداة التعريف في ى. 

(۷) لم ترد الزيادة في س ‏ (۸) لم ترد في ى. 


1١16 - 


فهذا الاستحسانٌ ‏ إن كان أقوى من القياس » فكيف تركه؟ وان لم يكن 
آقوی 0 فقد بطل حدّكُم . ۱ 
قلت : ذلك المتروك - إنّما و استحساناً لاه 9 وإن کان الاستجسان 4 
وحده - آقوی من القياسٍ [وحده۳] لکن اتصّل بالقياس شيء آخر: صارّذلك 
المجموع آقوی من الاستحسان: كما في المسألة التي ذکرتموهاز فان ال - 
تعالی - آقام الرکوغ مقام السجود - في قوله تعالی : وخر راکنا وناب . 
فهذا تقريرٌ هذا الحدٌ الذي ذکره أبو الحسنٍ رحمه الله . 


واعلم : أن هذا يقتضي أن تكون الشريعةٌ كلها : استحساناً؛ ون مقتضئ 
العقلٍ - هو البراءةٌ الأصليه lt‏ يتر [ذلك2] لدليل أقرى منه. وهو نط 
ااا أو قياس . 


وهذا الأقوى - في حکم الطارىء الأول : فيلزم أن يكون الكل استحسااً. 
وهم لا یقولون به ۽ هم یقولون : ترکنا القياس للاستحسان, وهذا يقتفيٍ أن 
يكون القياسٌ -مغايراً للاستحسان : فالواجبٌ أ ن یزاد في الحد قیذ آخرٌ - فیقال: 
«ترك وجه من وجوه الاجتهاد - مغایر ا الأصليّة والعمومات اللفظيّة لوجه 
أقوَى منك وهو في حکمر الطارىء على الأول «. 

إذا عرفت هذا أفنقولٌ : اي أصحاينا على إنكار الاستحسانٍ . 


وهذا الخلا ما أن يكونَ في اللفظ أو في فى المعنى . لا يجوز أن* یکو 1 


(1) هذه الزيادة من ی. 

(۲) كذا في أ ى» صء وفي النسخ الأخرى : «بالآية) وهو تصحيف . 
(۳) زيادة مناسبة انفردت بها ى. 

(4) الآية (74) من سورة ص . 

(ه) هذه الزيادة من س آء ى. 

(#) آخر الورقة (۲۱۷) من ج. 

(۷) في EE‏ «بذلك. 

(#) آخر الورقة (۲۰۱) من ].. 


-1١ 17552 


في اللفظ ؛ لاله قد ورد في القرآن والسئة. وألفاظ سائر المجتهدین - هذه 


0 أما القرآن فقولهُ تعالى : «وآشر قَوْمَكَ يَأُحُدُوا باخسیها 6« وقوله : 
۱ تون یه 4 

وأمًا السنْةٌ - فقوله عليه الصلامٌ والسلام : دما راه الفستلمون تا فهو عند 
. الله 4 خسن . 


و ألفاظ سائر المجتهدين فلان الشافعيّ - رضي الله عنهُ ‏ قال في باب 
: المتعة ة «أستحسن أن تکون ثلاثين درهما» . 


وفي باب الشفعة «استحسن أن يشت للشفيع - الشفعةٌ إلى ثلاثة آیام*) 
وقال في المکاتب«استحسن أن يترك عليه شي 002©. 

فشبت بهذا: أن الخلاف ليس في اللفظ. ٠‏ 

وإنما الخلاف في المعنی - وهو: أن القياس إذا كان قائماً في صورة 
الاستحسان [في سائر الصور, ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان]. 


(۱) الاية (۱6۵) من سورة الأعراف. 

(۲) الآية (۱۸) من سورة الزمر. 

(۳) تقدم تخریجه في :ج۰۳ ص (۲۳).ومو موقوف على ابن مسعود. كما تقدم . 

(4) راجع ما جاء عن الإصام الشافغيٌ في «المتعةه في أحكام القرآن: (۱۹۹/۱.- 
۳ والأم: (0/؟5. و ۲۳۷/۷ و ۰۲۳۸ والمختصر: (؛/۳۸) ط. بولاق وأكثر ما 
يستعمل الامام لفظ : «استحبٍ». وراجع السنن الکبری : (۰)۳6۱/۷ وما بعدها. 

(ه) راجع الام : (۲۳۱/۳ - ۲۳۲) وكتابي اختلاف الحدیث واختلاف العرافیین 
بحاشیتها وبهامشها مختصر المزني : 0۰-1۷۱۲ 
)٩(‏ راجم المختصر بهامش الام: (۲۷۹/۵) وما بعدها والذي فيه: «إن المکاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» والأم : (۳۹۲/۷) وما بعدهاء وقد جاء في (514”) منه : «ویجبر سيد 
المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة» . : 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من غير س» آ. ی. 


۱۳۷ 


وبقي معمولاً به في [خیر()] تلك الصورة : فهذا هو القولٌ بتخصیص ال 
وهو - ب قنك الشافعيٌ وجمهور المحققین - باطلٌ . وقد تقدّمث هذه المسألة0), 
فظهر: أن القول بالاستحسان باطل . 


(۱) سقطت الزيادة من ی. 
(©) آخر الورقة (۱۳۰) من ی. 


(۲) راجع الجزء الخامس» ص (۲). 


۱۲۸۰ 


المسألة الرابعة: 

الحق: أن قول الصحابي ‏ لیس بحجة(. 

وقال قوم :لب حه مطلقاً. 

وننهم من فصل وذکروا) فيه وجوهاً. 

أحدّها : أنه حجِت إن حالف القیاس. 

وانیها: آن قول آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ حجة فة 

وثالثها : أنَّ قول الخلفاء الأربعة - إذا اتفقوا © حلیة. 

لنا: النصن والإجماعٌ والقياس . 

أما التض - فقوله ‏ تعالى - «فاغتروا تساولی الأبْصلر4” آمر 
بالاعتبار» وذلك ينافي جوا التقلید . 

ولا الاجماع - فهر آنْ الصحابةٌ أجمعوا على جواز مخالفة کل واحد من 


(۱) أي على المجتهدین من الصحابة ومن بعدهم . 

(۲) لفظ ی : «وذکره . 

(#) آخر الورفة )۲٩۳(‏ من س . 

(۲) الآية (۲) من سورة الحشرء ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليّين: أن «الاعتبار» - 
هو: الاجتهاد. واولو الأبصار هم المجتهدون. فلهذا فقد أوجب الله تعالی - على كل من بلغ 
درجة الاجتهاد أن یجتهد. ومنعه من تقلید غيره» ولو كان قول الصحابيّ حجَةٌ على من بعده 
- من المجتهدین - لما کانوا ممنوعین من تقلیده . وانظر تفسیر الامام المصنف (۲۸۱/۲۹) 
والقرطبي : (۰)6/۱۸ والطبري : (۰)۲۱/۲۸وابن‌کثیر ٤(‏ /۰)۳۳۰ والنيسابوري : (۳۵/۲۸ 
۳۹۰ 


۱۲۹ - 


آحاد الصحابة» فلم ینکر أبو بكر وعمرٌ على من خالقَهُماء ولا کل واحلٍ ‏ منهما 
لجان فدح ايك بر يار 

وأما القياس - فهو: أنه متمكُنٌ من إدراك الحكم بطريقة : فوجب أن يحرم . 
علیه ا کمافي لاسر 

واحتجٌ المخالف بوجوه : 


1 


أحدها: 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أصحابي کالنجوم یم اقتديتم 0 
جعل الاهتداء - لازماً للاقتداء باي واحد کان منهم : وذلك يقتضي أن ن یکون وله 


م 


حجة . 
وثانيها : 
إن لم یجز انبا کل واحلٍ - منهم -: فيجبٌ ام أبي بكر وعمرٌ - رضي 
الله عنهما لخر وال جما : 1 
أما الخبر فقو عليه الصلاةٌ والسلامْ : «اقتدوا بالّذِين من بعدي - أبي بكر 
وعمر) (). 


وأمًا الاجماغ [نتد] وى عبد الرحمن عثمانَ الخلاف بشرط الاقتداء: 


(۱) تقدم تخرجه فيج ۶6 ص 4 امن هذا الکتاب. وأخرجه ابن عبد البر في جامع 
بیان العلم : )٠١ ٠ ٤/۲(‏ وقال: هذا إسنا لا تقوم به حجة» وأورده ابن حزم في إبطال القیاس. 
ص (۵۳) وقال : «مکذوب باطل» وآخرجه البيهقيّ في المدخل من حدیث ابن عمر ومن 
حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلا وقال: «متنه مشهور وأسانيده ضعيفة» e‏ 
في إسناد». وانظر تخریج الحافظ العراقي لاحادیث المنهاج, الحديث رقم (88). ص:, 
(۰)۲۹۹ وانظر الحديث (1۳۹۹) في جامع الأصول: (۵05/۸). 

(۷) تقدم تخريجه في ج ۵ ص ۱۸۱ وقد أخرجه ابن حبّان أيضاً في موارد الظمآن 
الحديث رقم (۲۱۳۳) ص (0۳۸ - 9۳۹) كما أخرجه ابن الأثير في جامع الاصول الحديث: 
رقم (۸4۰۱۳۸۳) 8۷۲/۸ و ۷۳). : 

(۳) زيادة مناسية وردت في ص 


۳۰ 


بسيرة الشیخین() [فقبل"] ولم ینک ينكرٌ ذلك على عثمان» وکان ذلك بمحضر 
8 أكابر الصحابة : فكال إجماعاً. 
وثالثها : 

إن لم يجب اناعم أبي بكر وعمر EE‏ وجب 21 الخلفاء 
الاربعة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «علیکم بستتي وسئة ة الخلفاء الراشدين من 
بعدي٩»‏ وقوله : «علیکم» للایجاب . وهو عام . 
ورابعها: 

أن الصحايي إذا قال ما یخالف القیاس - فلا محمل له إلا أله ابع الخبر. 
[و] الجوات عن الأول : 

أنَّ قوله عليه الصلاٌ والسلام : «بأيّهم اقتدیثم اهتدیثم» خطابٌ مشافهة, 
فلعل ذلك كان خطاباً للعوامٌ . 
وعن الثاني : 

أنَّ السنه - هي الطريقةٌ. هي عبارة : : عن الامر الذي يواظبٌ © الإنسانُ 
عليه فلا تتناول ما يقوله الإنسالٌ مره واحدةٌ. 


وعن الثالث : 
نا نقول بموجبه فيجو الاقتداء بهما في تجویزهما لغيرهماء مخالفتهما 
بموجب الاجتهاد . 


وأيضاً - فلو اختلفا: كما اختلفا في التسوية في العطاء. فهماِْْ؟ 
(۱) تقدم الکلام فيه في ص ( 47 ) من هذا الجزء من المحصول. 
(۲) سقطت الزيادة من ى . 
(۲) هذه الزيادة من آ» ى. )٤(‏ سقطت الزيادة من ی 
)2( تقلّم تخريجه في تاا ص ۱۷٩‏ . 
(0) هذه الزيادة من ج» أ ی. (۷) لفظ ی: «واظب». 
(۸) لفظ ی: «العطایاه. وانظر الجزء الرابع» ص ۱6٩‏ من کتابنا هذا . 


"۳۱ ۰ 


وعن الاجماع ۱ 
أن قول عثمانْ معارض بقول 0 علی . رضي الله عنهما. 
وعن الرابع : ۱ 
أن الصحابيٌ لعلّهقال بما يخالفٌ القیاس لنص. ظنه دليلاء بع تشر 
الحقيقة - ما كان دلیلا(*). 1 
نعم : لو تعارض فیاسان, والصحابي مع آحدهما: فيجورٌ الترجيحٌ بقول. 
الصحابي . فأما جعله نحجهة : فلا. 
فرعان : 
لاوّل : اختلف قولٌ الشافعی - رضي الله عنه - في تقلید الصحايي ٠٠  .‏ 
فقال - في القديم -: «يجورٌ تقلیده إذا قال قولاًء وانتشزه ولم 
یخالف(». : 3 
وقال - في موضع, آخر: ی ان لم ب ينتشر9») . 
وقال - في الجدیذ -: «لا ۳ العالم یاب كما لا لد عالماً آخرة. 
وهو الحنٌ المختارٌ؛ لانْ الدلائل المذكورة ‏ مطردة٩)‏ في الكلّ. 


(۱) هذه الزيادة من جه آ. 

(۲) لفظ ی : «برد» . 

(#) آخر الورقة (۲۱۸) من ج. 

(۳) في هذه الحالة يكون من قبيل الإجماع السكوتي وقد تقدم أن كثيرين يحتجون به» 
وان لم يكن الامام الشافعي . منهم وانظر: الجزء الرابي ص ۱۵۳ من هذا الکتاب: ۱ 

(4) ورد معنى هذا في رسالته البغدادية, حيث قال: «. . . وهم (يعني : الصجابة) فوقنا 
في کل علم واجته اد وورع وعقل وأمر استدرك به علیهم. وآراژهم لنا أحمد وی بنا من 
رآینا. . . (إلى أن قال) : افهل يستوي تقلید هؤلاء وتقلید من بعدهم ممن لا یدانیهم ولا 
یقاربهم»!؟ على ماني إعلام الموقعين: (۲۹۱/۲ -557)» وكتابنا في الاجتهاد E‏ 

(ه) عبارة ی : «الدليل المذكور مطرد». 


1۳۲ - 


فان قلت: كيف لا نفرق بينهم وبين غيرهم - مع ثناء الله تعالى » وثناء 
رسوله - صلی الله عليه ولم - عليهم : حت قال الله تعالی : لذ رضي الل 
عن الْمُوْمنِينَ 04 . 


وقال : اون اون من ن آلْمْهَجَرِينَ4 . . 5 إلى قوله : رضي آلله 
عَنْهُم > 
. وقال عليه الصلاة والسلام : «خیر القرون قرني 9 ) . 
قلت: هذا كله ثناءٌ يوجبٌ حسنّ الاعتقاد" فیهم. ولا يوجبٌ تقليدَهُم ؛ 
بدلیل أنه رد د استائها - في نف أحاد©» الصحابق مع إجماع الصحابة على 
جواز مخالفتهم . 
3 و | ~a‏ و ع ۳ ۳ 
قال عليه الصلاة والسلامٌ: «لَو وَزْنَ إِيْمَان أبي بكر بإيمان العالّمينَ - 
لرجح(» . 
وقال: «إنَّ الله ضرب بالحيٌّ على لسان عمرً"». وقال «والله ما سلكتٌ 


. الآية (۱۸) من سورة الفتح‎ )١( 

(۲) الآية (۱۰۰) من سورة التوبة. 

(۳) تقدم تخریجه في ج ۰0 ص ۰۳۲۲ وانظر جامم الأصول: (۱۳۵۵ - ۱۳۵۸). 
۵6۷/۸ - ۵6۰), 

(#) آخر الورقة (۲۰۲) من آ. )٤(‏ لفظ س : «بعض». 

(ه) الحدیث صحیح بلفظ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي 
بكر». فانظر المقاصد الحديث: )٩۰۸(‏ ص (۰)۳4۹ وكشف الخفاء الحديث (۲۱۳۰) 
(۰.)۲۳4/۲ وراجع مجمع الزوائد: (۰۸/۹ - ۰۵٩۹‏ وأسنى المطالب (۱۸4) وقال رواه 
البيهقي عن عمر من قوله یمدح آبا بکر. ۱ 

)٩(‏ الحدیث آخرجه الخطیب بلفظ : «إن الله جعل الحق على لسان عمره فانظر 
تاریخه : (۰4۱/۱ و ۰۱۹۱/6 ونحوه عند ابن سعد في الطبقات على ما في الفتح الکبیر: 
(۳۲۹/۱) وأخرجه ابن حبّان في الموارد من حدیث أبي هريرة رقم )۲۱۸٤(‏ ص (۰)۵۳۹ 
وابن الاثیر في جامم الاصزل الحدیث (۰14۳۱ و 36۳۲). 


۳۳۰ 


فيا الا سلك الشيطانُ فا غيرٌ فجلك20. ©». 
وقال- في حق علي : «اللّهم أدر لح مخ علي حي داز 
وفال: ورف لامي ما رضي لها اب أمّ عبد" . 
وقال لابي بكر وعمر: «لو اجتمعتما علی شي ۽ ما خالفتکما 
وکل ذلك ثناء - لا يوجب الاقتداء. 


0 
الثاني : في تفاريع [القول] القديم للشافعي - رضي الله عنه. وهي 
0 کت 3 0 ف 


(1) الحدیث متفق عليه من حدیث سعد بلفظ: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيظان 
قط سالكاً فيا إل سلك فا غير فجّك» فانظر اللؤلؤ والمرجان, الحدیث (۱۵۵۲) نع 
۰)٩۳۷(‏ وهوفي کشف الخفا الحدیث (۰)۲۹۵۹ وفي جامع الأصول الحدیث (144۷) . ۱ 

(#) آخر الورقة (۲۹4) من س . 

(۲) جزء من حدیث طویل ورد فيه ذکر الخلفاء الراشدین الاربعة ومنهم علي - رضي 
الله عنهم أجمعين - وفي آخره : «.. رحم الله عليا اللهم آدر الحق معه حيث دار) وقد تفرد 
به الترمذي وقال : «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» الحدیث (۰)۳۷۱۵ 
(۳۰۱/۹). 1 

(۳) الحدیث آخرجه الحاکم في المستدرك: (۳۱۷/۳ - ۰0۳۱۸ وقال : «هذا ٍسناد 
صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه»» وراجع الفتح الکبیر: (۱۳۹/۲). 

)٤(‏ جزء من حدیث ورد في بعض روایات أحاديث فداء أسرى بدر وقد تقدم تخریجه 
في مباحث الاجتهاد ص (۱۱) من هذا الجزء. وانظر كنز العّال الحدیث: (۲۱۳۷). 

(©) لم ترد الزيارة في آ. 

(5) هذه التصوصن قد نقلها الامام المصنف عن الإمام الغزالي» حيث وردت: في | : 
المستصفى : (۲۷۱/۱ - 774) وقد راجعت «اختلاف الحديث» للامام الشافعيّ فلم آعثر ٠‏ 
على شيء مما ورد فیدو أن الكتاب ناقص. أو أن الإمام الشافمي قد أورد هذه التفاريع في 
رسالته البغدادية القديمة؛ فقد نقل ابن القيّم نصوصاً منها في مسألة «تقليد الصحابة» تثير هذا 
الظنّ وتقويه فانظر إعلام الموقعين: (548/7ء و ۰۲۵۸ و 2551 و 517) وانظر ما قاله 
الإمام الشافعي في رسالته الجديدة في أقاويل الصحابة فق .)1811١-1808(‏ 


۱۳6 - 


أحدها: 

قال الشافعی - رضي الله عنه - في كتاب «اختلاف الحديث»: «روي عن 
عليٌ - أنه ا ليلة منت زكعات: في كل ركعة ست سجدات» قال: 
«لوثبت ذلك عن علی - لقلت به؛ فا لا مجال للقياس قيه : فالظاهر أنه فعلّه 


قال في موضع : «قولُ الصحابيٌّ إذا انتشرٌ ولم یخالف: فهو حجٌةٌ. 

قال الغزاليٌ - رحمه الله -: وهو ضعیفت؛ لأنَّ السکوت لیس بقولي فأي 
فرق بين أن ینتشر أو لا ینتشر؟ 

والعجبٌ من الغزاليٌ : أنه تمسّكَ بمثل [هذا!] الإجماع -علی أن خيرٌ 
الواحد حَبَةٌ والقياس حه . 
وثالثها : 

نص الشافعن - رضي الله عنه -علی أنه : « إذا اختلفت الصحابةٌ :فلع 
الأربعةُ - أولى . فان اختلفف الأئمّة": فقول أبي بكر وعمر أولى» . 

وكل ذلك» للأحاديث المذكورة. 
ورابعها: 

نص في موضع آخرّ: «أنَّهِ يجب الترجيحٌ بقول الأعلم » والأكثر قياسأً»» 
لان زيادة علمه ‏ تقوي اجتهاده. وتبعذه عن التقصیر» . 
وخامسها : 

إن اختلف الحکم والفتوى عن الصحابة ‏ فقد احتلف قول الشافعيٌ - رضي 
(#) آخر الورقة (۷4) من ص . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في س: |» ى. 


(۲) وذلك في المستصفى : (۰)۱4۸/۱ و(41/5؟ -145). 
(۳) لفظ ی : «الأربعة». 


-۳۹- 


الله عنه ‏ فقال مرّة: «الحکم أولى ؛ لأنَّ الغناية به أشد» . 

وقال مرّة: «الفتوى أولى ؛ لأنْ سکوتّهم عن الحكم محمولٌ على: 
الطاعة© . : 
وسادسها : 

هل يجورٌ ترجيحٌ أحد القياسين بقول الصحابيٌ؟ 

والحقٌ: أنه في مخلّ الاجتهادء فريمًا بتعارض ظنان» والصحابيٌ في أحد 
الجانبین : فتمیل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابيٌ » ويكونُ ذلك أغلبَ على . 
وسابعها: 

إذا حمل الصحابيٌ لفظ الخبر على أ حل معلييه . 

منهم من جعله ترجيحاً. 

۳ القاضي أبو بكر: aT‏ الله 


(۱) ود علي الامام الغزالي على هذا بقوله : «وكلٌ هذا مرجوع عنه أي : من قبل 
الشافعي - رضي الله عنه . ۱ 


۱۳۹۰ 


المسألة الخامسة : 

اختلفوا ‏ في أنه هل يجودٌ أن يقولَ الله - تعالى - للنین() - صلی الله عليه 
وسلم - آو للعالم : «احكمٌ فانك لا تحکم إلا بالصواب»؟ 

فقطع بوقوعه مویس بن عمران9). 

وقطعٌ جمهور المعتزلة بامتناعه . 

وتوقفت 9 الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - في امتداعه وجوازه . وهو المختاژ. 

وصحهٌ هذا التوقف - لا تظهرٌ إل بالاعتراضٍ على أدلّة القاطعین . 

أمّا المانعون ٩‏ - فقد تعلْقوا تارة بما یدل على امتناع وقوعه . وأخری بما 
يدل على عدم . وقوعه. 

ما الوجه الأول - فتقریره: أنَّ من أجاز هذا التکلیف. ما أن یجعل الاختیاز 


(۱) وانظر إرشاد الفحول (554) وتأمل ما ذكره» وراجع المسألة في المعتمد: (۲/ ۸۸۹ 
- ۸۹4)» وتأمل نقله للمذاهب فيها. 

(۲) في جميع الاصول: «موسى» كما في إرشاد الفحول» ونهاية السولء والإبهاج وكثير 
من الكتب الأصولية » وما أثيتناه تبعا للمعتمد : (۸۹۰/۲) وطبقات المعتزلة )۷١(‏ ولم يذكر 
سنة وفاته» لكنه ذكره في الطبقة السابعة ووفيات معظمها في الربع الأول من القرن الثالث 
ومن النقلة عنه الجاحظ. وقد ذكره الزبيدي في التاج فقال: «ومويس کأویس. كأنه تصغير 
موسی هو ابن عمران متکلم» وهذا هو الصواب : (۲۵۲/۵) مادة (موس». 

(۳) يعني من حيث القطع . أمّا من حيث الظن فقد جوز ذلك كما يدل عليه کلامه في 
الرسالة الذي نقله أبو الحسین ویشیر إليه قول الامام المصنف . 

(4) لفظ ]: «القاطعون». 


۱۳۷۰ 


با تتم به المصلحةٌ أو یجمل الفعلّ مصلحةٌ ‏ في نفيه - ثم يختالة 
المكلّفٌ. - 
والأوْلُ باطلٌ لوجهین": 
أحدّهما: : 
9 على هذا التقدير - یسقط العکلیف ؛ ان المكلف»ء » متى قال :' إن اخترته 
فافعله . وان لم تخثره فلا فعلهُ : فهذا محض بات( . 
وئاتیهما: 
أن المکّف لا ينف عن الفعل والترك» ولا يجورٌ تکلیف المرء بما ل۱۷ 
يمكته الانفكاك غنه؛ بخلاف التخيير في الکفارات الثلاث» فإ رکه 
الانفكاك عنها(" أجمع 
وأمّا الثاني - فهو باطلٌ من وجوه أربعة : 
أولها): ١‏ ۱ ۱ 
[أنه] إِمّا أن يجوز له الحکم على هذا الوجه*) -في الحوادث الكثيرة» أو . 
في الحادثة والحادثئین؟! : 
والأوّلُ ال أنه يمتنع خضل الإصابة بالاتفاق - في الأشياء الكثيزة ؛ 
ولهذا لا يجورٌ أن يقال للأميّ : «اكتبُ مصحفاًء فك لا تخط بيميتكَ ال ما ' 
يطابقٌ ترتيبٌ ب القرآن» . وللجاعل0: و فإك لا تخر إلا بالصدق» . ولو لا 
ما ذکرناه: لبطلت دلالةُ الفعل المحکم على [علم"] فاعله. ویطلت ا دلاله 


أخبار الغیب على لبود 
وأمًا الوجة الثاني - وهو: أن يجوز ذلك في القليلٍ » دون الكثير - فهو 
(*) آخر الورقة (۱۹۸) من ج. (1) زاد في آ. ى: «الفعل». 
(۲) عبارة آ: «إلا بمالاء وهووهم. ١‏ (۴) في سء آ: «منها». 
. (4) لفظ س: «أحدها إِمَا. (#) آخر الورقة (756) من س. 
(#). آخر الورقة (۱۳۱) من ی. (ه) سقطت الزيادة من آ. 


۰۱۳۸۰ 


باطل ؛ لان کل من جر في القليل : جر في الکثیره ومن من منهُ في الكثير: 
منع منه في القليلٍ : فالقونٌ بالفرق خرقٌ للإجماع . 
وثانيها : 

وهو أنه إنما بحسن القصدٌ إلى الفعل - إذا عُلمّء أو ظُنَ کون حستأ فلا 
بت وأن يتميزٌ له الحسن من القبح. - قبل الإقدام © على الفعلٍ تداك تتقدم 
هذه الأمارة الممية كان التکلیف باعتیار الحسن دون القبیح_ تكليفاً بما لا 
یطاق(). 

فان قلت : : إنّما یمرن الحسن والقبيح, - بان يقال له : «قد علمنا بان 
لا تختاز شيئاً الا وهو حسَنٌ». 

قلت: فهذا يقتضي أنه الما یعلم حسنه - بعد فعله [له]ء وهو إذا فعلَهُ: 
زال التکلیف عنه . 

فالحاصل : أن التمييرٌ ب بينَ الحسن والقبيح ”" لا بدّ وأن یکونٌ متقدّماً على 
الاختیان ولا وق التكليفٌ بما لا يطاقٌ. 

وإذا قال الله - تعالى : انك لا تحکم إلا بالصواب» - - فها هنا: التمييرٌ بِينَ 
الحسن والقبيح, - لا یحصل إلا بعد لفعل » والشي؛ 2 الذي يجب أن یکون 
متقذما» ليس هو الذي یجب أن يكونَ متآخراً. 
وثالثها : 

لو جار أن یقول له : «احكم فإك لا تحکم إلا بالصواب(» . لجار أن يكلْمَهُ 


(#) آخر الورقة (۲۰۳) من آ. 

(۱) كذا في.ى» أ وعبارة غيرهما: «تكليف مالا يطاق». 
(۲) هذه الزيادة من آ. 

(۳) زاد في ی : «الا بعد الفعل» ولفظ لا فيها: «فلا». 
)٤(‏ لفظ ی : «مشبتا»» وهو تصحیف . 

(ه) كذا في آء وهو المناسب ؛ ولفظ غیرها : «بالحق». 


- ۳۹ - 


تصديقٌ النبيّ » وتکذیب المتتئي من غير دليل - أنه بل یکله فيه إلى رأيه . 
ولجاز ذلك في الاخبار - فيقولٌ : «أخيز نک لا تخر عن سم 
ولجاژ أن یصیب في مسائل الاصول - من غير تعلم, ال 

۱ ولجاژ أن يفوص إلبه تبليم أحكام. الله - تعالی - من غير وحي. ول مه 

وكلّ. ذلك باطلٌ بالإجماع . 

ورابعها: 
لوجار ذلك في حقٌّ العالم - لجار في حقٌ العامي. ؛ وبالاجماع لا يجو 
ما الذي يدل على عدم الوقوع - فامران: ‏ 

الاو( : 9 

لو كان رشن :صلی الله عليه وس - مأموراً بأن یحکم على وفق إرادته ۱ 

من غير دليل, - لما كان منیا عن اتباع, هواه ؛ لال لا معنى لاثباع الهوى إلا ' 

الحكم بكلّ مایمیل قل لیب ؛٠‏ که كان منهيا عن اتباع. الهوى27؛ لقوله -تغالى . 

- ولا تج تب تع آلهوی ۳ وما ينطق عن و4( . 
فان قلت : تما فيل له : واحكمْ فإك لا تحكمْ إلا بالصواب» : کان ذلك ۰ 

نصا من الله تعالی - على حفيّة کل ما يميلٌ قلبه إليه : فلا يكو ذلك العا . 

للهوی . 0 

قلتٌ: فعلى هذا التقدير - - صاز اع الهرى في هر ممکن .وکا ۱ 

كذلك: : فلع نهيّ عنة؟ 

الثاني : ۱ 
لوقيل له: «احکم فا لا تحکم إل ااصواب» ‏ لما قیل له: لم فعلتَ 

(۱) كذا في.آ. وهو المناسب لما بعده وفي غيرها: «أحدهماء. 3 

(۲) في اء ی: «بقوله» , 

(۳) الآية )۲١(‏ من سورة ص . 

. الآية (۳) من سورة النجم‎ )٤( 


۱6٩ 


كذا؟ لكن قد قل له: عا اله عنك لمأت لَهُمَ204. فلم يعبت ذلك في 
ما مویس فَإنهُ تعلّقَ بأمور: بعضها ید علی الوقرع » وبعضها [یدن!] 
على الجزاز فط. ۱ 
نا الدال على الوقوع, - فإماً أن يدل على وقوع. ذلك من رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم - أو على وقوعه من غیره. 
ْ ما الأول فقد ذکز* مويس فيه عشرة( أوجه : 
۱ آحدها : 


أن منادي(» النيي - عليه الصلاةٌ والسلام نادی بوم فخ مگ وان اقتلوا 
مقيس بن حبابة» واد بن ابي سرح - ون وجدتموهما متعلّقين بأستار الكعبة(» 


(۱) الآية (4۳) من سورة التوبة . 
(۲).انفردت بهذه الزيادة آ. 
(#) آخر الورقة (۲۹۲) من س . 
(۳) عبارة ی : «وجوها أربعة عشره. وهو وهم . 
(8) في ي : «منادیه عليه الصلاة والسلام». 
. (©) من الذین آمر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم - بقتلهم في فتح مكة (ومعظمهم 
۱ من المرتدين) مقیس بن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ آما الأول فقد آمر رسول الله 
" - صلی الله عليه وآله وسم - بقتله, . لاه قتل انصارياً كان قد قتل آخاه خطأء ثم ارت وعاد 
إلى مكة مشركاًء والذي قتله - بعد أن آهدر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - دمه نميلة 
ابن عبدالله رجل مسلم من قومه وقد قالت أخته ترثية : 
لَعَمْرِي لَقَدُ أخرّى تة رهطه 
وفْجَعَ أضياف الشتاء بسقیس 
قلله عَيْنا من رأى مثلّ مقيّس 
اذا ال ناه أصبحت لم تخَرّس 
فانظر سيرة ابن هشام : (۲/ ٤٠١‏ 4۱۱) وشرح القاموس : (4 /۲۲۸) مادة «قيس»» فقد 
تابعناه في ضبط اسم مقيس وأبيه . وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح د فانما آمر رسول الله -. = 


۱ 


لقوله ومن تَعَلّنَ بأستار: الكعبة ‏ فهو آمنْ(». 

صلی الله عليه وآله وسلم: بقتله لاه كان قد أسلمء وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ثم ارت مشركاً راجعاً الى مکة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم - مكة لجأ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه - وكان آخاه من الرضاعةء فغيبه حتی 
أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم - بعد أن اطمأنٌ الناس وأهل مکة. فاستأمن له 
فامنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ثم أسلم وحسن إسلامه. وعرف فضله وجهاده» 
وشارك في فتح مصر. ثم غزا أفريقية وافتتحهاء وهو الذي غزا أساود النوبة» ثم هادنهم وقد 
اعتزل الفتنة. وتوفي بعسفان أو عسقلان. انظر الروض الأتف: (۱۰۹/۷- ۰۱۱۰ وسيرة 
ابن هشام : (408/1 - 504)»؛ وانظر ترجمته وشيئاً من أخباره في الاصابة : الترجمة 
(4۷۱۱ ۰ ۰۳۱۹/۲ وحدیث الأمر بقتلهما مع اثنين آخرين وقينتين في مجمع الزوائد: 
(۰)۱7۷/۲ وزاد المعاد :۰ :(۰)۱3/۲ والسنن الکبری: (۰)/۱۲۰/۹ ومعظم مراجع الفقرة 
التالية . 

(۱) يشير إلى بعض: الحدیث الوارد في فتح مکة والذي رواه أبو داود والنسائيّ وفي 
بعض الفاظه : «ومن دخل المسجد فهو آمن» . فانظر سنن أ بى داود: «باب ما جاء في جبز 
مکت». الأحاديث (۳۰۲۱ و۰۲۲ و4 ۲)؛ وانظر جامع الاصول الحدیث : 3۱81 
و۷ وفي رولية النسائيّ قال : «لما كان یوم فتح مكة أمّن رسول الله - صلی: الله عليه 
وسلّم ‏ الناس الا آربعة نفر وامرآتین وقال : «اقتلوهم وان وجدتموهم متعلّقين باستار الکعبة» . 
انظر جامع الأصول الحدیث ۰)1۱4٩(‏ ومجمع الزوائد: ("/۱3 - ۰0۱۷۳ والتلخیص 
الحبیر: (۰)۱۸۹4 > (۰)۱۱۷/6 وراجم في صحيح مسلم : وباب فتح مكة؛ في ۷( 
وما بعدها ط المصرية » والحدیث بتمامه تتعلق به أحكام هامّة - منها ما يتعلّق بتملّك دور مكة 
وأرضها: فذهب الشافعي وموافقوه الى أن دور مكة مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان 
في ذلك: فتورث عنهم .أ ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بهاء وسائر 
التصرفات . ۱ 

وذهب الآخرون: إلى آنها فتحت عنوةء وأنه لا يجوز شيء من هذه التصرفات في دورها 
ازا فانظر في هذا صحيح مسلم: (۸۲۰/۹ ۱۲۷/۱۲2 - ۱۳4) والمحلی : 
(۰)۲۱۳/۷ والمغني لابن قدامة:  "04/84(‏ ۰۳۰۵ والسنن الكبرى: (١/١۳؛‏ 
۹ وأخبار مکة للأزرقي : (۱۳۰/۲ - ۰0۱۳۱ وفتح الباري : (۲۹۱/۳ - ۲۹۳+ 
۰۱۰۱/9 ۱۱/۸9). ط الخيرية . واداب الشافعي : (۰۸۲ و۱۱۳ و۱۷۷ -۱۸۱)- ومن = 


6۲ 


ثم عفا عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه . ولو کان الله - 
تعالی - مر بقتله : لما(" قبل شفاعة أحدٍ فيه. إلا بوحي آخن ولم یوجذ وحيّ 
آخرٌ لما أن نزول الوحي له علامات - كانوا يعرفوتهاء وما ظهرٌ ‏ في ذلك 
الوقت - شيء من ذلك . 
وثانيها : 

آنه قال - یوم یت - إن الله حرم وم مَكَةَ يوم حلق السماوات ۳ لا 
؛ یختلی خلاهاء ولا يُعضَدٌ شجرها» فقال العبّاس . يا رسول الله إلا الاذخر. 
فقال: «ال الإذخر0” . 


فهذا الحكمٌ ما كان بالوحي ؛ لاه لم تظهرٌ علامة نزول الوحي . 
وثالئها : 

نه عليه الصلاء والسلامُ ‏ نادی مناديه «ل هجرة بعد الفتح ات اا 
ذلك فبينما المسلمون كذلك: إذ أقبل مجاشعٌ بن مسعودٍ بالعبّاس بن عبد 
المطلب شفيعاً » ليجعلة مهاجراً بعد الفتح - فقال عليه الصلاء والسلام «أشُمُ 


٠ =‏ الأحكام الهامة - أيضاً -: أن لحرم هل یمیذ غاا في المسألة خلاف طویل: فالجمهور 
على أنه يعيذه؛ روى الامام أحمد عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: «لو وجدت فيه قاتل 
الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه»» وذهب مالك والشافعيّ إلى أنه يستوفى منه في الحرم: 
: كما یستوفی مله في الحل وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قوله : «من سرق أو قتل في 
الحلّ ثم دخل الحرم فإنه لا یجالس. ولا يكلم ولا يؤدى حتى بخرج» فيؤخذ فيقام عليه 
| الحدٌ. وان سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحدّ فیه» . وانظر تة تفسیر القرطبي : (6 ۱۶۰ 
: 66۲ وزاد المعاد: (۱۷۲/۲- ۰)۱۸۰. 

(۱) فى ج: «ما». 

(#) آخر الورقة (۲۲۰) من ج. 

(۲) الحدیث صحیح تقدم تخریجه وقد اتفق الشیخان على بعض طرقه وانفرد البخاري 
بروايته من بعضهاء فانظر اللؤلؤ والمرجان : (۸۱) كما رواه أحمد وأبو داود وغیرهما . فانظر 
الفتح الکبیر: (۳۳۱/۱ - ۰)۳۳۲ وسبل السلام : (۳۹۷/۲) ط . الریاض ونیل الاوطار: 

.)4۳/۵( : 


-۱16۳- 


عمّى “ولا هجرة نعل الفتح لق 
ورابعها: ۱ 

أنه لما قتل ال الحارث جاءته [قتيلة”)] بنت ت النضر - فأنشدتةُ ٠:‏ 
ا ولانت ضنو نجيبة ۱ 

في توسها الفح فحل مرق 
ما کان ضر و مخت سبط 
٤ 7 2‏ 3 9 ۳ سم معو 
فقال عليه الصلاة والسلام : «أمَاإنى لو كنت سمعت شعرها_ما قتلته 9 


(۱) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة صحابيّ جلیل قال البخاري : «له صحبة» . وترجمته 
في الإصابة برقم (۰)۷۷۲۱ والذي في البخاري عنه قال: «أتیت التبيّ ‏ صلی الله عليه وسلم 
- بأخي (يعني : مجالداً) بعد الفتح » فقلت يا رسول الل جثتك باخي لتبايعه على الهجرة»؛ 
الحديث بهامش الفتح : (۰)۲۰/۸ وأخرجه بدون ذكر مجاشع وأخيه من طريق ابن عباس 
بلفظ: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». بهامش الفتخ: 
(/۳: و۸ - ۰۲۹ و٤۸)‏ وفيه عن مجاشع : «أتيت النبيّ أنا وأخي » فقلت: ابايعنا على 
الهجرة»» وفي (۱۳۲) عن ابن عباس . وقد ترجم لمجالد في الاصابة الترجمة رقم (۷۷۲4)» 
والحدیث أخرجه مسلم ایض وبدون إشارة | إلى شفاعة العباس الحديث (۱۲۱۸) من اللؤلق 
وفيه انطلق مجاشع بابي معبد لیبایعه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - على الهجرت 
وأبو معبد. آخو مجاشع الأكبر من مجالد» والحدیث آخرجه بقية الجماعة إلا الموطاً . فانظره 
عند أبي داود الحدیت (۲4۸۰) والترمذي(۱۵۹۰) وهو في النسائيّ (۱67/۸) والد ارم : 
(۰)۲۳۹/۲ كما آخرجه آحمد في المسند. وانظر الفتح الکبیر: (۳۵۰/۳): وقد تقدم 
تخریجه إجمالاً في الجزء الرابع» ص ۰۳۱6 

(۲) لم ترد الزيادة في س» ى. 

(5) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الداربن قصي ‏ القرشيَ 
وابنته «قتيلة) صاحبة القصيدة المشهورق ومنها البيتان في رثائه كانت زوج عبدالله بن الحارث 
بن أميّة الأصغرء و مطلم قصيدتها: : 
يا راكباً إن الیل مظن من صح خامسة واننت مرف در 
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ولو كان قتلّه بأمر الله لقتلة» ولو سمع شعرّها ألف مرّة. 
وخامسها: 
قوله : «عفوت لکم عن الخیل والرقیق()». 


= وقد ترجم الحافظ في الاصابة لها وذكر قصیدتها الترجمة (۸۸۹) في (/۰)۳۸۹ وذکر 
القصة . كما ترجم لها آبو عمر في الاستیعاب بهامش الاصابة ()/۳۹۰) وما بعدهاء وذکر 
. القصة. وقد كان أبوها من شياطين قریش: وممن كان يژذي رسول الله صلی الله عليه وآله 
: وسلم - وينصب له العداوة, وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بهاء فكان يخلف رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في كل مجلس یجلسه لیقول لمن دعاهم رسول الله صلی الله عليه 
. وآله وسلم -: «أنا والله ‏ يا معشر قريش احسن حديئاً منهء فهلم إليّ» فانا أحدّئكم أحسن 
: من حديثه؛. ونقل ابن هشام: آنه هو الذي قال: «سأنزل مثل ما أنزل اله »» وقد أمر رسول 
الله - صلى عليه واله وسلم - بقتله في بدر. وانظر بعض ما کان يؤذئي به رسول الله - صلی 
۱ الله عليه واله وسلم في سيرة أبن هشام : (۳۰۱-۲۹۹/۱ و۳۵۰ و۳۵۸ و۰۳۹۵ وا ۵۷) 
۱ وقد أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم - علياً كرم الله وجهه ورضي عنه - بضرب عنقه 
" بالصفراء حين رجع من بدز إلى المدينة ومعه الأسری من قريش , ومن بينهم النضر. فانظر: 
(146/۱) من السیرة . وقد أرسلت «قتيلة» قصیدتها إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
- بعد أن بلغها مقتل أبيها» وراجع : (1۲/۲ - "4) من السیرق والبيان والتبيين: (4 /1۳ - 
(E‏ : 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من س. ل. وقوله : «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق 
" فهاتوا صدقة (الرقّة) من كل أربعين درهماً درهم. . » الحديث من أحاديث الزكاق, أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود عن عليّ ‏ رضي الله عنه -. فانظر: ٩۲/۱(‏ و۱۱۳ - ۰۱۱6 وا ۱۲- 
" ۲ و1552 ). من المسندء والحديث (۱۵۷4) في (۲۳۲/۲) من سنن أبي داودء كما 
أخرجه الترمذيٌ في «باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» الحديث )٩۲۰(‏ بنفس اللفظ, 
' ومن الطريق ذاه كذلك أخرجه ابن ماجه الحدیث (۱۷۹۰) وأوله فيه : «إِنيّ قد عفوت عنكم ' 
عن صدقة. . . الحديث» كما أخرجه النسائيّ في سنه بلفظ : «قد عفوت عن الخيل والرقيق. 
وليس فيما دون مائتين زكاة»: فانظر الستن : (۰)۳۷/۵ والحديث في الفتح الكبير (۲۹۷/۲ 
- ۲۹۸) بزيادة؛ وانظر ما قاله الشارح المناويّ في الفیض: الحديث (5١١51)؛‏ (۰۰۹/4) = 


ESE 


وسادسها: ٍ 

قوله عليه الصلاة والسلام : «أيُها نتاس كتبٌ علیکم الحجٌ»؛ فقال 
الأفرعٌ بن حابس کل عام يا زول الله قول ذلك ی الله - صلی 
الله عليه وسلم - ساكتٌ» تا ذلك قال : «واثذي نفسي بيده لو فاثها 
لوجبت» . ولو وَجَبَتَ ما قمتم بها . دعوني ما ودعْتکم()». 


وسابمها : 

أن ابنّ عباس .رضي الله عنهما قال -: خر رسول الله - صلی اله عليه 
سم - [العشاء] ذات ليلة : فخرج وراسه یقطر - فقال: «لولا أَنْ شی علن 
أي - لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين") . 


= وقد نقل الترمذيٌ عن البخاري تصحيح الحديث» وراجع جامع الأصول الحديث (/155751)؛ 
و(٤‏ /6۸1) والتلخيص الحبیر الحديث: (۸۵۰). 
(#) آخر الورقة (4 ۰ من 1. 1 
(۱) تقدم تخريجه في ج 7 ص ۱۰۳ وانظر سنن أ بي داود الحدیث رقم : 0۱۷۲۱ 
وابن ماجه (۰)۲۸۸ وبدون التصریح باسم الأقرع ابن حابس آخرجه مسلم. > الحديث رقم 
(۰)۱۳۳۷ والنسائيّ في :| »)١١1١971١١/8(‏ وأخرجه ابن الأثير في جامع الأآصول من طرقه 
المختلفة, وبالفاظه المتعددة : ما صرح به باسم السائل» وما أبهم به اسمه . فانظر الأحاديث 
رقم : (۰۱۲۵ و و۷ كما أخرجه الترمذي. الحدیث (۰)۳۰۵۷ والحاکم.في 
المستدرك: (44۱/۱).: ۱ 
)۲ زيادة متعينة وردت في کتب الحديث التي آحرجت هذا الحديث. )۳ ترد, في 
الاصول. 
(۳) بقریب من هذا اللفظ مع اختلاف طفیف آخرجه البخاري عن ابن عباس فانظزه 
بهامش فتح الباري : (۰)4۲/۲ كما آخرجه مختصراً في کتاب التمني : (۱۹8/۱۳): كما 
آخرجه آحمد في المسند.. فانظر ترتيبه الفتح : (۰)۲۷۹/۷ واللسائي : (۲۹۵/۱ -۲۹۹). 
وبنحوه آخرجه ابن خزيمة في صحیحه: (۱۷۹/۱) الحدیث (۳4۲) وانظر (۴۵۲) أيضاً. 
كما أخرجه الحميديّ فيٰ مسنده: (۲۳۰/۱) الحديث رقم (4۹۲).وانظر الفتح الكبيز: 
(5۱/۲). ۱ 
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ونامنها: 

روى جابر عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم آنه قالخ : وإن عشت - 
إن شاء الله د مي أن يسمُوا نافعاً وأفلحَ وبركة 2 ؛ وهذا الكلام یدل على 
أنه له, 


وتاسعها : 

قال جابرٌ: لما قي لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: إِنَّ ماعزاً رجم 
فقال «هلا تركتموه حتى أنظر في أمره»7 فلو لم يكن حكمٌ الرجم إليه ‏ لما قال 
ذلك . 


(۱) الحدیث أخرجه أبوداود الحدیث رقم (4۹1۰) كما آخرجه ابن حبّان والحاکم في 
المستدرك على ما في الفتح الکبیر: (۲۱۷/۱). 

(۲) حدیث رجم ماعز صحیح تقدم تضریجه في ص (۱8۷) من هذا القسم 
من المحصول . وأمًا الزيادة المشار إليها فقد وردت في حديث آبي داود رقم ۰)44۱٩(‏ وفیه 
(. . فلما رجم فوجد مس الحجارة [جزع]» فخرج يشتد» فلقیه عبد الله بن أنيس ‏ وقد 
عجز أصحابه - فنزع له بوظيف بعيرء فرماه به فقتله» ثم أ تى النبي - صلی الله عليه وسلّم - 
فذکر ذلك له فتال : «ملا ترکتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه»). كما ورد في رقم : 
(44۲۰) (۰۰. فرجمناه. فوجد مس الحجارة صرح بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - فان قومي قتلوني وغرّوني من نفسي , وأخبروني : أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - غير قاتلي - فلم نتزع عنه حتی قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وأخبرنای قال : «فهلاً ترکتموه وجثتوني به») «ليستثبت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ منه؛ فاا لترك حذ فلاه. انظر سنن أبي داود: (۵۷۳/4 - لالاه) الرقمين 
المذکورین: والحديث عند الترمذي بوب له بقوله : «باب ما جاء في درء الحذ عن المعترف 
إذا رجم» وروی نحو ما روى آبو داود وقال: دحديث حسن» فانظر ستنه (۱۱۹/۵ - ۰)۱۱۷ 
الحدیث رقم (۰)۱6۲۸ وعلیه فان هذه الزيادة لا دلالة فیها للقائلین بالتفویض. بل هي دلیل 
في جواز الرجوع عن الاقران وأخرجه ابن ماجه - أيضاً - الحدیث رقم (۲۵۵4) في باب 
الرجم : (۸9)/۲). وأخرجه آحمد في المسند . فانظر ترتیب المسند: (١١/۸۹)ء‏ وراجم 
ما أخذه العلماء منه» وطرقه المختلفة في نيل الاوطار: (۲۹۸/۷ -۰)۲۷۰ وراجع البخاري - 


6۷ 


وعاشرها: 

قوله عليه الصلاة والسلامُ : «کنت نهيتكم عن زيارة لبور ألا فزوروهاء 
وعن لحوم. الأضاحي» ألا فانتفغوا بها0©. ْ 

ونا الذي يدل على وقوع ذلك من غير رسول الله - صلی الله عليه وسلّم 0 
- فقوله تعالى : وکل العام کان حلا لبي إِسْرْءِيلَ الا ما رم إسْرْءِيلُ على 
تفس »۳ . 

و الذي يدل على الجواز فقط - فأمور: 
أحدها: 

أن الواجب. من حصال الکقارة ليس الا الواحدٌ بان اي تقدّم ذكرها 
- في مسألة الواجب © المخيرء > ثم له تعالى فوضها إلى المكلّف -لما علم أنه 
لا يختارٌ إلا ذلك الواجبٌ: فدلٌ على أن ذلك جائرٌ. 
وثانيها : ! 

أنَّ الواجبّ في التكليف آن يكون. المكلّفُ متمكناً من الخروج عن 


= وشرحه للجافظ : (۱۰۷/۱۲- ۱۲۰) ففیه فوائد جمة. وانظر جامع الأصول: (9۲۱/۳ -::: 
۹ ) الأحاديث رقم (۱۸۳۵ - ۱۸6۰) وانظر التلخیص الحبیر: الحدیث رقم (۱۷۵5 - ٠!‏ 
ا ْ 1 5 

(۱) القسم الأول من الخدیث المتعلّق بزيارة القبور تقدم تخريجه في ج ۰۳ ص ۰۳۳۱ . 

ما شطره الآخر ‏ فقد أخرجه الحافظ في الدراية الحدیث رقم )٩۳۲(‏ في (۲۱۷/۲) بلفظ: :. 

«کنت نهيتكم عن لحبوم الأضاحي فكلوا منها واذخروای وقال: أخرجه مسلم من حدیث. . 

بريدة» من حديث أبي سعید بمعناه» ومن حديث عائشة بلفظ آخر وأخرج البخاريّ نحوه ٠‏ 

من حديث سلمة بن الاکوع. وراجع جملة الأحاديث الورادة في النهي عن ادخاز الحرم 

الأضاحي وتعلیله. والترخیض بذلك لفقدان العلة في جامع الأصول الأحاديث ,١.-151/8(‏ 

۷ وفي بعضها بنحو لفظ المحصول وراجع الفتح الكبير (۰)461/۱ 

'(؟) الآية )٩۳(‏ من سورة آل عمران . 
(۴) انظر: الجزء الثاني» ص ٠١١‏ . 
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لمهدت, فإذا قال الله - تعالی - له : «احكمْ فا لا تنفك عن الصواب» - عُلم 
أن کل ما یصدر عنه صوات فكانَ متمكناً من الخروج عن العهدة: فوجبٌ 
القطمٌ بجوازه. 
وثالثها : 

إذا استوى عند المستفتي ٠7‏ مفتيان» وأحدهما يفتي بالحظر, والاخرٌ 
بالإباحة - فهو متمككن شرعاً من الأخدٍ ب [سقول"] يها أراة» ولا فرق - في 
۱ العقل © بين أن یقال: «افعل ما شعت فك لا تفس إلا الصواب». وبین أن 
يقال : «حٌ بقول آیهما شعت - فإنك لا تفعل ال الصواب» . 
[و] الجوابِ عن أدلّة المانعين أن نقول : 

أمّا الوجه الذي تمسّكوا به اول - في امتناع ذلك عقلا - فهو ميتي علی 
أنَّ أحكامً الله - تعالى - متفرّعةٌ على رعاية المصالح . ونحن لا نقول بهذا 
الاصل : فتلك الوجوه - بأسرها - ساقطة عنا. 

ثم انا نسلّم [لهم٩]‏ هذا الأصل. ونبيّنُ ضعفت کل واحدٍ من تلك الوجوه : 

ما قوله ‏ أولاً -: «من أجارٌ هذا التکلیف. ما آن یجعل الاختبار مما تتم 
به المصلحة. أو یجعل الفعلّ مصلحةً ‏ في نفسه ثم یختاره٩)‏ المكلّف». : 

قلنا: اخترنا القسم الأول . 

وه : «هذا یکون*) إسقاطاً للتكليف» . 


(۱) كذا في س. وهو الصواب. وقي غيرها: «المفتي». 
(۲) هذه الزيادة من آ.ی. 

(#) آخر الؤرقة (۲۹۷) من س . 

(۳) هذه الزيادة من ج . ى. 

(4) هذه الزيادة من ى. 

(#)آخر الورقة (۱۳۲) من ى. 

(۵) لفظ ی: «يقتضي 1 . 


-١4ة<‎ 


قلنا: : لا نسلم؟ ولك لله قل سول :«إن اخترت الفعلّ ‏ فاحکم على . 
لآم بالفعلٍ ؛ وان اخترتٌ الترك - فاحكمٌ على الأمّة بالترك» : فهذا لا يكون 
إسقاطاً للتکلیف: بل يون مكلفا ان ام الخلق بمتعأق اختياره: 2 

قوله : «الفعلٌ والترك لا بنفك المكلّفٌ عنهما» . 

قلنا : لک الحکم على الخلق بالفعل » والحکم عليهم بالترك قد ينفك أ 
عنهما » فلع لا يجوز ورود التكليف به؟ ۰ 

ثم یشکل ماذكروه بالمستفتى, إذا أفتاه مفتیان : أحدّهما بالحظرء والآخيرٌ'. 
بالإباحة فکل ما وه ل هناگ - فهو قولّنا ها هنا. ۳ 

سلّمنا فساة هذا الق يقل لا الق الثاني؟ 

قوله : وإما أن يكوناً مأموراً بذلك ‏ في الافعال الكثيرة» أو القليلة» . 

قلنا: :لم لا یج في الكثيرة؟ 

قوله»: «الاتفاقيٌ لا یکون أكثريأ» . ۱ 

قلنا: لا نسم فلل حکم الشيء - کم مثله : عقلاً وشرعاً وعرفاً؛ 000 
جاز [ذلك"] في الأفعال :القليلة : جار في الأفعال الكثيرة ة أيضاً . ّْ 

فان لم يغد هُذا الكلامٌُ اطع بالجواز - فلا أقلُ من أن لا يحصل معه القع : 
البديهيٌ بالامتناع . 7 

وأمّا الأمثلة - الي ذکروها - فقول : 

إن كان الحال فيها ‏ كما هنا : احتاج الفرق بين القلیل, والكثير إلى دلي 
ولا فيمتنعٌ القاس . على انا [قدم] بنا - في هذا الكتاب أن القياس لا یف 


لیقین الْبثة0). 

(۱) عبارة ج: «يأمر الخلق». 

(#) آخر الورقة (۲۲۱) من ج. ' (۲) لم ترد الزيادة في ى. 

(۴) هذه الزيادة من ى. : (4) انظر: الجزء الخامس» ص.17: 


ةل ه6١‏ 


سلمّنا أن الاتفافيٌ ‏ لا يدوم ؛ ولكن إذا كان الاتفاقيٌ ببعض الجهات 
معلوم السبب بسائر الجهات. أو إذا لم يكن؟! 

الاو ب والثاني ملم . 
يانه : 

أن من الجائز أن ن يعلم الله - تعالى - أن کل الطعام الحلو- في هذه السنة 
- مصلحة للمکلفین. ویعلم هم خلقوا على وجه لا يشتهون إل الطعام الحلو؛ 
فإذا كان تناو ا الحلو مصلحةٌ طول عمره : لم يكن جِهِلَهُ بكون الفعلٍ 
تمه مانا لد - في هذه الصورة - من الاقدام عليه في( أكثر أوقاته . 

سلّمنا تعذر ذلك في الكثير» ٠‏ فلم لا يجوز في القلیل ؟ والاجماغ الذي 
ذکروه ممنوحٌ . ۱ ۱ 

آما وله - انیا -: «التمییز0) بي بين الحسن والقبیح_ لا بد وان یَقدم علی 
الفعل 1. 


بالوجهين المذکورین في الجواب عن الوجه الأول . 

سلْمنا ذلك ولكنّهُ حاصل ها هنا لأنَّ الغرض أن یامن المكلّفٌ من أن 
یفعل قبيحاً أو مفسدة يستحقٌ به الذمٌ. فا فرق بِينَ أن یجعل الله تعالى له 
على ذلك أمارة ‏ قبل أن یفعل. وبِينَ أن يجعلّ الأمارة على ذلك [نفس] 
الفعل !؟ 


(۱) في سء آءی: ع ۵ - 

(*) آخر الورقة (۲۰۵) من . 

(۲) كذا في آء ی وفي غیرهما: «الممیزه . 

(۳) زاد في مس : «لم». 

(8) سقطت الزيادة من س. [1 وفي ی : «یعده . 


- ا 


وعلى الوجهين - جميعاً - هو آم من القبيح » ومتخلّضٌ من الذمٌ. ٠‏ 

ولیس لزم ما قالوا : من أنَّ الأمارة - إذا لم تتقدّم [على”"] الفعلٍ : كان : 
دما على ما لا يأمنٌ كونّه قبيحاً؛ لاه قبل أن یفعل - لما قیل له : وک لا تختار | 
إلا الصواب» - فهو آمنْ من الاقدام. على القبیح . 

وم الوجة اثالث والرابٌ - فجوابة : أن الله - تعالئ الال اي تالف 
الصورة: بان المکلّف - لا بختاز فيها ال الصواب» فلم قلت: لا يجو وزود 
الأمر بمتابعة إرادته؟, 

لیس إذا لم يلزن «مویس) : الم یجز لغيره التزامة : 

وأمّا الوجهان اللّذان تمسكوا بهما في نفي الوقوع . 
فالجوابُ عنهما ۰ 

أنَّ قولّه - تعالى لمحمدٍ - عليه الصلاة والسلام : داك لا تحكمٌ إلا 
بالصواب»» له ورد في زمان متخ وما ذكروه ورد في زمانٍ متقدّم : فلا 
يتناقضان . : 

' وأما الوجوه [العشرة»] التي تمسّك بها مويس - في الوقوع فضعيفةً؛ ‏ : 
لاحتمال أن یقال : :ورد الوحی بها قبل تلك الوقائع مشروطاً مثل أن يقالٌ: 
« لواستشنی ععنی أحدٌ شیفا» فاستشن له ذلك»؛ وكذا القول في سائر الصور. 

سلما له ما كا بالوحي , فلع كان بالاجتهاد . وبهذا التقدير: لايم 
قول الخصم . 

وأمًا قوله تعالی : ول ما رم پش ردیل علي فی 

[قلنا: يحتملٌ أن يكونَ حرم ذلك على نفسه] بالنذر» أو بالا جتهاد؛ ۱ 


(۱) لم ترد الزيادة في س» آء ی. 

(#) آخر الورقة (754) من س. (۲) هذه الزيادة من س» ى. 
(۴) الآية )٩۳(‏ من سورة آل عمران . ۱ 

' (4) ما بين المعقوفتین ساقط من س» ى. 


- ۱64۲ - 


ويكونُ بات التحريم بالنذر جائزاً في شرعهم . 

اما الوجة لول من الوجوه التي تمسّكوا بها - في الجواز - 
فجوايه : 

أنه مبنيئٌ على أنَّ الواجبّ في خحصال الکفارة - واحدٌ معي عند الله - 
تعالى ؛ لکنا [لا(0] نقول به . 

وأما الوجهان الباقیان - فمبتیّان على تشبيه صورة بصورق وقد عرفت" أنَّ 
هذا لا بفید اليقينَ . 

فثیت بما ذکرنا: ضعف أدلّة القاطعین . فظهرٌ: أنَّ الحقّ ما ذهب إليه 
الشافعیم - رضي الله عنه - من التوقف". 


(۱) سفطت الزيادة من ى. 

(۲) لفظ 1: «علمت». 

۳( لفظ ی : «التوفیق». وهو تصحیف. هذا: وهذه المسألة هي المسالة التي عرقت 
بمسألة «التفویض» راجعها في المعتمد: (۰)۸۹۹-۸۸۹/۲ وجمع الجوامع بشرح الجلال : 
(۳۹۱/۲ -۰)۹۲ والانهاج: (۱۲۹/۳ - ۱۳۲) ومعه نهاية السول» وتیسیر التحریز: 
(۲۳۹/4 -۲:۰) وقد نقل عن ابن السمعاني قوله : «هذه المسألة - وان آوردها متکلمو 
الاصولیین فلیست بمعروفة بين الفقهای ولیس فيها کثیر فائدة» . وانظر الإحكام للآمدي : 
/٤(‏ ۲۰۹ - ۲۱۵) ط الریاضص» والمسودة (۵۱۰) وسمی «مویس بن عمران» «يونس»» وقد 
نا لك الصواب في اسمه. وفواتح الرحموت : ۲۹۹/۷ - ۰4٩‏ والحاصل: (۱۰۱۸ - 
۹) وشرح المختصر: (۳۰۲-۳۰۱/۲). 


۱۵۳۰ 


المسألة السادسة : ۱ 
مذمبٍ الشافعيٌ - رضي الله عنه : أله يجوز الاعتماد في إثبات الاحکامٌ 
على الأخذ باق ما بل فإنّه حکی اختلافت") الناس في دية البهودي : فمنهم 
من قالّ : بمساواتها لذية المسلم . ۱ 
ومنهم من قال: هي نصف دية المسلم . 
ومنهم من قال7»: هي الثلث منها. 
فهو رضي الله عنه ‏ أخدٌ بالأقق". ْ 
واعلم : أن هذه القاعدة - مفرّعةٌ على أصلين: الإجماع » والبراءة 


ك 


الأصلية 0 


(#) خر الورقة (۲۲۷) من ج. )032 زاد في أ ى: «بل». ۱ 

(۲) قول الامام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - في دية اليهوديّ أو النصراني انظره في الأم: 
(47/7)ط الاميريت وقال: «. . . قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 
- في دية اليهوديٌ والنصرانيّ بثلث دية المسلم» وقضى عمر في دية المجوسي بشمانمائة 
درهم. وذلك ثلثا عشر دية المسلم. لاه كان یقول : تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم. ولم 
يعلم أحداً قال في دياتهم أقلٌ من هذاء وقد قیل : إن دياتهم أكثر من هذا فالزمنا قاتل كل 
واحد من هؤلاء الأقلّ مما اجتمع عليه. . . » وانظر مذاهب بقيّة العلماء في دية اليهوديٌ أو 
النصرانيٌ في الاشراف: ۰)۱٩۱/۲(‏ والرحمة في اختلاف الأثئمة: (09؟)» والإفصاح: 
(۲۱۰/۲ - ۰)۲۲۱ اه المجتهد: (۳۷۰/۲) ط التجارية. والمغني : ٩۲۷/٩(‏ - 
© وراجع بدائع المنن: (۲۷۵/۲) والستن الکبری: (۱۱۳-۱۰۰/۸) وهامشهاء 
وتفسير: القرطبي : (۰)۳۲۷/۵ ومصنف عبد الرزاق: (۹۲/۱۰ - 44) للاطلاع على الآثار 
المنقولة في ذلك . 


-1١65- 


ما الإجماحٌ - فلأنًا لو قثرنا ان الأمَة انقسمت إلى أربعة أقسام : 
أحدها: E‏ في اليهودي مثل دية ت المسلم. . وثانيها: بوجب 
النصفت . وثالثها : : بوچب الغلتٌ . ورابعها: لا يوجبٌ شيئاً: لم يكن الا بقل 

ما قیل وخا 5 ذلك لاف قول بعضٍ لام وذلك لیس بحجة. 


أمّا إذا لم یوجد هذا القسم الرابع : كان القولُ بوجوب الثلث قولا لکل 

الأمة : لأ من أوجبٌ کل دية المسلم فقد آوجبت الثلت ٠‏ ومن آوجب نصفها 

فقد آوجب الثلث أيضاً . ومن أوجب الثلث فقد قال بذلك : فيكونٌ ایجاب الثلث 
| قول قال به كل ال : فیکون حجُةت. 


(۱) سقطت الزيادة من ى. (۲) زاد في ی : «هو . 
(۳) أوضح الجلال المحليّ مراد الشافعية بأنّ قاعدة «الاخذ بأقل ما قیل» مفرّعة على 
: الاجماع والبراءة الأصليّة بقوله ‏ شرحاً لقول ابن السبكيّ -: «وإنّ التمشك باقل ما قیل حقٌ»» 
۱ قال الجلال: «لأنه تمسّك:بما أجمع عليه مع ضميمة أن الأصل عدم وجوب ما زاد عليه . 
مثاله : أن العلماء اختلفوا في دية الذمی الواجبة على قاتله. فقيل : كدية المسلم, وقیل : 
' كنصفهاء وقیل: كثلثها؟ فاخذ به الشافميّ للاتفاق على وجوبه» ونفی وجوب الزائد عليه 
بالاصل ؛ فان دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به : كما في غسلات ولوغ الکلب, قيل: إنهًا 
أ ثلاث وقيل: انها سبع» ودل حديث الصحيحين على سبع فاخذ به». فانظر شرح جمع 
' الجوامع للجلال: (۱۸۷/۲). آما الحجة الغزاليّ فقد قال: (. . .وظن ظانون أنه راي: 
: الامام الشافعی) تمسّك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي - رحمه الله فان [کان المرا أنْ] 
: المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه؛ وانما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا 
. إجماع فيه بل لو كان الاجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة ‏ لكان موجب الزيادة 
" خارقاً للاجماع ولکان مذهبه باطلا على القطع» لكنّ الشافعيّ أوجب ما أجمعوا علیه, 
| وبحث عن مدارك الادلة فلم يصح عنده دلیل على إيجاب الزيادة فرجع إلى «استصحاب 
الحال» في البراءة الأصلية ‏ التي یدل عليها العقل - فهو تمسّك بالاستصحاب ودليل العقلء 

لا بدليل الإجماع». اه. انظر المستصفی : .)517-5١5/1١(‏ 

ونقول - والله اعلم -: لعل الإمام الشافعي قد استدل على ذلك بقضاء الخليفتين عمر 
: وعثمان - رضي الله عنهما ‏ بذلك دون معارضة من بقيّة الصحابة » وعزز ذلك بدليل, 


3166 


وأما البراءةٌ الأصليُّ ‏ فلانها تدنُ على عدم الوجوب في الكل . ترك العمل 
به في الثلث. لدلالة الإجماع [على وجوبه]: فيبقى الباقي كما كان.. ٠‏ 


ولهذه النكتة شرطنا في الحكم باقل ما قيل - عدم ورود شيء من الدلائل 
السمعية ؛ فإِنه إن ورد شيء من ذلك : كان الحکم لأجله اش ا 
لاقل ما فیل. ۱ 
ولهذا السر اختلف الناس - في العدد الذي تتعقدٌ به الخ فقا 
9 : أربعون دنس نا : ثلائة(). 


= «الاستصحاب والعقل» کما هو ظاهر في کلامه الذي نقلناه عن الام» في ض (۲۱۸) وأما ٠‏ 
الآثار المنقولة بالزيادة على الثلث فلم تصح عنده. فأخذ بما تضافرت عليه الادلة العلاثة وت 
غيره. وراجع .المسألة في إحكام الآمدي : (۰)۲۸۱/۱ وإحكام ابن حزم : (۵۰/:۵ -.59)) 
واللمع : ۰)٩"(‏ وشرح الاسنوي بتعلیقات الشیخ بخیت : (4 /۸9-۳۷۹) والمسودة : 3 
۰0٩۱ -‏ والابهاج : (۱۱۹/۲ - ۱۱) وكلام ابن السبکي في ایضاح مذهب الشافعيافي هذه 
المسألة من آجود ما زأيقه فيها. وراجم فواتح الرحموت : (۲4۱/۲ -8۲). 

(۱) لم ترد الزيادة في 1. 

(۲) لفظطاى: «أخرون». : ۱ 

' م كذافي آىء وهو الصواب إذ هو أقل ما قي ولفظ غيرهما: «ثلائون؛ وهذا.إشارة 

لاعتراض مقدّر تقديره: ما دام الشافعيّ يأخذ «باقل ما قيل» فما باله اشترط في الجمعة 
أربعين» وأقل ما قيل ذ فیها ثلائة؟! وقد دفع المصئف هذا الاعتراض والاعتراض الذي يليه 
في عدد الغسل من ولوغ الكلب. وأما خلاصة مذاهب العلماء ء في العدد الذي تنعقد به 
الجمعة - فهي : عند ین حنيفة تنعقد بثلائة سوى الامام, وعند صاحبه أبن يوسف تنعقد 
بشلاثة منهم الإمام ؛ وقال مالك : تنعقد بكل عدد تتألف منهم قرية في العادق ويمكنهم 
الإقامة بهاء ويكون بينهم تعامل» ومنع انعقادها باا*!**7 والأزبعة وشبههم . وأشهر الرؤايات , 
عن أحمد آنها تتعقد بأربعين» وهو مذهب الامام الشافعي. والاخری لا تنعقد باق من 
خمسین . وذهب بعفنهم إلى آنها تتعقد بائني عشر. ومذا 7 ۱ 
أن يكونوا. بالفین» اعقلاء مقيمين» أحراراً. انظر الافصاح: (١/١١٠)ء‏ والإشراف ! 
(۰0۱۲۷/۱ ورحمة الأمة ره - 6۹ والبداية: (151-151/1) ط الأزهرية» والمغني: - 


كه 


الا - رضي الله عنه - لم یاخذ بأقلّ ما قل لاه وج في الأكثر دليلا 
سمعياً: فکان الأخد به أولى من الخذ* بالبراءة الأصلية . 
' وكذلك اختلفوا في ی العمل من ولو الکلب - فقال بعضهم : 
سبعة . وقال آخرون : ثلاث 
۱ فالشافعي - رضي الله ak‏ بل أنه وجدّ في الأكثر دليلاً 
۱ " فان قلت: لم لا يجوز - أن يقال : كانَ جب الاح باکت ما قبل؛ لأنه قد 
ثبت في الم شي ء واختلفت لام - في الكمية . فقال قوم : : هوكلٌ الدية . 
وقال آخرونَ : بل نصفها. وقال آخرون بل ثلثها. فإذا لم تحصل مع [واحد"©] 
من هذه الأقوال ‏ دلالة سمعيَّةٌ : تساقطت. 
ولا تحصل براءةٌ الذمّة ‏ باليقين ال عند أداء کل دية المسلم : فوجبٌ القول 
به ليحصل الخروج عن العهدة بيقين. ۱ 
زو] الجوابٌ: 

أنه لما كان الاصل براءة الذمّة: امتنعغ الحکم بكونها مشغولة إلا بدليل, 


= ۰۱۷۲/۲ والمجموع : 7/4 0ه ۵۰۵ والسئن الكبرى: (۰)۱۷۷/۳ والمحلی : 
(/4 -45). وأما الغسل من ولوغ الكلب فقد ذهب الإمام الشافعي إلى غسل ما ولغ فيه 
سبعاً إحداهن بالتراب . وذهب الإمام أحمد إلى غسله ثمانياً إحداهن بالتراب . وذهب مالك 
إلى غسله سبعاً على سبيل التعبّدء لا التطهير إذا ولغ بالماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل 
من لوغه كما يغسل من سائر النجاسات ؛ فإذا غلب على ظنه زواله بغسله أجزأء ولا فبثلاث. 
أوحتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد ذهبت. وانظر البداية ٠:‏ (۸۸/۱) والإشراف: (41/1 
۲ والإفصاح: (۰)16/۱ ورحمة الأمة (۷)»والمفني :(48/1 - ۰)67 والشرح الكبير 
للرافعي بحاشية المجموع: (۲۰۰/۱ -554). 

(#) آخر الورقة (۲3۹) من س . 
(#) آخر الورقة (۲۰) من . 
(1) هذه الزيادة من سء آ؛ ی. (۲) هذه الزيادة من أ ى. 


۱۵۷ - 


سمعيٌ , فإذا لم يوجد دلب سمعي - سوى الإجماع . والاجماغ لم يثبت إلا 
في اقل المقادیر؛ لم یثث شغل الذمّة إل بذلك الاتل0). ۱ 

فان قلت : هب انه لم بوجذ دلیل ee‏ یمن دم 
الدلیل عدمٌ المدلول » فلعله ثبت - في الذمّة ‏ حقٌ أزيدٌ من اقل ما قيل.. 

فإذا كان هذا الاحتمالٌ قائماً: لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين' ال 
بأكثر ما قیل(. 

قلت: لما لم يوجد - سوی الاجماع » والإجماحٌ لم يدل إلا على اقلْ : 
ني : كان الزافدُ على ذلك ال ارت ار اا ل 

ثز؛ لأنهُ يصيرٌ ذلك تكليف ما لا يطاقٌ . 

وأيضاً: فا الل - تعالی - تعبّدنا بالبراءة الأصليّة ام تج دي ست 
يصرفنا عنهاء > فلذا لم يوجد دلي سمعي - يدل على الزيادة: علمنا أنَّ الله . 
تعالی - تعبدنا بالبراءة الأصليّة . ۱ 

وخیعزٍ: .يحصلٌ القطعٌ بان لا يجب إلا 1 لك از الت مرا 
المقادير. 


(*) آخر الورقة (۱۳۳) من ی. ْ 
۱( هذا الاعتراضن واحد من اعتراضات الآخرين على الإمام الشافمي . را ج ا 
0۱۱۹/۳ لتطلع علی جواب ابن السبکی عنه. 


(۲) زاد في آ: «شني»۰. 


۱۵۸ - 


المسألةٌ السابعةٌ : 

قال قوم: يجب (على المکلّف( الأخدٌ بأخفٌ القولين, للنصٌ 
والمعقول . 

ما التص - فقولَهُ تعالی : رید اه بم لیر ول رف بكم انر 
وقوله تعالى : وما جَعَلَ لیم في آللیّن من حرج 04 . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : دلا ضَرَرَ في الإسلام. 9 وقوله وبعثتٌ بالحنيفيّة 
السهلة السمحة". وك ذلك ينافي شرع" الشاقٌ الثقيل . 

وأمًا القیاس - فهو: ان تعالى كريم غني. والعبدٌ محتاجٌ فقير. وإذا وفع 
التعارض بين هذين الجانبین : كان التحامل "على جانب الکریم الغنيّ - آولی 
منهء على جانب المحتاج الفقیر. 

ورتما قالا الأخدٌ بالأخفٌ - أخدٌ بالاقل: فوجب العمل به. 

واعلم : أن ذا المذهب يرجم حاصلهُ - إلى أن الاصل*» في الملادٌ: 


(۱) هذه الزيادة من س» |» ی. ج. 

(۲) الآية (۱۸۵) من سورة البقرة. 

(”) الآية (۷۸) من سورة الحج . 

(4) راجع الجزء الخامس» ص ۰۱۳۷ و الجزء السادسء ص ۱۰۸ -111. 

(ه) انظر (جه. ص ۱۳۷)من هذا الكتاب» وراجم كنز العمال الحديثين ۰۸۹٩(‏ 
و۰۰). 

(7) في غير ى» آ: «الشرع» . 

(۷) لفظ ى : «التحایل». 

(#) آخر الورقة (۲۲۳) من ج. 


١69 


الإباحة٠.‏ وفي الآلام : الحرمةٌ . وقد تدم الكلامٌ فيه 

فاما قوله : «الأخدٌ بالاحف - أخدٌ بالاقل». ۱ 

' قلنا: هذا ضعیف؛ لا ما نوب الاح باق ما قیل - إذا کاب ذلك 
جزءاً من الأصل : كما ذكرناه في المثال. - فان الثلتٌ جزءٌ من النصف ومن : 
الكل والموجبٌ للكل والنصفب - موجبٌ للثلث: فيصيرٌ وجوبُ الثلك ‏ بهذا" 
الطريق - مجمعاً عليه . 

۰ آما إذا كان الأخف - ليس جزءا من ماهيّة الأصل ر يد 
عليه فلا يجب الأحذ به .. 


وقال قوم : يجب بُ الاح بأثقلٍ القولين : لقوله عليه الصللاة والسلام «الجق 
ثقيلٌ قوي والباطلٌ حفیفت وبي 27. 

وهذه الدلالة ضعيفةٌ : لله لا يلم من قولًا: «کل حقٌّ ثقيل» - أن کال 
ثقيلٍ حم . ولا من قولنا: «الباطل خفیفت»- أن يكونَ کل خفيف باطلا(*. 

وها هنا طريقةٌ أخرى یسمونها طريقة الاحتیاط - وهي : [إما] الأخد: 
باکت ما قیل. أو بأثقل ما قيلَ:». ولما تقدَّم کلام فيها ‏ فلا فائدةٌ في الإعادة . : 


(۱) لفظ غير ى: «الإذن» راجم : ۱۰۷ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول. 

۱ (۷) في آ: «لانه». 

() ورد في کشف الخفا رقم (۱۱۵۵) بلفظ : «الحقٌ ثقیل» وقال: رواه ابن عبد البر». ' 
وزاد: «فمن قصر عنه عجر ومن جاوزه ظلم ومن انتهی إليه فقد اکتفی» وقال'ابن عبد 
البر: ویروی هذا لمجاشع بن نهشل : قال: وعن النبي ‏ يك قال : «الحقٌّ ثقيل» رحم الله : 
عمر بن الخطاب ترکه الحقٌ ليس له صدیق» فانظر الکشف. وقد ورد معناه في جزء من حدیث : 
انفرد به الترمذي . فانظره فيه برقم ره ۳۷۱) . وقد اقتبس صدر الخديث بديع الزمان الهمداني ۱ 
في احدی رسائله حیث يقول : يا أبا الحسن : الحقٌّ ثقیل. ولکنه خير مقیل . . ۱ 

(*) آخر الورقة (۲۷۰) من س. 

(4) انفردت ] بهذه الزيادة . 

(6) هذه المسألة لخصها ابن السبكي وشارح کتابه الجمع بقولهما ی 


م ۱۱۰ 


المسألةٌ الثامنة : 

الاستقراء المظنونٌ ‏ هو |ثبات الحكم في کل » لثبوته في بعض جرئيّاته . 

تالا كرك اصحابنافي لت له لیس يراجب ل بو علی ارا 

[ولا شيء من الواجب يوْدّى على الراحلة]. 

أما المقدّمة الأولى - فثابتة بالاجماع . وأمّا الثانيةٌ ‏ فنتبتها بالاستقراء - 
وهو: أن نما ری القضاء سار أصنافب الواجبات لا تؤدّى على الراحلة : حکمنا 
على کل واجب بأنه لا یژدی على الراحلة . 

وهذا انوا يقي لین لا بحتمل أن یکون الور واجباًء بخلاف سائز 
اواج -في هذا الحکم . ولا يمتنغ - عقلا - أن یکون بعض أنواع. الجنس 
مخالفاً لحکم الع 0 93 الجنس . 

وهل يفيدُ الظن أم 

الاظهر: أنَّ هذا 2 - لا يفي إلا بدلیل, منفصلٍ . ثم بتقدیر حصولر 
ال :. وجب الحكمُ بکونه حجّة: لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «أقضي 
بالظاهر"»» .. 


= (بالاخف) في شيء لقوله تعالى : برد اله بكم 6 راو الأثقل) فيه لأنه أكثر وب 
وأحوط. أو لا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما؛ لأ الاصل عدم الوجوب؟! هذه 
(آقرال) أقر بها الثالث. فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال: (۳۹۲/۲)- 
(۱) ساقط من غيرى» 1. 
(۲) تقدم تخریجه في الجزء الثاني» ص ۸۰ من هذا الکتاب . 


داكا 


المسالة التاسعة : 
في المصالح المرسلة". 
اعلم : أنَّ المصالحَ بالإضافة إلى شهادة الشرع - ثلاثهٌ أقسام . 


ما شهد الشرعٌ باعتباره» وهو: القیاس. الذي تم شرح . 
وثائيها: 0 

ما شه الشرغ ببطلانه؛ مثاله - قول بعض العلماء لبعض الملوك؛ لما 
جامعٌ في نهار رمضان : عليك صوم(" شهرين متتابعین, فلمًا أنكرٌ عليه حيتُ 
لم يأمره بإعتاق رقبة ‏ قالّ: «لو آمرته بذلكَ ‏ لسهل عليه» ولاستحقر”© إعتاق: 
رقبة في قضاء شهوته 97 . 


(۱) قال الحجة الغزالي : «. . . کل مصلحة لا تدفع إلى حفظ مقصود مهم من الکتاب . 
والسنة والإجماع. وكانت من المصالح الغريبة ‏ التي لا تلائم تصرفات الشرع - فهي باطلة 
مُطرحة» ومن صار اليها فقد شرع » كما أن من استحسن فقد شرّع . وكل مصلحة رجعت إلى 
حفظ مقصود شرعيّ علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجاً من هذه 
الاصول. لكنه لا يسمى قياساً. بل مصلحة مرسلة». المستصفی : (۳۱۱-۳۱۰/۱). وقال. 
بعض مشايخنا في توضيح الفراد بالمصلحة المرسلة: «هي : الوصف القائم في المحل 
(الذي لم يعلم حكمه) المناسبٌُ والملائم لحكم خاصٌ لم يعلم عن الشارع اعتباره في بعض . 
المحال الاخری. ولا إلخاؤه كذلك. وإنما سمّي مصلحة لاشتماله على المصلحة».  ٠‏ 

(*) آخر الورقة (۲۰۷) من آ. 

(۲) كذا في ىء ولفظ غيرها: «واستحضر . 
(۲) المفتي هو: يحبئ الأندلسيّ » تلميذ مالك وناشر مذهبه في الأندلس توفي في .- 


۱۱۲ - 


واعلم : أن هذا باطلٌ؛ لأنّه [حکم(] على حلاف حكم الله - تعالى - 
لمصلحة تخیلهاالانسان بحسب رأيه ثم ذا عرق لك من جمیع, العلماء : 
E‏ الثقةٌ للملوك بفتواهم وظنوا أن كلّ ما یفتونْ به - ۔ فهو تحريفٌ من 

جهتهم بالرأي . 
سم الثالتٌ: 

ما لم يشهذ له بالاعتباره ولا بالإبطال, نص معي - فنقول : قد ذكرنا - فى 
كتاب القیاس - أن المناسبت إِمّا أن تكون في محل الضرورة أو الحاجة 1 
التتمّة"" ‏ فقالّ الغزاليئ - رحمه الله «أمّا الواقعٌ في محل الحاجة» أو التتمّة - 
فلا يجوز الحکم فيها بمجرّد المصلحة؛ لا يجري مجرى وضع الشرع 
بالرأي . 

وأمّا الواقعٌ في رتبة الضرورة- فلا يبعدُ أن يؤديّ إليه“ اجتهاد مجتهد . 

ومثالهُ : أن الكمّارٌ إذا تترسوا بجماعةٍ من أسارى المسلمين: 

فلو كمَفْنا عنهم - لصتموناء واسئولوا على دار الاسلام » وقتلوا كاف 
المسلمين. 

ولو رمينا الترس - لقتلنا مسلماً: لم یدنب وهذا لاعهد به في الشرع . 


= قرطبة سنة (۲۳۶)هب له ترجمة في الديباج »)٠١(‏ ونفح الطيب: (۰)۲۱۷/۲ وقد ذكر 

فتواه هذه في ص (۲۱۸) منهء وأما السلطان المقصود فهو: عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام» رابع ملوك بني أمية بالاندلس توفي بقرطبة سنة (۲۳۸) على ما في نفح الطيب: 
(۰)۳۲۳/۱ والكامل لابن الأثير: (۰)۳۲۹۲/۵ ولعل الجارية المشار إليها هي «طروب» التي 
ذكرها ابن الأثير. وانظر: الجزء الخامس. ص ۱۲۳ من كتاينا هذا . 

.1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(۷) انظر المسألة الثانية في تقسيم المناسب في الجزء الخامس. ص:۱۱۷من كتابنا 
هذا. 

(*) لفظ ى: «محل»ء وما أثبتنا هو الموافق لما في شفاء الغلیل . 

(#) آخر الورقة )۷١(‏ من ص . 


- ۱۱۳ 


ولو كففنا ‏ لسلّطَا الكفارٌ على جمیم. المسلمین» فيقتلونهم7؟. ثم يقتلون 
الأساری. : ۱ 

فيجورٌ أن يقولٌ قائل : هذا الأسيرٌ مقتول بكر حال فحفظ کل المسلمينَ 
- اقرب إلى مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد. ۱ 

قالّ: وإِنّما اعتبرنا”» هذه المصلحة. لاشتمالها على ثلائة أوصاف - وهي : 
انها ر قطعيّةٌ کل 

واحترزنا بقولنا: قرو ریغ غن المناسباتٌ7 - تي تكونٌ في مرتبة 
الحاجة) أو التتمّة. 

وبقولنا: «قطعيّةٌ عمًا إذا لم نقطغ بسلّطه) الكمّار علينا ؛ إذا م 
الترسّء فإ ها هنا لا يجو القصدٌّ إلى الترس . 

وکذلك: قطمٌ الخضطرٌ قطعةً من فخذه لا یجوژ؛ اس مد 
ذلك سببا للنجاة. ۱ 5 

وبقولنا: «كلَيةُ» عمًا لو ترس الکافر في قلعة - - بمسلم فلا يحل رمي. 
الترس ء إذ لا يزم من عدم ماح تس مدي عر 
اه ۱ 

وكذا: إذا كان جماعةٌ في سفينة» ولو طرحوا واحداً - لنجواء وال غرقوا 
بجملتهم ؛ فها هنا: لا يجو؛ لأنَّ ذلك لیس أمراً كلا . فهذا محصّل ماقاله' 
الغزاليٌ 0 رحمه الله . 

(۱) في آ» ی: «فقتلوهم». 

(۲) في غير س» اء ی: «قبلنا». (۳) لفظ آ: «المناسب». 

(5) كذا في جء آء زفي غیرهما: «والتمئّة». 


(0) لفظ ی : «بتسليط». (#) آخر الورقة (۲۲4) من ج. ' 

(5) لفظ ی: «فلقة» .. (#) آخر الورقة (۲۷۱) من س . 

(۷) راجنع تفاصیل ما لخصه الإمام المصنف في شفاء الغليل: (۱۸۱ - ۲95" 
والمستصفی : (۲۸۶/۱ ۳۱۵۰ 0 


۱16 


ومذهبٌ مالك - رحمه الله -: أنَّ التمسّكَ بالمصلحة المرسلة جائرٌ. 

واحتجٌ عليه بان قال : « کل حكم يفرضٌء . فما أن یستلزم مصلحةٌ خالية 
عن المفسدةء أو مفسدة خالية عن المصلحة أو يكون خالياً عن المصلحة 
والمفسدة بالكليّة, أو يكون مشتملا عليهما معاً. 

وهذا على ثلانة آقسام : انم ۳۳ ن يكونا متعادلين» واما أن تکونْ 
التصلحة راجح ولمّا أن "کون ا ليل زاح فهذه أقسامٌ سنّةٌ: 
أحذها : 

أن يستلزم مصلحء] خاليةٌ عن المفسدة؛ وهذا لا بد وأن يكون”» 
مشروعاً؛ 3 المقصود من الشرائع - رعاية المصالح . 
وثانيها : : 

أن یستلزم مصلحةٌ راجحةٌ؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ لا بدٌ وان یکون مشروعاً؛ لأنَّ 
ترك الخير الكثيرء لاجل الشرّ القلیل ‏ - شر كثيرٌ. 
وثالئها : 

أن يستويّ الامران؛ فهذا يكونُ عبثاً: فوجبّ أن لا يشرعَ . 
ورابغها: 
أن یخلو عن الأمرين؛ وهذا - أيضاً - يكونُ عبثاً: فوجبٌ أن.لا يكونَ 


2 2 2 3 ع« اه 2 
أن یکون مفسدة خالصة ؛ ولا شك آنها لا تکون مشروعة. 
وسادسها: 
أن یکونٌ ما فيه من المفسدة - راجحاً على ما فيه من المصلحة ؛ وهو - 
(۱) ساقط من ى. 
(۷) في آ زيادة: «ایضاه. (#) آخر الورقة (۱۳6) من ی . 


1۵ 


أيضاً - غير مشروع : لأن المفسدة الراجحة واجْ ادف بالضرورة. 

وهذه الأحكام ‏ المذكورة في هذه الأقسام السيّة ة: کالمعلوم بالضرورة - 
انها دی الأنبياء» وهي المقصود من وضع الشرائم. . والکتات والس دالان على 
أن الأمر كذلك: تارة بحسب التصريح » وأخرى بحسب الأحكام. المشروعة - 
على وفّق هذا الذي ذكرناه. : 

غایةُ ما في الباب : آنا نجد واقعد داخلةً تحت قسم من كله لاسام 
ولا يوج لها في الشرع ما يشهدٌ لها عمسم سا د 
يشهد الشرغ - بحسب جنها البعيد على كونه خالصٌ المصلحة. أو 5 
أو غالب المصلحت أو المفسدة NE‏ - في 
الشرع - ما يشهدُ لها بالاعتبارء ما بحسب جنسه القريب» أو بحسب جنسه 
البعید . ْ 


وإذا ثبت هذا: وجب" القطمٌ بكونه حجَّة؛ للمعقول ( والمنقول . 
ما المعقولٌ ‏ فلأنا إذا قطعنا بات المصلحة الغالبة على المفسدة ی 

قطعاً عند الشرعر > ثم غلب على ظلنا أن هذا الحکم مصلحته غالبةٌ على 
مفسدته : تولّد من هاتين المقدّمتين ی أن هذه المصلحةٌ معتبرة شرع : والعمل 
بالظن واجبٌ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أقضي بالظاهر» . ولما ذكرنًا: : أن 
ترجح ج الراجح. على المرجوح - من مقتضيات العقول : وهذا يقتضي 3 
بكونه حجة. 

وما المنقول ‏ فالنص والاجماع: 

أمَا النص - فقوله تعالی : ِفَآعتبروا/ 4 أمرْ بالمجاوزت والاستدلالُ بكرن نه 
مصلحة على كونه مشروعاً مجاوزة : فوجبٌ دول تحت النص . 


(#) آخر الورقة (۲۰۸) من 1. 
)١(‏ عبارة آ: وللنص والمعقول». 
(۲) الآية (۲) من سورة الحشر. 


۱11 


وم الإجماعٌ - فهو: ان من تنبّمٌ أحوالٌ مباحثات الصحابة قطعاً: 
أن هذه الشرائط التي یعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة 
في ال والاصل والفرع ما کنو لفتون إليهاء بل كانوايراعون المصالح ؛ 
لعلمهم بان المقصدّ من الشرائع. : رعايةٌ المصالح . 

فدلٌ مجموع ما ذكرنا: على جواز التمسّكِ بالمصالح المرسلة(. 


(#) آخر الورقة (۲۷۲) من س. 

)١(‏ قال الامام الغزالي : «. . . هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولسنا نحکم ببطلان 
مذهب مالك رحمه الله على على انقطع » فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريباً 
من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة التي ذكرناها». شفاء الغليل (4 ۰0۲۳ وذکر - رحمه الله 
- بعض المسائل» ثم قال: «. . . وقد اختلف فيها قول الشافعي » وهو دليل ميله الى المصالح 
ورعايتها. . .» وراجع لمعرفة أنواع المصالح وتبيّن المراد بالمصلحة المرسلة خاصّة مع 
الأمثلة التي يمكن ادراجها تحتهاء والتي لا يمكن فيها ذلك المستصفى : (#18-784/1)» 
وبحثه الذي لا أعرف له نظيراً في هذا الموضوع في شفاء الغليل: (147 -553). 


۱۱۷ 


المسألةٌ العاشرة : 
الاستدلال بعدم, ما یدل على الحكم > على عام الحكم - طريقة عول. 
عليها بعض الفقهاء . 
وتحريرُ: أن الخکم الشرعيّ لا بد له من دليل ۰ والدلیل - إما:نص أو . 
إجماع أو قباس ولم یذ راح من ذء الثلاثة : فوجب أن لا يثبت الحكم.. 
تما قلنا: إن الحکم الشرعي - لا بد له من دليل ؛ + لن الله - تعالي - لو 
آمرنا بشي ولا يضم عليه دلیلا : لكان ذلك تکلیت ما لا یطاق"). *) واه غيرٌ 
از ۱ 
وئما قلنا: 1 الدلیل - ما نص أو |جماغ أو قياس لثلاثة آوجه : 
أجدّها: ۱ 
قمّةٌ معاذ: فإنّها تدل على انحصار لا في الکتاب والسنّة والقياس + 
زدنا فيه الإجماعٌ بدلیل مفصل : فيبقى الباقي على الأصل . 
وثانيها : 
أن لاله الدالّة على ا كانت معدومة في الازل » وقد ۳ : أن 
الأصلّ في کل [أصل (0] تحمّقَ بقاؤه على ماکان فهذا الدلیل يقتضي أن لا 
یوج ڌ شيء من أدلّة الأحكام . رك العمل به - في النص والاجماع والقياس ` 
فوجبٌ أن يبقى فيما عدا هذه الثلاثة [علی الاصل۳]. : 


)١(‏ لأنه يكون بمثابة تكليف.الغافل. ‏ (#) آخر الورقة (۲۲۵) من ج. 
(۲) كذا في ی» وعبارة غيرها: «في كل محقق». 
(۳) لم ترد الزيادة في آ. ' 
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ما يجبُ الرجوغ إليه - في الشرع > نفياً وإثباتاً - في ی الحاضرة 
والمستقبلة - لا شك أنه من الامور العظام . فلو كان ذلك موجوداً - وجب 
اشتهار ولو كان كذلك - لعرفناه بعد البحث والطلب؛ ؛ فلمًا لم نجذ شيئاً آخرء 
سوى هذه الثلائة: علمنا الانحصاز. 


واما قلنا: اه لم یوجذ واحدٌ من هذه الثلاثة [لما سین 9]. 

ما التص - فلوجهین : 
آحدهما: 

نا اجتهدنا في الطلب - فما وجذنا. وهذا القدژ عذرٌ في حى المجتهد - 
بااجماع : فوجب أن يون عذراً ‏ في حنٌ المناظرء لاله لا معنی للمناظرة إلا 
بيان ما لأجله قال بالحکم . 
ونانیهما: 

أنه لو وجدّ في المسألة نص - لعَرفَهُ المجتهدونَ ظاهرا ولو عزفوی لما 
حکموا على خلافه ظاهراً فحت حکموا على خلافه : علمنا علمَّهُ . 

ما الاجماغ - فهو منفيٌ » لأنّ المسألة حلافيةء ولا إجماعٌَ مع الخلاف. 

وأمّا القیاس - فمنفيٌ لوجهین : 
آحذهما : 

أذ القياس لا بدَّ فيه من أصل » والأصلٌ هو الصورة الفلانيّةُ» والفارق 
الغلاي موجود : ومع الفارق لا یمکن القیاس. 

آقصی ما في الباب - أن یقال : لمْ لا يجوز القیاس على صورة آعری؟ 
)١(‏ هذه الزيادة من 1. 
(۲) زيادة متعينة لم ترد في ساثر الاصول . وعبارة الحاصل أسلم فانظر: (۱۰۳۹). 
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فقول : لأنّا بعد الطلب - لم نجذ شيئاً يمكنُ القياسٌ علي الا هذه ' 


الصورة. ۲ 
وهذا القدرٌ عذرد في حن المجتهد : فوجبٌ أن بکرن عذرا في سن المناظر ۱ 
- على ما باه . 
وثائيهما: : 
أن سائرٌ الأصول - كانت معدومةً: فوجب بقاوها [علی العدم"] تمسكاً 
بالاستصحاب . 


فهذا تما تفرير هذه الدلالة”. 

واعلم: أنّ كل مقدّمةٍ لا یمک تمشية الیل إل بهاء و تلك 
المقدمة مستقلدٌ بالإنتاج : كان التمسّك بها - في آوّل الأمر - أولى . 

ورأينا: أنَّ هذه الدلالةً لا یمک تمشيتُها إل ا ش 
احداهما: ۱ 

أن عدم الوجدان بعد الطلب -یدل علی عدم الوجود. 
وانیتهما: ۱ 

أنَّ الآأمر الفلانيّ ‏ كان معدوماً: فیحصل - ان - ظنٌ بقائه على العدم٩.‏ 

وهاتان المقدّمتان» لو صحثًا - لکانتا مستقلّین بانتلج المطلوب: فإ ۱ 
يقال - - في أول المسألة -: الحكم الشرعي لا بد له من دليل, > ولم يوجد 
الدلیل) اي اجنهدث في الطلب. وما وجدتة : وذلڭ ید على 0 
الوجود. 

أويقالٌ: ولم يوجد الدليلٌ؛ لال هذه الدلائل ‏ كانت 35 في الأزل» 


(1) هذه الزيادة من ى» 1. (۲) لفظ ى: «الادلة,. 
(۳) في ی» آ: «الکلام) . (#) آخر الورقة (۲۷۳) من س. 
(4) لفظ آ» ی: «المطلوب». (#) آخر الورقة (۲۰۹) من آ. 


۷ 


والأصلٌ في كل معدوم بقاؤهُ على عدمه. 

وإذا ثبت هذا : فقد حصل ظنْ عدم. الدلیل_ 2 يتو من القع بان لووجذ 
الحكمٌ ‏ لوجد الدلیل. مع ظن أله لم یوجذ ظنُ عدم الحكم » والعمل بالط 
واجبٌ . 

فتقرير هذه الدلالة - على هذا الوجه( - اقل مقدمات. وأشدٌ تلخيصاً: 
فکان ایراذها - على هذا الوجه - أولى . 

فان قي : قولّه : «الدلیل - ما نص أو إجماعٌ أو قياس» . 

قلنا: هذا لا یم على قولك؛ لانك ذکرت هذه العبارة دلیلا في هذه 
المسألة الشرعيّة , وإنها ليست بنص ولا اجماع ولا قياس + وعند هذا - پلزم 
أحدٌ محذورين» وهو هو أنه ما أن زلا۳۱] یکون هذا انکلام دليلا في المسألة* 
- حتىٌ يتم الحصرٌ. أو يبطلٌ الحصر حت يم هذا دليلاً في المسألة. 

فان قلت : الکلام عليه من وجهين: 
ا 

ني آقول: دلي الحكم الشرعی » إِما نص أو إجماعٌ أو قاس ومدلول 

بر : انتفائ الصحة ؛ فان هذا الانتفاء - كان حاص قبل الشرع 2 فالإخبار 

عنهُ - يكونُ | إخباراً عن أمر لا توق معرفةُ على الشیع. : فلا(*) يكوك شرعیاٌ. 
وثانيهما: 

آني لا أنفي الصحةً إلا بالإجماع ؛ لا الاجماع - منعقدٌ على أنه منى لم 
مح الى و الأشياء - وجب نف الحكم : فيكونُ الدليلٌ - في الحقيقة - 
هو الإجماع . 


)١(‏ لفظ : «الأصل». 

(۲) سقطت الزيادة من ى. 
(#) آخر الورقة (۱۳) من ى. 
(:) آخر الورقة )۲۲٩(‏ من ج. 


۱۷۱ 


قلتٌ: ما جوا عن الأزل: - فهو: 

3 س ت انتفاء الصححة - لزم وت البطلان. ضرورة تعذر القول 
بالوقف : فیکونْ کلامك دلیلا على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصنحة؛ 
فیکونْ دلیلا على حكم شرع : فیعود المحذورٌ المذكود. 

وعن الثاني : 


۱ ممم أن الإِجَمَاعَ لم يدل على عدم الضححة - ابتداءاً > بل دل على ان مهما عدم 


النص والإجماعٌ والقياسٌ : لزم عدم الحکم » فيكونُ الإجماعٌ دلیلا على أن 


عدم هذه ٠‏ الشلاثة ‏ دلي على عدم الحكم 3 وعدم هذه الثلاثة غاي هنم : 
.. - الثلائة: : فیعود الكلام المتقدّمْ . 


اسوال الشاني : : نك جعلت عم دليل الثبوت - دليل العدم » 0 
تجعل عدم دليل العدم - دلیل الثبوث؛ آم لا؟! . 
: فإن لم يقل به - فقد ناقض؛ لانْ نسبة دليل. ال EE‏ ۱ 
دليلٍ العدم إلى العدم !! 
فان لزم من عدم دلیل الثبوت عدم الثبوت : : لزم من عدم دلیل نس 
عدم العدم . 
وان لم يلزم ‏ هااهنا -: لم یلزم هناك أب اه إذلافرق ينهمافي ال . 
وان اعترف بذلك: لزم المحذور من وجهین : 
آحذهما: ۱ 1 
أن عدم دليلٍ العدم ‏ دلي على عدم العدم » وعدم العدم وجودٌ: فعدمٌ. 
دليل العدم دی على الوجود . فقد حصل سوى النص والإجماع والقیاس. - ۱ 
دليل خر على الوجود: فیطل حصرهم . 


[و()]الثاني - ؤهو: 0 
أنه إذا كان عدم دليل العدم دلیلا على الوجود : لم يلرم انتفاءٌ الج ۱ 
(#) آخر الورقة (۷۷) من ص (۱) هذه الزيادة من ی. 
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لا ببيان عدم [عدم(] دليل العدم » وعدم العدم وجودٌ. 

فاذن : لا یز انتفاءٌ الد 0 بوجود دلیل الع ب لكنّك لو ذکرت"* 
. دليل العدم - لاستغنیت عمّا ذكرت: من الدلالة. 
السوال الثالث : 

نك [لو(] اقتصرت في : نفي النص على عدم الوجدان» فهذا الطريقٌ - 
إن صم : وجب الاكتفاءً به في نفي القياس ؛ له حاصلٌ فيه. 

زاف بصع : لم يجز التعويلل عليه في هذا المقام . 

فان قلتّ: إِنْما تعرضت لنفي قياس معي ؛ لا المخالت يعتقده قاس 
ودليلاً» ولیس في النصوص ما يعتقده© دليلاً. 

قلتٌ: لمخالك كما يعتقدٌ في قياس - كوه حجةً له. فذلك قد یعتقد 
۱ ي عقر نمزم - کول حجةٌ له: فكان یلزم التعرض للأمرين . 


٠‏ السؤالٌ الرابع 
لت : هلا وج الفرق بين الصورتین تعذّرٌ القیاس + وذلك لاد الفرق ٠‏ 
انم یکزن قادحاًء ٠‏ لولم يجزتعليل الحکم. لواح بعلتين . 
فأمّا إذا کان جائزاً ‏ احتملٌ کون الحكم في الأصلٍ معللاً بالوصف لذي 
تعدَّى إلى الفرع » وبالوصف الذي لم يتعدٌ [الیه*] - معا -: فلا يكون 
[ذلك(] قادحا في القياس . 


(۱) سقطت الزيادة من ی. والمراد: بیان انتفاء عدم دلیل العدم. وانظر الحاصل : 
(OEY).‏ 

(#) آخر الورقة (۲۷۲) من س . 

(۲) منقطت الزيادة من ی. 

(۳) في غير ى: «یعتقد) . 

)٤(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(9) انفردت بهذه الزيادة ى. 


۱۷۳ 


السؤال الخامس : 

أنَّ هذا النظم لا ينفك عن القلب» فان المستدلٌ إذا قال - مثلا- في بیعر 
الغائب 0 : وجب أن لا تلبت ص 

فيقالٌ: : وتجریم أ خذ المبیع من البائع. - بعذ جريان هذا البيع على 
المشتري, أو تحریم أخذ الثمن من المشتري على البائع. کم شرت :فا 
يبت إلا بنصٌ أو إنجماع أو قباس » ولم یوجذ ذلك: فوجبٌ أن لا يثبت. ۱ 
[و(] الجواب : 1 : 

هذه الدلالة لانم إلا مع التمسّكِ بان لاصل في كل ثابت. بقاوٌعلی 
ما کان؛ وه نما يجوز لعدول عن هذا الأصل | إذا وج دليلٌ [يوجبٌ7)] العدولٌ 
نف وذلك ادلی لا یکون إل نضا أو إجماعاً أو قياساً. 

وعلى هذا : : يسقط السؤال» وذلك لأنا نقولٌ - مشلا في مسألة عع 
الغائب: لا شك أن - قبل جريانٍ هذا البيع » > كان المبيمٌ ملكا للبائع + والاصل 
E,‏ اتيت ذا امل - عند وجود 

نص أو إجماعٍ أو قياسٍ - يدل على خلافهء ولم يوجذ واد من هذه الثلاثة : 
فلم يوجذ ما رب العدولٌ عن التمسّكِ بذلك الاصلٍ . وإذا کات کذلك : : وجب 
الك يعاق على هارا کر 

وحاصلٌ الکلام: : أي نما ادعيتٌ الحصر - فيما يدل على تغبير الحكم. 
عن مقتضی الأصل » والحكمٌ الذي أنتجته من هذا اللیل, لیس من باب تغیر ! 
الحكم » بل هومن [باب")] إبقاءِ ما كان على ما کان : فلم يكن اعاء الحصر 
- في تلك الصورة قادحاً في صة هذه الدلالة. 

7و ] إذا عرفت هذا : فالعبارة الصحيحةٌ عن هذا الدلیل أن يقالٌ: 


(۱) هذه الزيادة من ج آی. 


(#) آخر الورقة (۲۱۰) من 1 (۲) سقطت الزيادة من ی 
(۳) زاد في ی» آ: «الوجه». (#) آخر الورقة (۲۲۷) من ج. 


(4) لم ترد الزيادة في س. ی. (©) هذه الزيادة من ى. 
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«حکم الشرع ااانا كان سان ما كان » إلا إذا وجدت دلالةٌ شرعيّةٌ و 
والدلالةٌ المغيرة - ما نص أو إجماعٌ أو قياس» ولم یوجذ واحدٌ من هذه الثلائة 
فلم توجد الدلالة المغيرة : فوب بقاژه على کانم(). 
فإن قلت: التمسّك باستصحاب الاصل كاف فاي حاجة إلى هذا 
التطويل ؟ م 
قلت: المناظر تلو المجتهد. ومعلومٌ أنَّ المجتهد - لا يجوز له التمسّكُ 
. باستصحاب حكم الاصل الا إذا بحت واجتهد في طلب هذه الأدلّة المغيرة. 
فإذا لم یجذ - في الواقفة شین منها: .سل له فیما یه وبين ال - تعالی - 
: أن یحکم بمقتضی الاستصحاب. 
ما قبل لبحث عن وجود هذه الدلائل المغيّرة ‏ فلا يجو له التمسك 
بالاستصحاب ‏ أصلا . 
لما" ثبت أن الأمر في المجتهد کذلك : وجبّ أن يكونَ في حقٌ المناظر 
كذلك؛ SEE‏ إلا بيان وجه الاجتهاد. 
وأمًا الجوابٌ عن السؤال الثاني فهو 
أن الاستدلال بعدم المثبت - أولى من الاستدلال ر يعدم يكم 
الوجود ؛ وبياله من وجوه : 
أحدها: 
7نا ] لو استدللنًا بعدم المثبت على العدم - لزمنا عدمٌ ما لا نهاية له 
وذلك غير ممتنم . 
ما لو سنا بعدم النافي على الوجود: لَزْمنا بات ما لا نهاية له. وهو 
محال. 
)١(‏ وعبارة ى: «بقاء ما كان على ما كان». 
۰ (۲) لفظ س : «لا». 
(#) آخر الورقة (۲۷۵) من س. (۳) هذه الزيادة لم ترد في ى. 


۱۷۵ - 


وثانيها : 
أن ند عدم ظهور المعجز على ید الانسان على أنه لیس بن . ولا 
نستدل بعدم. اید على أنه اش رول عل روزا 
وثالثها : 1 
نّهُ لا یقال: إِنَّ فلاناً ما نهانی عن التصوف في ماله: فأكونٌ مأذوناً في 
التصوف. ویقال: له لم يأذنْ لي في التصوّف [في ماله]: أكون ممنوعاًة» :. 


ورابعها: 

أن دليل کل شي ۽ و على [خسب) ] ما يليقٌ به فدلیل العدم. ل یل 
الوجود الوجود . 

سلمنا أنه ليس أحدُ الطريقين - أولى من الآخرء لكنّ ذلك يقتضى أن 
يتعارضا ويتساقطا . . 


وحينئل: يبقى مقتضئ الأصل » وهو: بقاء ما كان على ما كان .' 

وأمّا السوال الشالث -فلیس سوال علميًء بل هو شيء یس بالوضع 
والاصطلاح : فلا يلي الخوض في آمثاله في الکتب العلميّة . 

واا السوال الراب - فجوابة : نب - في هذا الکتاب : ه لا یجوژ تعلیل 
الحكم الواحل بعلتین مستنبطتين”» وان سؤالٌ الفرق - سول قاد . 

وم السؤالٌ الخامسٌ ‏ فساقط؛ لا لم نة نقل: إن يزم من عدم النض 
والاجماع والقیاس - بقاءُ ما کان على ما كان إلا بل أن با : أن الاصل - 
في الثابت - بقأؤهُ على ما كال ؛ فمعارضةٌ الخصم. الام وت ان ال 


(۱) انفردت ی بهذه الزیادة. 

(#) آخر الورقة (۱۳۹) من ی. 

(۲) لم ترد الزيادة في ى. 

(۳) انظر الجزء الخامس» ص ۲۷۷ من هذا الکتاب. 

(4) انظر صن الجزء الخامس (۰)۲۷۰ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۷ 


فى الشیء أن لا يبقى على ما كانَ؛ ولمّا كان ذلك باطلً: كانت معارضته 
باطلة. 


- ۱۷۷۰ 


المسألةٌ الحاديةً عشر۱): 
في تقرير وجوه من الأدلّة [اتي0] یمک التمسك بها في المسائل 
[اعلم۳]: أن الحكم الملت ان إا أن یکون عتمي أو وجويياً. . 
إن كان عدمياً: أمكنّ أن پذکز فيه عبارات : ۱ 
إحداها: 
أن يقالّ: هذا الحکم كان معدوماًء وذلك يقتضي ظنٌ بقائه على لدم 
والعملُ بالظنْ واجبٌ . 
انا قلنا: : اه کان معدوماً 5 المحكوم عليه کان معدوماً في' الأزل : 
فوجبٌ أن لا يكونَ الحكمٌ ثاب - في الازل ؛ لأنْ ثبوت الحكم من غير ثبو | 
المحکوم عليه عبت وسفة . وهو غیر جائز على الله تعالی . ۱ 
فإن قلت : : فهذا ية یقتضی أنْ یکونٌ کلام الله - تعالی - حادثا 
قلت: لانسلّم؛ ؛ ان المراة من الحكم. کون الشخص © مقولاً له ان ُْ 
لم تفعل هذا الفعل - في هذه الساعة عاقبتك» . ومن المعلومٍ بالضرورة : أن 
هذا المعنی و يكن متحققاً في الازل . 
وامابیان أنه تما کان معدوماً ‏ حصلٌ ظنْ تحقق ذلك العدم في کل زان : 
(۱) عبارة ج: «الحادي عشر؛ . 
(۲) لم ترد الزیادة في ى. 
(۳) لم ترد الزيادة في ئ. (#) آخر الورقة (۲۱۱) من آ. 
(؟) لفظ ج: «شخص». (#) آخر الورقة (۲۲۸) من ج. 


- VA 


فلما بیناه في مسألة «الاستصحاب(». ‏ 
| ولانیتها: . 

أنه لو ثبت الحکم - لثبت بدلالة أو أمارة. 

والأوّل باطل ؛ لانْ الأمةَ مجمعة على أنه ليس - في المسائل الشرعيّة - 
دلالة قاطعة . 

والشاني -- باطلٌ؛ لان ابا الأمارة اتباعٌ الظنٌء وهو غيرٌ جائز؛ لقوله 
تعالى : إن آلظَنَ لا يغبي من احق مین ۱4. وقول على الله بما لا نعلمُ ؛ وهو 
غيرٌ جائز؛ لقوله تعالى : وان تَقُونُوا عَلَى آله ما لا تَعلمُون04. 
وثالثتها : 

لو ثبت“ الحکم - لثبت: اما لمصلحة, أو لا لمصلحة. 

والثاني عب. والعبث غيرٌ جائز على الحکیم . 

رل لا يخلوء اما أن تکوْ المصلحةٌ عائدة إلى الله - تعالى - أو إلى 
العبد . 

والأوّل محالٌ؛ لامتناع النفع والضرر عليه تعالی . 

والثاني - أيضاً - محالٌ؛ ان المصلحة لا معنی لها إلا ال أو ما يكونُ 
وسيلةً إليها. والمفسدة لا معن لها لا الال أو ما يكونٌ وسيلةً إليه. ولا لذ 
إا ات تعاى ‏ قاد على تحصيلها: اد یک توئط شرع الحكم با 
| وکذا القول في المفسدة. 
فهذا الدلیل ينفي شرع الحکم . ترك العمل به - فيما توافقنًا على وقوعه : 
, فبقي في المختلف فيه على وفق الأصل . 
)١( .‏ انظر ص (۰)۱۰۹ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول. 
(۲) الآية (۳۰) من سورة يونس . 
(۳) الآية )١78(‏ من سورة البقرة . 
(#) آخر الورقة (۲۷۷) من س . 


١-١ قلا‎ - 


ورابعتها: 

آن هذه الصورة!- تفارق الصورة الفلانية التي ثبت ت الحكم فيها في وصفبٍ ` 
مناسب : فوجب آن تفارقها - في هذا الحکم . ۱ 

ا a‏ 
الوصفُ الغلاتي وأنّهمناسبٌ لذلك؛ وین ذلك الحکم بطريقه . ۱ 

بیان أنَّ هذا القدر یمنغ من المشاركة في الحکم » وذلك : لا هاتين 1 
الصورتين لو اشترکتا في الحكمٍ - لكان اما أن يكونّ الحکم الثابت في ' 
الصورتين معلا بوصفٍ مشترك بین الصورتين ء٠‏ أو لا یکون كذلك . 00 

فإن كان الأول : لزم لغاء الوصف المناسب المعتبر - الذي اختص 0 
الااصل() به؛ ون غير جائز. 

وان كان الثاني: لزم تعلیل الحکمین المتمائلين بعلتین مختلفتین + وهذا 
غير جائز؛ لال إسناد أحد ذينك الحکمین إلى عله ِنْ کات لذاته» أو للوازم ۱ 
ذاته : لزم في الحكم الذي یمالسا أيضاً إلى تلك الماهيّة» لا إلى ما 
أخرى . 

وإن لم يكن لذاتهء ولا للوازم, ذاته : كان الحكم في ا تل ۱ 
ال وال عن الشيء ء لا یکون مستنداً إليه : فوجب في ذلك الحكم أن لا 
یکون مستنذاً | إلى تلك [العلّة 5 وقد فايطا إليها. هذا خلفٌ. 
وخاسها: 

أ الحكم لو ثبت - - في هذه الصورة” [لثبت في الصورة الفلانية ؛ 5 
بتقدیر ثبوته - في هذه الصورة)] : كان ذلك لدفع حاجة المکلف؛ وتحصیل 


)1١(‏ لفظ ى: «الوصف». 
(۷) سقطت الزيادة من ى. (۳) أي : صورة الأصل . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ی . 


۱۸۰ - 


وهذا المعنى قائمٌ ‏ هناك : فیلزم ثبوت الحكم هناك» فلما لم يوجذ هناك : 
وجبّ أنْ لا يوجد ها هنا. 
[وسادسها: 

أنَّ هذا الحكمٌ كان منتفياً من الازل, إلى الابدهی فكان منتفياً في أوقات 
مقدّرة غير متناهية : فوجب أن يحصل ظنْ الانتقاء في هذه الأوقات ؛ لان 
الأوقات الغیر() متناهية أكثر من الأوقات المتناهية» والكثرة مظن الظنٌ : فوجبٌ 
أن يكون الحکم في هذه الأوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الأوقات الغير 
متناهية : وذلك يوجبٌ النفي . 
وسابعها: 

شرعٌ هذا الحکم يفضي الى الضررء والضررٌ منفيٌ بالنصٌ”" وإِنّما قلنا: 
يني إلى اضر ان ملق ات نّ العقاب؛ وان لم یفعل بقي 
في صورة تارك المراد" : فییت كوثه ضرراً: فوجبّ أن لا يكونّ مشروعاً لقوله - 
صلی الله عليه وسلّم -: ET‏ 
وئامنها : 

رت هذا الك - لثبت بدلیل» وال كان ذلك تكليف ما لا یطاق ۳ 
غير جا ئز لن لا دليل» لأنَّ ذلك الدليل) زَا أن يكون هو الله تعالى» أو 


(#) آخر الورقة (۷۸) من ص 

(1) لا يجوز لغة إدخال الالف واللام على «غیره لكونها مغرقة في التتکیر ولكن المصنف 
_ رحمه الله سلك مسلك المناطقة في هذا التعبير ونحوهء فهو من تعابيرهم المعتادة. 

(۲) يشير الى حديث «لا ضرر ولا ضراره الآتي والذي تقدم تخريجه. 

(۴) أي : فيتضرّر بترك المراد. كما جزم بذلك الأرمري في الحاصل (٩۱۰4)؛‏ وقد 
رسمت كلمة «تارك» في جميع الأصول بلفظ «ترك» . 

)٤(‏ يريد بالدليل ‏ هنا -: المؤثر. 


دكماه 


والأول باطلٌ؛ وال لزم من قدم الله - تعالى - قدم الحکم. ولا لزم 
النقيض20, وهو خلافٌ الدليلء لکن قدم الحكم عبتْ). 

ولا جائرٌ أن يكونَ غير الله - تعالى - لا ذلك الغيرٌ إن كان قديماً عاد 
لکلا . وان كان محدثاً فقد كان معدوماً: والأصل بقاؤه على العدم . ۾ 


a 


وایضا: 
فلان شرطً کونه دليلاً أن توجذ ذاتۀء وان بوجد له وصف کونه دليلا. 
فإذن : کون دليلاً مشروط بحدوث هذين الأثرين» ويكفي في أن لا يكونٌ 
دليلاً عدم أحدهما؛ والمتوفّف على أمرين مرجوحٌ بالنسبة إلى ما توق على , 
أمر واحدٍ . ۱ 
فِذن : کونه دليلاً مرج في اظن : فوجبّ أن لا يكون دلیلا"]. 
اما إن کان“ الحکم وجودياً فللطرق الكليةٌ فيه وجوه : 
أحذها: ' 3-3 
أن المجتهد الفلانيٌ الب فوجبٌ أن يكونّ حقا + لقوله عله 
وسلم -: «ظنْ المؤمن لا يخطى00©. ترك العمل بهذا في ظَنٌ العوام ؛ 


(۱) أي: نقيض املع . 1 

(۲) هذه مسائل مفترضتة. وضعها الامام المصنف لتدریب المتناظرین على إيراد 
الاستدلالات والمعارضات والتقوض ورد ذلك : فلا تغترٌ بنحو هذا القول. ٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من قوله : «وسادسهاه في أول ص (۱۸۱) إلى قوله : «فوجب أن 
لا يكون دیلاهلم أعثر عليه إل في نسخة واحدة هي نسخة «ص» وسقط من انسیخ الاخری 


5 


جمیعا. وقد أورد نحوه: واحتصاراً له الأرمويٌ في الحاصل . وقد عثرت عليه أیضاً في نسبخة 
«جستربيتي» من المحضول والتي وصلتنا من قريب . 

(4) لفظ ی: «یکون». 

(9) في غیر ی : «وجهان . ۱ 

رم الذي آررده الامام المصلف في تفسیره تفسیره : «ظنوا بالمومن خیرا». انظر ۱۳۸/۲۸ 
وهو قرب ما اطلعت عليه إلى لفظ المحصول. وقد آخرج ابن کثیر في تفسیره :. (۷۱۲/4) 


- ۱۸۲۰ 


ظَنونّهم لا تستندُ إلى وجه صحيح : فيبقى معمولاً به في حى طنْ المجتهد. 

فإن قلتّ: فقولُ المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي!! 

قلتُ: قولُ المثبت [أولى ؛ لأنَّ قول المثبت”©] ناقل عن حکم العقل - 
وقد ذکرنا في باب التراجيح أن الناقل - أولى 9©. 

وأيضاً: فالنافى ‏ يحتملٌ أنه اما نفى لأنْهُ وج له ظنْ النفي. ویحتمل 
أنه نما نفى لاه لم يوجذ له ظنُ الثبوت: وعدم وجود القن - لا کر نا 

بخلاف المثبت: فّه لا یمکنه الإثباتٌ إلا عند وجود ظنٌ الثبوت. فاه لو 
لم یوج له هذا الظن - لكان مكلفا بالبقاء على حكم العقل . 

[و] إذا كان كذلك: ثبت أنْ قول المثبت - أولى من قول النافي . 

وشانيها ‏ أن نقولٌ: ثبت الحکم في الصورة الفلانيّة : فيجبٌ ثبوتَهٌ هاهنا. 
وبیانه : 
بالآية والخبر [والأثر] والمعقول : 
ما اليه - فمن وجهین): 


۳ 


آحدهما: 
ره تسالی : «فاغتبرو4( دلت الاية على الأمر بالمجاوز:*). 


= إل عمرین الخطاب - رضي الله عنه - قال: «ولا تن بكلمة حرجت من أخبيك المؤمن إلا 
خيراً وأنت تجد لها في آلخیر محملا». وأخرج عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأيت . 
النبيّ - ية - يطوف بالكعبة ویقول : «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم حرمتك» 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالی - حرمة منك : ماله ودمهء وأن 
ین به إلا خخيرأه وقال: انفرد به ابن ماجة. )١(‏ ساقط من ی. 
(۲). انظر الجزء الخامس» ص »> وما بعدها من هذا الکتاب . 
(۳) لم ترد الزيادة في ى . 


(4) سقطت من ی . (ه) في آء ی : «وجوه) . 
6 الاية (۲) من سورة الحشر. (#) آحر الورقة (۲۲۹) من ج. 
(#) آخر الورقة (۲۱۲) من آ. (#) آخر الورقة (۲۷۷) من س. 


- ۱۸۳۰ 


والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق. على ثبوته في محل الخلاف ‏ 
مجاوزة: فكان داخلا تحت الأمر). 
وثانيهما: 

توله تعالی : ان یه تن بآالعذل ر وَالإخسسن»0,؛ والعدلٌ - 
التسوية فاللة - تعالی - مر بالتسوية؛ وهذا تسويةٌ کر دهعت ام 

وأمّا الخبرٌ ‏ فهو: اند عليه الصلاة والسلامٌ دشب القبلةً بالمضمضة» فى 
حم شرعي : فوجبٌ علينا [ایضآ») تشبيه الحکم بالحکم ؛ لقوله تعالى 
موه وهذا الذي - عملناهُ ‏ تشبية صورةبصورة : فکان داخلا تحت ٠‏ 
الأمر. 

وأما الاثر - - فهو: : أن أبا بکر - - رضي الله عنه - «شبّة العهد بالعقد»(). ۱ 

ون عمرٌ - رضي الله غنه - وام ابا موسي بالقیاس في قوله: قس الاموز 
برأيك 7" . 

وإذا ثبت أنهما فعلا ذلك : وجب علینا مثله: لقو له ال رفس 


(۱) کذا في ی. ونسخة جستربيتي؛ وفي النسخ الأخرى: «الآية» . 

(۲) الآية )٩۱(‏ من سورة النحل . ۱ ۱ 

(۳) يشير إلى قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ارآیت لو تم ضبمضت 

بماء. . . الحديث». فانظر تخريجه في الجزء الخامس: ص 14 من هذا الكتاب. : ' 

)٤(‏ هذه الزيادة من آء ی. 

(©) من الآية (۰۱۵۳ ۱۵۵).من سورة الأنعام . 

(5) أي العهد بالخلافة لسيدنا عمر على عقد البيعة له رضي الله عنهما وتشبيهة بعقد 1 
الصفقة من حيث حاجته ليثبت إلى إيجاب وقبول. ولذلك فان أبا بكر قد استفتى الناس في ' 
عهده لعمر ليطمئنٌ على قبولهم لعهده له. وانظر تاريخ الطبري : (84/4)» والکافز: ‏ ' 
(۲۹۱/۲) والاحکام السلطانية لابي يعلى : (۰)۲۵ وتاريخ الاسلام السياسي : (۲۱۱/۱- : 
۲ ۱ 3 
(۷) انظر الجزء الخامس, ص ۵۳ من هذا الکتاب . (*) آخر الورقة (۱۳۷) من ی. 


- ۱۸6 - 


«افتدوا لین من بعدي أبي بكر وعمر(». 

و ]ما المعقول - فهو: أن تعن متخ الوفاق - فنقول : الحکم - هناك 
- اما ثبت لحاجته ومصلحته. وذلك المعنی قائمٌ ‏ ها هنا: فورود الشرع 
بالحکم - هناك : یکون ورودا به ها هنا . 
[وثالتُهما: 

أجمعنا على أن حكماً ما - في علم الله تعالى - ثبت ولا شك أنَّ ذلك 
الحکم. اما ثبت لمصلحة» وهذا الحكمٌ بتقدير الثبوت . محصّلٌ لنوع مصلحة: 
فلا بدٌ وأن يشتركا في قدر [ مشترله] فيعلّلُ بالقدر المشترك : وذلك يقتضي ثبوت 
الحکم . 
ورابعها : 

أن هذا الحكم بتقدیر الثبوت : يتضمّنُ تحصيلٌ مصلحة المکلّفب» ودفعٌ 
حاجته : فوجبٍ أن یکون مشروعا؛ لأن جهة کونه مصلحة جهة الدعاء إلى 
الشرعيّة » فلو حرجت عن الدعاء إلى الشرعيّة : لكان ذلك الخروج لمعارض ؛ 
والاصل عدم المعارض 
۳ 

أحدّ المجتهدین - قال ثبوت الحکمٍ > والاخر قال بعدمه : فالثیوت 
TT 3‏ : على أله إذا ورد خبران» آحدهما ناقل عن حكم | 
العقل. والآخرٌ مبق له : فن الناقل آولی - فکذا ها هنا. 
فان قلت : فالنفيُ بتقدیر وروده بعد الثبوت : یکون ناقلا أيضاً. 
قلث؛ لكو علی هذا لتقدیر -یتوالی نسخان. وبالتقذیر الأول : لا 


. من هذا الکتاب‎ ۱۷٩ انظر الجزء الرابعء ص‎ )١( 
:١ لم ترد الزيادة في‎ )۲( 
. زيادة لم ترد في الااصول؛ ولا بد منها ليستقيم الکلام‎ )۳( 
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يحصلٌ 1 واحذ وتقليل تقليل اللسخ أولى] . ۱ 

٠‏ واعلم : نا إِنّما جمعنا هذه الوجوة؛ ان أكثرٌ مناظرات أهل الزمان في الفقه 

- داثرةً على آمثال هذه الکلمات . ۳ 

ولمّا وصلنا إلى :هذا الموضع» فلنقطم الکلام - حامدین الله تعالئ - 

ومصلين على أنبيائه ورسله . ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة» وأن یجعل ما 
كتبنا حا ناء لا علينا. إِنَهُ هو الغفوز الرحيمٌ [الجوادٌ الکریم*]. 


(۱) ما بين المعقوفتین من قوله : «وثالثها» الى هنا قد سقط كله من س. آ» ى» جب. 

(۲) لم ترد في 1 . ززاد في س: «الكتاب. وكان الفراغ منه ليلة السبت الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وستمائة . كتبه العبد الفقير المحتاج إلى عفو 
الله تعالى ‏ عبد الواحد إن بكر النجعواني . وعلى الغلاف كتب: : اكراريس من کلام الشيخ 
سراج الدين الأرموي علی المحصول لمحمد بن الخطیب - رحمه الله . 

وزاد في ل: :دوافق الفراغ منه ضاحي نهار الأربعاء حامس عشر ذي ا 
سبعين وستمائة » كتبه العبد الفقير المعترف بذنبه وخطيئته الوائق برحمة ربه ومغفرته ولي آل 
محمد عليهم العتلاة راشان محمد بی حمزة بن محاسن لح حامداً مضا على رم 
- صلی الله عليه وعلی آله الاطهار. ربٌ اختم بالخیر برحمتك يا آرحم الراحمین : وت 
«ى» فلم یزد على على النص شيئاً . 

وزاد في آ: دوافقٌ الفراغ من كتابته في العشر الأواخر من شهر رجب من سنة سبع عشرة 
وستمائة للعبد الفقير إلى رحمة ربه عثمان سلامة بن معالي بن مسلم . . . نفعه الله ووفقه 
للعمل به بمحمد واله وذلك بالمدرسة النظاّية بمحروسة بغداد أدام الله ملك مالكهاء وکبت 
اعداءه وصلى الله على سیدنا محمد واله الطاهرين. 

وزادفي ج : وکتبهالعبدالفقیرالی رحمة الله تعالى يوسف بن ابراهيم بن نصر بن علي . . 
سم و لا 
رب العالمين. . 

وزاد في ص: «تم ألكتاب الموسوم بالمحصول والحمد لله رب العالمين. زافق ارام 
من نسخه من نسخة نسبخت من نسخة كتبت على زمان المصنف بمدينة نیسابور بخرامبان 
يوم الأربعاء لعشر ليال بقين من شهر جمادى الآخرة شهور ستة أربع وثمانين وستمائة هجرية. 
في يوم الخميس أظن الشامن عشر من شهر جمادى الآخرة الذي هو من شهور سنة ثلاث = 
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ثم أما بعد: فهذا آخر ما وفقني الله تعالی - إلى كتابته والتعليق به على 
هذا الكتاب الأصوليّ الذي یعتبر - بحقٌّ ‏ من أفضل الكتب الأصوليّة الجامعة 
التي ظهرت وعرفت على الإطلاق من نواح عدّة يفهمها من يفهمهاء ويجهلها 
من یجهلها. ۱ 

ولا آدعي العصمة فیما حققت. ولا البعد التامّ عن الخطاً نیما کتبت» 
فذلك لا يتحقّق إلا لمن عصمهم الله من رسله وأنبيائه» ولكني أقول: اي لم 
آل جهدا ولم أدخر وسعاً في تحقيق ما قمت به معتقداً أله قد وقع في جملته 
وأكثر تفاصيله على وجه حسن مرضي » مقبول عند الله ثم كرام الخلق إن شاء 


0 


الله . 

فالحمد لله الذي ألهم بابتدائی وأعان على إنهائه فهو - سبحانه - 
صاحب الفضل الأكبر الذي لا ينكر » بل يشكر. 

وصلّى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشرف المرسلين » وأفضل 

المجتهدین. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبائه وكل من أسهم في خدمة العلم 
والدين» وتقديم ما ينفع المسلمين إلى يوم الدين. 
المفتقر إلى رحمته تعالى 

طه جابر العلواني 


= وئلائین وسبعمائة سنة. والحمد لله - وحده - وصلواته على رسوله سیدنا محمد النبيّ الأميّ 
وآله وسلامه . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجمیع المسلمين . وهو يسأل من جلت قدرته» وعظمت 
منته أن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن دعا له وترحم عليه . وصلى الله على محمد 
النبيّ الأميّ الطاهر الزكي وسلم تسليماً كثيراً. ثم كتب على الهامش توفي مصنف الکتاب 
الشيخ محمد بن عمر الرازي سنة ستمائة وستة وفي الحاشية كتب جملة من الرقي والعزائم . 
وكل ذلك زيادات من النساخ جارية على عاداتهم. 


لاما 


 مكجارتلا‎ 


- 7 


وت 
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(۱) رجعت في كثير من المراجع إلى أكثر من طبعة . فما لم أشر إلى طبعته 
في موضعه فمرادي به ول طبعة أذكرها في هذه الجريدة . عدا التفسير الكبير 
فقد كان رجوعي إلى طبعة الخيرية أكثر من غيرها في أقسام الجزء الأول الثلاثة . 
والطبعات التي أذكرها متأحرة في هذه الجريدة هي ما رجعت إليه في إعداذ 
الجزء الثاني من الکتاب . 

(۲) أغفلت ذکر بعض المراجع في هذه الجريدة مكتفياً بالاشارة الیها في 
مؤاضع النقل عنهاء أو لأنها ليست تحت يدي عند تقدیم هذا المسرد للطبع . 

(۳) اتخذت بعض الأحرف رموزاً لكلمات : تجناً للاطالة - نحو ج = 
جزء وص = صفحق ول = لوحة = ورقة من المخطوطات المصورة »= الوجه 
الأول منهاء ب = الوجه الثاني ط = طبعق ت > تحقيق» إذا تلاها اسم 
شخص. وتوفي إذا ذكرت عقبها سنة وفاة. 

(4) قدمت مراجع ترجمة المصنف على غيرها . 

(0) ثم عقبت ذلك بذكر مؤلفاته مقدّماً إيّاها على بقية المراجع في هذه 
الجريدة لمزيد الاهتمام بها. 

() أذكر ترجمة المؤلف مع مؤلف واحد له» واكتفي بذكر ما اشتهر به فقط 
عند ذكر مؤلفات أخرى له. 
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مج ركم وي ۳ جمد الاماما الصف 


راجع ترجمته أو شيئاً عنه في أخبار الحكماء (۱۹۰ - ۰)۱۹۲ والبداية 
("9/هه- 951 وتاريخ الإسلام (4۲/۲۷ - 567)» وتاريخ دول الاسلام 
(۰)۸4/۲ وتاریخ ابن الوردي (۰)۱۲۷/۲ والتحفة البهية للشرقاوي (۱۲۸ - 
أ)» والروضة البهيّة لابي عذبة (59 -۰)۷۱ والجامع المختصر (۳۰۷/۹ - 
۹٩‏ وجامع التواریخ (م ۲/ ۰۱۵۹ والذیل على الروضتین (۰)0۸ وسیر 
| آعلام النبلاء (۵۰۰/۲۱ - ۵۰۱) طبع مؤسسة الرسالة . وشذرات الذهب 
۰ (۲۱/۵ - ۰)۲۲ وطبقات ابن السبكي (۲۱۳/6 -۲۱۷)وطبقات الاسنوي 
(۰)۲۹۱-۲۹۰/۲ وطبقات ابن الملمّن ورقة (۷۵-ب) مخطوط وطبقات ابن 
هداية (۸۲ - ۰)۸۳ وطبقات المفسّرين للداودي ورقة (۲6۷ ب) مخطوط, 
والمطبوعة (۲۱۳/۲ -۲۱۷)»وطبقات المفسرین للسيوطي (۰)۳۹ وطبقات 
الشافعيّة. لابن قاضي شهبة (الطبقة الخامسة عشرة) مخطوط. وطبقات النحاة 
واللغویین لابن قاضي شهبة (4۸/۱ ب - )14٩‏ مخطوط وقد طبعت قطعة منهاء 
وعقد الجمان (ج ۱۷ ق ۲ ص ۳۲۲- ۳۲۶) مخطوط. وعیون الأنباء (۲ /۲۳ 

- ۳۰) وترجمته فیها هم تراجمه وأسهبهاء والعبر ره /۱۳ - ۰)۱۵ والکامل لابن 
الأثير (۱۲ - ۰)۱۲۰ وقلادة النحر لابن | بي مخرمة (۱۳/۵ - ۱۹) مخطوط 
ولسان المیزان (455/4 - 4۲٩‏ والمختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء 
(۰)۱۱۸/۳ ومختصر الدول لابن العبريّ (4۱۸ -۰)4۱۹ ومرآة الجنان ٤(‏ /۷ 
۰ - ۰4 ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (4۲/۸ - ۰94۳ ومیزان الاعتدال 

(۳4۰/۳) ط عيسى الحلبي المحققت والوافي بالوفيات (£ / ۲۸ - 9۹( 
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والوفیات (51/5/1 -1۷۸)» والفوائد البهية في تراجم الحنفية (194-191)» 
وطبقات الأصوليين (1۷/۲ - .)4٩‏ 
ومن المصادر الفرعية : 

إرشاد القاصد في مواضع متعددة» وصبح الأعشى في مواضع من الجزء 
الأول» ومفتاح‌السعادة (۱۱۹/۲ - ۰)۱۲۳ ومواضع أخرى» وروضات الجنات , 
ط آولی (۰)۷۳۱-۷۲۹ والأعلام للزركلي (۰)۹8۸/۳ وتاریخ الادب الفارسي 
(۲4۵) وتاريخ الأدب في إيران (۰)5۱۵ وظهر الاسلام (4 /۰)۸۸ وعقود . 
الجوهر  ١498(‏ ۰)۱9۶ وكشف الظنون وذيله في مواضع متعدّدة» ومعجم 
المؤلفين (۷۹-۱۱)) ومعجم الأطباء (۱۵ - ۰)4۱۷ والمجددون في الاسلام 
)14 ۰0۲۲۸ وموسوعات العلوم العربية في مواضع متعدّدة. 
ومن البحوث والرسائل : 

راجع لمعرفة أثره في التفسير: مناهل العرقان (۱ /۵55) والتفسير ورجاله 
(56 - 88)» والتفسير والمفسرون (۲۹۰/۱ ۰.۲۹۰ والرازي شترا رسالة ۱ 
جامعيّة» والإمام فخر الدين الرازيّ «حياته وآثاره»» وفخر الدين الرازي - تمهيد : 
لدارسة حياته وآثارهلجورج قنواتي -: بحث ضمن مجموعة بحوث - اشتمل , 
عليها کتاب (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعین).. 

ولمعرفة أثره في البلاغة راجع : البلاغة عند السكاكي ‏ رسالة جامعية . 
والرازي بلاغياً رسالة أعدت ونوقشت في بغداد. 
ولمعرفة بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية : راجع فخر الدين الرازي وآرؤاه الكلامية 
والفلسفية - رسالة جامعية . 
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: ومن المراجع الأجنبية : راجع‎ 
1. The Encyclopaedia 201120162 Vol. 9, ۳۰ 42, Published 1960. 
2. The Encyclopaedia Americane Vol. 10, P. 725, Published 1962. 
3. Encyclopaedia Francaise Vol. 4, P. 895, Imprimerie Larousse; Juillt 1961. 
4. Encylopedia Italiana XIV, P. 730. 
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باس الاما م اراز 


الآيات البینات (في المنطق) . ٠‏ 
مصورة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية» عن مخطوطة مكتبة. 
أحمد الثالث - أستامبول E‏ بکتاب «الملخص)» - الآني .۰ ۰. 
الأربعين في أصول الدین . 
مطبعة مجلس دائرة المعارف e‏ آباد الدكن ‏ سنة (۱۳۵۳) .ه, 
آساس التقديس. 
مطبعة مصطفى: الحلبي سنة (۵۱۹۵/ ۱۹۳۵)ع. 
آشرار التنزيل وأنوار التأویل . 
مخطوطة دار الکتب المصرية (6۷) توحید . 
الإشارة (في علم الكلام) . 
مصورة معهد المخطوطات (۲۰) توحید» عن ی ۰ 
(۲/۰۱۹). 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین 
ت علي سامي النشار - ط (النهضة المصرية 11*85ه/198)م 7 " 
مکتبة الکلیات الأزهرية . 
الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل . 3 
مصورة معهد المخطوطات (A‏ توحيد عن كوبريلي - استامبول + 3 
(۳/۵۱۹). 
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الخمسین في أصول الدين (ضمن مجموعة) . 

مطبعة كردستان العلمية ‏ القاهرة ‏ سنة (۱۳۲۸)ه-. 

ذم الدنيا. 

.)4897(  دادغب‎  ةيرداقلا مخطوطة المكتبة‎ . <٠ 

السنز المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم. 
مضورة معهد المخطوطات (۱۲۵) فلك عن أحمد الثالث - استامبول - 

۱ وده ۳۲ . ۱ 

شرح الاشارات والتنبيهات (لابن سينا)» مع شرح نصير الدین الطوسي. 
المطبعة الخيرية - القاهرة ‏ سنة (۱۳۲۵)ه. 

شرح عيون الحكمة (لابن سينا) . 

.)"9115( مصورة دار الكتب المصرية عن الاسکوزیال‎ ٠ 

عرائس المحصل في نفائس المفصل : 
مخطوطة مكتبة عارف حكمت - المدينة المنورة - .)1١55(‏ 

عصمة الأنبياء . : 
طبعة المنيرية سنة (١٠١٠)ه.‏ وضمن كتاب «الأربعين» . 

لباب الإشارات. 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ سنة (۱۳۲۹)ه. 

لوامع البيانات شرح أسماء اله الحسنى والصفات . 
المطبعة الشرفية ‏ القاهرة - سنة (۱۳۲۳) ه. و ط مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمین . 
المطبعة الحسينية - القاهرة ‏ سنة (۱۳۲۳)ه. 
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المطالب العالية . 
مخطوطة دار الكتب المصرية )٩(‏ عقائد تيمور. 
معالم أصول الدين . 
مطبوع على هامش المحصل . 
المعالم في أصول الفقه. 
مخطوطة المكتبة الأزهرية (۱۱۷) أصول. 
مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) . 
المطبعة الأميرية - بولاق - سنة (۱۲۸۹)ه والخيرية سنة (۱۳۰۷)هب 
والمصرية (۱۳۰۲ - ۱۳6۷)ه.. 
الملخص (في الحكمة والمنطق) . 
مصورة معهد. المخطرطات الفلسفة والمنطق ‏ (5لا). عن أحمد 
الثالث () ۳۲۲). 
مناظرات الفخر الرازي. 
ت فتح الله خليف ‏ الم طبعة الک ائوليكية - بیروت سنة (۱۹۲۷)ممح 
ترجمتها الانكليزية للمحقق 
مناقب الامام الشافعي. 
المكتبة العلامية ‏ القاهرة. 
النفس والروخ وشرح قواهما. 
ط معهد الأبحاث الاسلامية في اسلام آباد. 
نهاية الایجاز في دراية الاعجاز. 
مطبعة الاداب والمؤيد ‏ القاهرة - سنة (۱۳۱۷)ه-. 
نهاية العقول في دراية الأصول . 
مخطوطة دار الكتب المصرية (۷4۸) توحيد. 
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كبا یرو اماب 


. أحكام القرآن. 
الإمام الشافعي : محمد بن ادريس» المتوفى سنة (۲۰4ه). ت الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة (؟985١)م‏ . 
أحكام القرآن . 
للجضّاص : أبي بكر» أحمد بن علي الرازي ت (۳۷۰) ط البهية بمصر 
سنة (۱۳۷)ه. 
أحكام القرآن . 
لابن العربي : أبي بكر» محمد بن عبدالله . ت سنة (۵4۳)ه. ط عیسی 
الحلبي سنة (۱۳۷ه - 2۱۹۵۷). 
الاتقان في علوم القرآن . 
السيوطي : جلال الدين» عبد الرحمن بن بكر المتوفی سنة (۱۱٩ه).‏ 
ط الموسوية سنة (۱۳۲۸)ه. والحلبي . 
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن العظیم . 
00 أبوالسعود: محمد بن محمد الطحاوي المتوفی سنة (۵۱٩)ه.‏ مطبوع 
على هامش التفسیر الکبیر للرازي : طبعتي بولاق والخيرية . 
آسباب النزول . 
الواحدي : آبو الحسنء علي بن أحمد النيسابوري المتوفی سنة 
(454ه). مطبعة مصطفی الحلبي - الطبعة الثانية - القاهرة . سنة 


- ۱۹٩۹ - 


: (۱۳۸۷ ه/15798م). وطبعة عیسی الحلبي - التي نشرتها مر تت 


أحمد صقر. 
اشتقاق أسماء الله 


0 النعمان. النجف ‏ العراق . 
الانتصار لنقل القرآن: للباقلاني: 
: القاضي : أبوبكر محمد بن الطيب الططوطة لت وی هی ا 
استامبول ولها ضورة في مكتبة المتحف البريطاني › ومعهد معهد المخطوطات 
في القاهرة . 
البحر المخيط. ْ 
أبو خيان: محمد بن يوسف بن علي . المتوفى سنة (١٤۷)ه‏ نسخة 
مصورة بالأوفست. عن الطبعة الاولی مطبعة السعادة - مصر سنة 
(۱۳۲۸)ه-. 
البرهان في علوم القرآن . 
الزرکشي : ندز الدين» محمد بن عبدالله بن بهادر. انرق سنة 
(٤۷۹ه)‏ ت محمد أبو الفضل ابراهیم - الطبعة الاولی - مطبعة عیسی 
الحليي - القاهرة - سنة (2۱۹۷/۵۱۳۷۲). 
بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز. 
الفيروزآبادي : مجد الدين. محمد بن یعقوب بن إبراهيم : المتوفی سنة 
(۸۱ه)ت محمد على النجار. نشر المجلس الاسلامي الأعلى - 
القاهرة - (۱۳۸۳)ه. ۱ ۱ ۱ 
تأویل مشکل القرآن . 
ابن قتيبه : اود عبدالله بن مسلم. ت (۲۷۰ه) ت صقر. ا 
التراث بالقاهرة ؛ ط (الثانية) (۵۱۳۹۳-- ۱۹۷۳ع). 


۳۹ 


تنزيه القرآن عن المطاعن . 
القاضي عبد الجیّار بن آحمد. ت )4١6(‏ ه. ط . دار النهضة الحديثة 
- بيروت . 

جامع البيان في تفسير القرآن . 
الطبري : أبو جعفر» محمد بن جرير. المتوفی سنة (١1ه).‏ المطبعة 
الأميرية - بولاق - سنة (۱۳۲۳)هب. 

الجامع لأحكام القرآن . 

القرطبي : أبو عبدالله » محمد بن أحمد . المتوفی سنة (۲۷۱ه). مطبعة 
داز الکتب المصرية - سنة (۱۳۹۷)ه. 

درة التنزیل وغرة التأویل. 
الخطیب الاسکافي : أبو عبدالله: محمد بن عبدالله . المتوفی سنة 
(4۲۱ه) مطبعة السعادة - الطبعة الاولی - سنة (۵۱۳۲۹-/2۱۹۰۸). 

الدر اللقیط من البحر المحیط. ۱ 

. تلمیذ أبي حیّان - مطبوع على هامش البحر. 

رفح المعاني في تفسیر القرآن العظيم. والسبع. المثاني . . 
الآلوسي : شهاب الدين» أبو الثناء. محمود بن عبدالله افش 
المتوفى سنة (۱۲۷۰ه) - طبعة المنيرية سنة (۱۳4۵)ه. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . 
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد. المتوفی سنة (۱۲۵۰ه) مطبعة 
مصطفی الحلبي - القاهرة - سنة (۱۳۵۱)ه. 

عناية القاضي» وكفاية الراضي . 
(حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي) . ط المکتبة الإسلامية 
في دار بکر - ترکیا . 


۳۹ 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان. ٠‏ 
النيسابوري : نظام الدين بن الحسن بن محمد بن حسين القَمّي . المتوفى 
سنة (۷۲۸ه) المطبعة الأميرية - بولاق - على حاشية تفسير الطبري؛" 
المطبوع سنة (۱۳۲۳)ه.. 

الکشاف عن حقائق التنزیل . 
ارود ا واا یه مو رین سب تارتین 
المتوفی سنة (۵۳۷ه) المطبعة الاميرية - بولاق - سنة (۱۳۱۸)ه. 

لباب التأويل في معاني التنزيل . 
الخازن: علاء الدين» علي بن محمد بن ابراهيم الخراض عل یه 
التقدم العلمية بمصر (۱۳۳۱)ه. 

مجمع البیان في تفسیر القرآن . 
الطبرسي : الفضل بن الحسن بن الفضل . المتوفی سنة (40ه) طبع 

. شركة المعارف الاسلامية - طهران . 

مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزیل . 
الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفی سنة (139هد). ات 
إبراهيم عطوه عوض. الطبعة الأولی - مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - 
(2۱۹۲۱/۵۱۳۸۱). ۱ 

مشکل اعراب القرآن . 
القيسي ال مكي بن أبي طالب ی ظ 
وزارة الأعلام العراقية» سنة (۱۹۷۵ع). 

معالم التنزیل (في التفسیر) . 
البغوي أو محمد حسین بن مسعود الفراء المتوفی سنة (6۱۰)ه. 
مطبعة التقدم العلمية سنة (۱۳4۹)ه علی هامش الخازن . 


ام ا و 


معاني القران . 
الفراء : آبو زکریا یحبی بن زياد بن عبدالله . المتوفی سنة (۲۰۷ه) ت 
أحمد یوسف نجاتي » ومحمد علي النجار. مطبعة دار الکتب المصرية 
سنة (۱۹6۵/۱۳۷م) ۰ ۱ 

معاني القرآن و اعرابه . 
للزجاج . ط المكتبة العصرية صيدا - لبنان . 

المفردات في غريب القرآن. 
الیراغب الاصفهاني : آبو القاسم, الحسین بن محمد المتوفی سنة 
(۵۰۲ه). ت محمد سعيد كيلاني - مطبعة مصطفی الحلبي - القاهرة - 
(2۱۹۲۱/۵۸۱۳۸۱). 

مقدمة في أصول التفسیر . 
ابن تيمية : تقي الدين» آبو العباس» أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام 
الحراني. المتوفى سنة (۷۲۸ه) مطبعة الترقي - دمشق - سنة 
(۱۹۳۰۱/۵۱۳۵۵)م . 

مناهل العرفان في علوم القرآن . 
محمد عبد العظیم الزرقاني - مطبعة عیسی الحلبي - الطبعة الثانية سنة 
(۸۱۳۹۱-- ۱۹۲م). 

الناسخ والمنسوخ . 
آبو جعفر التحاس: محمد بن أحمد بن اسماعیل. المتوفی سنة 
(۳۳۸ه) . مطبعة السعادة - سنة (۱۳۲۳)ه. 

| الناسخ والمنسوخ. 

هبة الله بن سلامةء أبو القاسم. المتوفی سنة (1۱۰ه) - مطبعة مصطفی 

الحلبي - (۵۱۳۷۹-/۱۹۲۰ع). 


۲۰۳۰ 


نكت الانتصار لنقل القرآن . ۱ 
اللقاضني الباقلاني .ات محمد زغلول سللام ط منشأة المعارف الاسكندرية 
۰ (١۷)م‏ . اختصار أبي عبدالله الصيرفيّ . 
النهر الماد من البحر المحيط . 
أبو يان - مطبؤع على هامشش البحر المخيط . 
الإجابة فيما استدركته عائشة على الضحابة . 
بدر الدين الزركشي ت. الأفغاني ط المكتب الاسلامي . 


م75١5‎ 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 

٠‏ ابن دقيق الغيد: أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب تقي الدين 
القشيري. المتوفی سنة (۷۰۲ه) - طبعة المنيرية - القاهرة . 
(۱۳۹۲)-. ط آولی المطابع الأهلية للأوفست - الریاض . 

اختلاف الحدیت ‏ 
الامام الشافعي : محمد بن |دریس. المتوفی سنة(۲۰4ه) المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق - على هامش ج(۷) من الأم» وملحقاً بها في طبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ‏ سنة (١141ه/1951م).‏ 

الأدب المفرد للإمام البخاري. 

ط مكتبة الآداب بالقاهرة (۵۱۰۰-/۱۹۷۹ع). 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. 
محمد درويش البيروتي - الشهیر بالحوت ط بیروت . 

: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(١٤۱۳)ه.‏ وط دار الكتاب المصري واللبناني المحققة (۱۳۹۸ه- - 

۱ ۸ 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. 
أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني . المتوفی سنة (85هه): 
ط المنيرية سنة:(1745)ه. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 
ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. المتوفی سنة (۸۵۲)ه.اظ 
السلفية سنة (۱۳۷)ه. 
البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث الشریف. 
لابن حمزة الحنيني . ط دار التراث العربي - القاهرة وط . حلب. 
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول - صلی الله عليه وسلم . 
منصور علي ناصف. ط عيسى الحلبي بمصر. 
تحفة الأحوذي . ۱ 
المبار كفوري : محمد بن عبد الرحمن . المتوفی سنة (۱۳۹۳ه) ط الهند 
- (۱۳۵۹)ه. . ۱ 
تخریج أحاديث مختصر المنهاج: 
للحافظ عبد الرخیم العراقي . ت صبحي السامرائي . ط في مجلة البحث 
العلمي الصادرة عن مركز البحث العلمي بكلية الشريعة في مک العدد ' 
الثاني عام (۱۳۹۹)ه ویشغل الصفحات من (۲۸۸ - ۳۱۳). 
تذكرة الموضوعات. . 
الفتني : محمد ظاهر بن علي - المتوفى سنة (۹۸ه) - مطبعة السعادة 
- القاهرة - (۱۳۲۳)ه. 
1 التلخيص الحبير في تخریج أحاديث شرح الرافعي الكبير. 
ابن حجر. ط الهند (دلهي) سنة (1701)ه. وطبعة عبدالله هاشم 
ا E‏ 


aD 


تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
ابن الديبع الشيباني : عبد الرحمن بن علي . المتوفى سنة (٤٤4ه)‏ ط 
محمد علي صبيح سنة (۱۳۶۷)هد. 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول. 
ابن الديبع الشيباني ‏ ط السلفية . 
الجامع الصغير. 
للسيوطي . ط مصطفى الحلبي بمصر. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
ابن الأثير الجزري. ت (505)ه. ت الأرناژوط ط (۱۳۹۲ه - 
۲ والطبعة المصرية بتعليقات الشيخ عبد المجيد سليم . 
الجواهر المنيفة = عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة. 
الزبيدي : محمد بن محمد مرتضی الحسيني الحنفي - ط القسطنطينية 
(۱۳۰۹)ه. 
الدراية في تخریج أحاديث الهداية (مختصر نصب الرایة) . 
ابن حجر. ط العالمية - القاهرة سنة (۵۱۳۸6-/۱۹4م) وط يماني . 
ذخاثر المواریث في الدلالة على مواضع الحدیث . 
عبد الغني النابلسي . مصورة عن طبعة جمعية النشر والتألیف الازهرية. 
دار المعرفة - بیروت . 
سنن المصطفی . 
(سنن أبي داود) : سلیمان بن الأشعث السجستاني الأسدي . المتوفی سنة 
(هلالاه) ط التجارية سنة (۱۳۵)ه. ودار الحدیث بحمص . 
سئن ابن ناجه. 
محمد بن يزيد القزويني . المتوفى سنة (۲۷۳ه) المطبعة العلمية ‏ 


- ۲۰۷ + 


القاهرة.سنة (۱۳۱۳)ه. وعيسى الحلبي . 

السنن الکبری . 
البيهقي : أحمد بن الحسين E‏ - طبعة حیدر آباد ز 
الهند - سنة (7547١)ه.‏ والطبعة المصورة عنها 

سنن الترمذي . 
محمد بن عیسی . المتوفى سنة (۲۷۹ه) - ط الأميرية - بولاق - سنة 
(۱۲۹۲)ه-. وط دار الحديث بحمص. 

سنن الدارقطني . 
علي بن عمر. المتوفی سنة (۳۸۵هم) - طبجة دلهي - الهند - سنة 
(۱۳۱۰)ه. وط السید هاشم يماني ,. 

سئن الدارمي . 
أبو مجمدء عبذالله بن عبد الرحمن. المتوفی سنة (۲۵۵ه). مطبعة. 
الاعتدال ‏ دمشق ‏ سنة (1549١1)ه.‏ 

سنن الشافعي . ش 
رواية اس شيف ا بي إبراهيم المزني - 
الشافعي ‏ ط القاهرة - سنة ز2 مع شرحه بدائع 2 ترتیب 
الساعاتي . 

سنن النسائي. 
أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب - المتوفى سنة (۳۰۳ه). طبعة 
المصرية بالأزهر (مصطفی محمد) سنة /۵۱۳٤۸(‏ ٠197م).‏ 

شرح معاني ال ثار. 
لأبي جعفر الطحاوي . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة سئة (۱۳۸۲) 
بعناية محمد سيك جاد الحق . 


- ۲۰۸۰ 


صحیح البخاري. 
محمد بن اسماعيل. المتوفی سنة (85١ه)‏ طبعة بولاق (1114ه) 
والسلفية (۱۳۷۵)ه-. ش 

صحيح مسلم . 
مسلم بن الحجاج القشيري . المتوفى سنة (۱٩۲ه)‏ طبعة عيسى الحلبي 
والعامرة بالاستانة (۱۳۳۱)ه. والمصرية وشرح النووي والآبيّ . 
أبى بكرء محمد بن اسحاق السلمي النيسابوري ت سنة (1١71)ه.ات‏ 
3 محمد مصطفى الأعظمي . ط المكتب الإسلامي . 

' طرح التثريب في شرح التقريب. 
العراقي : عبد الرحیم بن الحسین : المتوفی سنة (۸۰۳ه) . وولده : ولي 
النشر والتالیف الأزهرية ‏ القاهرة - سنة (۱۳6۳ه) . 

فتح الباري بشرح صحیح البخخاري . 
الحافظ ابن حجر المطبعة الخيرية (۱۳۱۹ه) - الطبعة الاولی . 

الفتح الکبیر في ضم الزیادات إلى الجامع الصغیر . 
السيوطي : جلال الدین؛ عبد الرحمن بن أبي بکر. المتوفی سنة 
)۵٩۱۱(‏ جمع یوسف النبهاني . المتوفی سنة (۱6۳۰)ه. مطبعة 
مصطفی الحلبي سنة (۱۳۵۱)ه-. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغير. 
المناوي : محمد المدعو بعد الرؤوف 5 المكتبة التجارية سنة 
(۱۳۵۷)ه-. 


- ۲۰۹۰ 


الكاف الشاف بتخریج أحاديث الكشاف. 
الحافظ ابن حجر ملحق بالكشاف. ط التجارية بمصر. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
العجلوني : اسماعيل بن محمد جراح. المتوفی سنة (۱۱۹۲ه) طبعة. 
القدس سنة (۱۳۵۱)ه. وطبعة حلب . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري . .ت سنة 
(۷۵٩)ه-‏ - نشر مكتبة التراث الإسلامي في حلب(۱۳۹۰ه-- 2۱۹۷۱). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 
نور الدين بن علي أبي بكر الهيئمي . المتوفی سنة (۸۰۷ه) نشر مكتبة 
القدسي ‏ مصر - سنة (۱۳۵۲)ه. 

المراسیل في الحدیث . 
ابن آبي حاتم الرازي : عبد الرحمن بن محمد. المتوفی سنة (۳۲۷ه) 
مكتبة المثلی ‏ بغداد (2۱۹۱۷/۵۱۳۸۰). وط مؤسسة -الرسالة بعنایه. 


شکر الله بن نعمة الله قوجاني . 


الحاکم» أبو عبدالله الليسابوري . المتوفی سنة (6۰۵ ه) طبعة حیدر آباد 
. الدكن ‏ سنة (۱۳6۰)ه. : 


مسئد أحمد. . 
۱ ابن مخمد بن حبل بن هلال الشيباني . :المتوفى سبنة (141ه) المطبغة 
الميمنية سنة (۱۳۱۳)ه ودار المعارف سنة (4۹/۵۱۳۹۵ ۱۹ع) ۰ وما 
بعدها . وترتیب المسند (الفتح الرباني) للساعاني . 


۳ 


المسند . 
للحافظ. أبي بكرء عبدالله بن الزبیر الحميدي. ت سنة (۲۱۹) ت 
حبیب الرحمن الاعظمي . ط عالم الکتب بيروت» والمتنبّي في القاهرة. 
مسند الشافعي . 
رواية الاصم عن الربيع المرادي - طبع شركة الم طبوعات العلمية 
(۱۳۲۷)ه.. ومع الأم في طبعاتها ببولاق والفنية .' 
سلیمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري . المتوفی سنة (۲۰4ه) ط 
حیدر آباد سنة(۱۳۲۱)ه.. وط الساعاني مع ترتیبه «عون المعبود» . 
مشکل الآثار. 
أبي جعفر الطحاوي . ط دار صادر المصورة عن ط . حیدر آباد. 
مصابیح السنة . 
البغوي . المطبعة الأميرية - بولاق - (۱۲۹6)ه. 
معالم الستن . 
الخطابي : آبو سلیمان أحمد بن محمود البستي . المتوفی سنة (۳۸۸ه) 
المطبعة العلمية - حلب ‏ سنة (۸۱۳۵۱-/ 2۱۹۳۴۲). 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة . 
السيوطي . طبعة المنيرية الثانية ‏ سنة (۱۳۵۲)ه. والسلفية . 
المقاصد الحسنة . 
السخاوي : شمس الدین آبو الخير» محمد عبد الرحمن . المتوفی سنة 
(۰۲٩م)‏ دار الأدب العربي للطباعة - مصر -سنة (۵۱۳۷۵-/۱۹۵۲ع)۰ 


- ۲۱۲۱ 


منتقی الأخبار. 
ابن تيمية : مجد الدين» أبو البرکات عبد السلام بن عبدالله بن الخضر 
المعروف بالمجد ابن تيمية . المتوفى سنة (۳٠٠ه).‏ مطبعة الرحمانية 
سنة (۱۹۳۱/2۵۱۳۵۰ع). 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان . ۱ 1 
للحافظ نور الدين المي .ات محمد عبد الزازق حمزة. ط المطبعة 
السلفية. في مصر. 

الموطاء مع شرحه : تنوير الحوالك . 
الإمام مالك بن اش بن مالك بن أبي عامر الأصبحي . المتوفى سنة 
(۱۷۹ه). والشیرح للجلال السيوطي . مطبعة محمد علي میج 
(۱۳۵۳)ه.. وط الحلبي . 

نصب الراية لأحاديث الهداية . 
عبدالله بن یوسف الزيلعي . المتوفی سنة (۷۹۲ه). مطبعة دار المامود: 

مصر د - سنة (۵۱۳۵۷-/2۱۹۳۸) . 

نيل الأوطار. 

الشوکاتن - مطبعة,مضطفی الحلبي (۱۳۷)ه. 


- ۲۱۲ 


و ۱ 3 ال ار 


الاستذكار لمذاهب ثقهاء الأمصار» فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والاثار. ۱ 
لابن عبد البر. ط المجلس الاعلی للشژون الاسلامية بمصر. ت علي 
النجدي ناصف. ۱ ۱ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 
للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي . ط المكتبة: العتيقة في تونس ودار 
التراث في القاهرة. 
النهاية في غريب الحدیث والأثر. 
ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات. المتوفى سنة (۰٩)ه-.‏ طبع 
العثمانية ‏ مصر (۱۳۱۱)ه. 


- ۳ - 


سل يك مضل اليش ولو 


لإلماع في معرفة أصول الرواية والسماع . 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت سيد صقر ط دار التراث . 
التاريخ الكبير. 
للإمام البخاري ..ط حيدر آباد الثانية لسنة (185ه-19517م). 
التاريخ الصغير. ۱ 
له أيضاً. ط آولی سنة (۱۳۹۷ه-- 2۱۹۷۷) بمصر. 
تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
السيوطي . المطبعة الخيرية - مصر - سنة (۱۳۰۷)ه. 
تذکرة الحفاظ. .. ٠‏ 
للحافظ الذهبي . ط أوفست دار إحياء التراث العربي - لبنان . 
تهذیب التهذیپ . ۱ 
للحافظ ابن حجر. ط آوفست عن الطبعة الأولى في حیدر اباد سنة 
(۱۳۲۵)ه. 
للخطیب البغدادي . ت یوسف العش . نشر دار إحياء السنة النبوية . . ' 
جامع بیان العلم وفضنله وما ينبغي في روایته وحمله . ۱ 
ابن عبد البر. ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


- ۲۱6 - 


دفاع عن أبي هريرة. 
عبد المنعم صالح العلي . ط آولی (۸۱۳۹۳--۱۹۸۳م) -مکتبة النهضة ودار 
الشروق . 
دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینه . 
محمد مصطفی الأعظمي . مطابع جامعة الریاض . 
الرحلة في طلب الحدیث . 
الخطیب البغدادي . ت نور الدین عتر» ط. دار الکتب العلمية - بیروت . 
الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة . 
الكتاني . ط بیروت . 
الستة قبل التدوين. 
محمد عجاج الخطيب. ط أولى. مخيمر بالقاهرة سنة (۱۳۸۳ه - 
۳( 
الستة ومکانتها في التشریع الاسلامي . 
مصطفى السباعي > المكتب الإسلامي . 
الكفاية في علم الرواية . 
للخطيب البغدادي . ط السعادة بمصر (7/ا191م). 
المجرحین من المحدئین والضعفاء والمتر وکین . 
للحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي . ت سنة 
(4ه*)ه. ط آولی سنة( ۱۳۹ ه)ط الحضارة العربية بالقاهرة - نشر دار 


آلوعي بحلب. 

المختصر في علم رجال الأثر. 
عبد الوهاب عبد اللطیف. مطبعة دار التالیف - الطبعة الثانية سنة 
(۱۹4۹/۵۱۳۶۸)م. 


ا„ 


المغني في الضعفاء . 
للحافظ الذهبي : ط دار المعارف بحلب سنة (۰۸۱۳۹۱- ۰۲2۱۹۷۱ 
مقدمة ابن الصلاح, مع شرحها : ۳ 
أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن ا 
للعراقي : زين الدين» عبد المتوفی سنة (۸۰4ه) 
ط الاولی _ المطبعة العلمية ‏ حلب سنة (۵۱۳۵۰-/2۱۹۳۱). وطبعة 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . ۱ 
للحافظ بن حجر عدة طبعات ‏ منها السلفية في الهند» وبعض الطبعات 7 
المصرية . ۱ 


- ۲۱۲ - 


الإبهاج في شرح المنهاج . 
السبكي : تقي الدين» علي بن عبد الكافي المتوفى سنة ("هلاه) وولده 
تاج الدین : عبد الوهاب . المتوفى سنة (۷۷۱ه) - مطبعة التوفيق الأدبية 
- القاهرة . 
لاحکام في أصول الأحكام . 
أبو محمد علي ابن حزم الاندلسي. ط مكتبة الخانجي الاولی سنة 
(۱۳۵)ه 
الاحکام في أصول الأحكام . ۱ 
الآمدي : سيف الدين» علي بن علي بن محمد. المتوفى سنة (11ه) 
مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة - سنة (۱۳6۷)ه وط الرياض . 
اختلاف الفقهاء. ۱ 
لابي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق فريدريك کرن الألماني . 
اختلاف الفقهاء . 
لابي جعفر الطحاوي . ط معهد الأبحاث الإسلامية. في باکستان. 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقٌ من علم الأصول . 
الشوكاني - مطبعة محمد علي صبيح ‏ سنة (۱۳4۹)ه-. والحلبي . 


- ۲۱۷ ۰ 


أسباب اختلاف الفقهاء . 
علي الخفيف . محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات ا 
الدراسات العربية العالية - ط سنة (1985م). 

أصول الكرخي . 
أبو الحسن. عبد الله بن الحسين . المتوفی سنة (۳4۰ه) المطبعة 2۳ 
- مصر ‏ بآخر (تأسيس النظره - ص (۸۰ - ۸۷). 

أصول السرخسي 
أبو یک محمد بن أحمد. المتوشش سنة (۰٩4ه)‏ مطابع داز الکتاب 
العربي - القاهزة - سنة (۱۳۷۲)ه-. ۱ 

أصول الفقه. وتاريخ التشريع الاسلامي . | 5 
عبد الوهاب حلاف . الطبعة الثانية - مطبعة النصر - القاهرة - سنة 
.)2۱۹1۲/۵۱۳٩ ۱(‏ 

أصول الفقه رلغیر الحنفية) . 
الأساتذة: عبد الغني عبد الخالق» ورفاقه. مطبعة لجنة البيان ی 
سنة (۱۹۳/:۵۱۳۸۲ع). 

أصول الفقه. 2 ! 
محمد أبو النور زهير - دار الإتحاد العربي للطباعة ‏ مصر. 

أصول الفقه. 0 ۱ 
محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - مصر - سنة (۱۹6۷/۵۱۳۷۷ع) . 

أصول الفقه . ۱ ۱ ۱ 

زكي الدین شعبان - دار التألیف -مصر- (1454م -1958م): 

أصول الفقه تدوينه وتطوره. 
یعقوب عبد الوهاب الباحسین ‏ دار الطباعة الحديثة ‏ بصرة - العراق - سنة : 


- ۲۱۸۰ 


(۱۹۷۰ع) . (بحث مختصر نشر أولا في مجلة القانون والاقتصاد) . ثم طبع 
منفردا . 

أصول مذهب الإمام أحمد. 
د. عبدالله التركي . مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ط أولى سنة 
() ۸۱۳۹--۱۹۷ع). 

إعلام الموقعین . 
ابن القیم الجوزية: محمد بن أبي بكر» شمس الدین. المتوفی سنة 
(1هلاه) مطبعة النيل ‏ مصر. وط دار الجیل. 

الآيات البينات على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع . 
العبادي : شهاب الدین أحمد بن قاسم . المتوفی سنه (۹۹ه) 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق - سنة (788١)ه.‏ 

البحر المحیط . 
بدر الدين الزركشي . ت ٤(‏ ۷۹)ه مخطوطة المكتبة الازهرية أصول الفقه 
(۲۰) (۰)۷۲۲. ۱ 

البرهان . 
لامام الحرمین . مخطوطة دار الکتب المصرية (۱۸) أصول فقه 
والمطب وعة في قطر. ت د. عبد العظیم الدیب في الموضوعات الأخيرة 
من الکتاب . 

بغية المحتاج لإيضاح شرح الا سنوي على المنهاج . 
یوسف بن موسی المرصفي - مطبعة السعادة - مصر - سنة (۱۳۳)ه. 


تأسیس النظر . 
الدبوسي : آبو زید. عبيدالله بن عمر. المتوفی سنة (۳۰ه) المطبعة 
الأدبية ‏ القاهرة . 


- ۲۱۹ - 


تاريخ أصول لفق . 
مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . 
التحرير» مع شرحه: التقرير والتحبير. 
الکمال بن الهمام . المتوفی سنة (۸۲۱)ه والشرح لابن أ ا 
المتوفی سنة (۸۷۹ه) المطبعة الأميرية ‏ بولاق - سنة (۱۳۱)هب. 
التحصیل . 
الأرموي : سراج الدین. أبو الثناء. محمود بن أبي بکر. المتوفی سنة 
(1۸۲ه). مخطوطة دار الکتب المصرية )١4(‏ أصول الفقه .. 
تخریج الفروع على الأصول . 
الزنجاني : محمود بن أحمد N,‏ تا دمشق , 
سنة(۱۹۲۲ع).ت محمد أديب صالح . ۱ 
التمهيد. 
لأبي الخطاب. محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ت. سنة 
(١91)ه.‏ مصورة عن مخطوطة ظاهرية دمشق» وأخرى مصورة عن 
مخطوطة رباط الفاروقي بالمدينة المنورة . 
التمهید . ۱ : 
الاسنوي : جمال الدین عبد الرحیم. المتوفی سنة (۷۷۲ه). طبعة ' 
النهضة العربية - مكة المکرمة - سنة (۱۳۸۷)ه. 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول. 
القرافي : أحمد بن ادریس . المتوفى د 7 (1۸4ه) المطبعة الخيرية نة 
(۱۳۰۲)ه. ‏ 
التوضيح على التنقيح . 


بكري عبيد بن مسعود. المتوفی سنة (۷٤۷ه)‏ اي 


۳۳۲۰ - 


علي صبیح - القاهرة ‏ سنة (/ال181ه/(1987م). 


تيسير التحرير. 
أمير باد شاه: محمد محمد أمين . . مطبعة مصطفى الحلبي ا 
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي. 


ابن السبكي : تاج الدين» عبد الوهاب . والشرح لجلال الدین محمد بن 
أحمد المحلی . المتوفی سنة (۸4ه). مطبعة مصطفی الحلبی - سنة 
۱ هد ١‏ ` 
۱ الحاصل من المحصول. 
الأرموي : تاج الدین آبو عبدالله. محمد بن الحسین . المتوفی سنة 
(565ه). مخطوطة دار الکتب )٩۱(‏ أصول الفقه والنسخة المطبوعة 
على الالة الكاتبة من قبل محققها أخينا الدکتور عبد السلام محمود أبو 
ناجي . 
حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع 
مطبوعة مع الشرح المذکور. 
حاشية الأزميري على مرآة الأصول: شرح مرقاة الوصول . 
المتن لملاخسرو. المتوفی سنة (۸۸۵ه) الشرح. للازميري -: 
سلیمان» المتوفی سنة (۱۱۰۲ه). طبعة استامبول - سنة (۱۳۰۲)ه. 
حاشية نسمات الأسحار على متن أصول المثار. 
٠‏ لابن عابدين. ط. مصطفى الحلبي بمصر (۱۳۲۸)ه. 
حجيّة السة النبوية . 
رسالة أستاذية لشيخنا الأستاذ عبد الغني عبد الخالق قدمت إلى الأزهر 
سنة )۱۹٤١(‏ وقد قام بنشرها المعهد بنشرها 


ف 


حجيّة القياس . 
عمر مولود» رسالة دكتوراه مقدمة إلى الأزهر مطبوعة على الآلة e‏ 

حل عقد التحصيل ., 
التستبري : بدر الدين. المتوفی سنة (۷۳۲ه) مخطوطة دار الكنب 
المصرية )١4(‏ أصول الفقه مع «التحصیل». 

الرسالة. ٠‏ 
الإمام الشافعي:. مطبعة مصطفى الحلبي سنة (۰)2۱۹4۰/۱۳۵۸ ت 
الشيخ أحمد شاكر. ۱ 

روضة الناظر وجنة المناظر. 
للموفق ابن قدامة. ت عبد الغزيز السعيد: ط جامغة الإمام محمد ین ؛ 
سعود الإسلامية (۱۳۹۷ ۸ ل/الاقام). 

سلم الوصول لشرح نهاية السول. 
محمد بخيت المطیعی . 
طبعة السلفية ‏ سنة (۱۳۳)ه. 

شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسبالك التعلیل . ۱ 
للامام آبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطويسي . المتوفی 
سنة (۵۰۵)ه بتحقیق الدکتور حمد الكبيسي» ط مطبعة الارشاد في : 
بغداد سنة (۱۳۹۰ه E‏ 

الفقيه والمتفقه . 
الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن ثابت. المتوفى سنة (858ه) ! 
مطابع القصيم ‏ الرياض - (۱۳۸۹)ه.. ۱ ش 

فصول البدائع في آصول الشرائع 
میدن و اي ل یوی فد لاسنو سخ 


(۱۲۸۹)ھ. 
۱ - ۲“ 


القياس حقيقته وحجيئه . 
۱ مصطفى جمال الدين. ط النعمان في النجف (۱۳۹۲)ه. رسالة 
ماجستیر. 
الکاشف عن المحصول. 
الأصفهاني : شمس الدین. محمد بن محمود. المتوفی سنة (۱۷۸ه). 
مخطوط دار الکتب المصرية (4۷۳) أصول. 
. کشف الأسرار على أصول البزدوي. 
علاء الدين» عبد العزیز بن أحمد البخاري. المتوفی سنة (۷۸ه). 
طبعة استامبول - سنة (۱۳۰۱۸)ه. 
کشف الأسرار على شرح المنار . 
السفی : عبدالله بن أحمد. المتوفی سنة (۷۱۰ه) المطبعة الاميرية - 
بولاق - سنة (-۱۳۱)ه. 
مختصر المنتهی مع شرحه وحواشیه . ۱ 
ابن الحاجب. المتوفی سنة (545ه) المطبعة الأميرية - بولاق - 
(۱۳۱۲)س. 
٠‏ مذكرة في مبادیء أصول الفقه . 
للأساتذة: طه الديناري» مصطفى عبد الخالق عبد السميع إمام . 
المطبعة المحمدية ‏ سنة (1781ه/1957م). 
| مذكرة في بعض مباحث أصول الفقه. 
للشيخ عبد الغني عبد الخالق ورفاقه - ط لجنة البيان العربي بالقاهرة سنة 
(۸۱۳۸۲--2۱۹۱۳). 
مذكرة أصول الفقه . 
محمد الأمين الشنقيطي من مطبوعات الجامعة الاسلامية في المدينة 
المنورة سنة (۱۳۹۱)ه-. 
رفك 


المستصفی من علم الأصول. ۱ 
الإمام الغزالي : أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الطوسي . المتوفی 
سنة (۵۰۵ه). المطبعة الأميرية -بولاق - سنة (۱۳۲۲)ه. ۱ 
سم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت . 
المتن لمحب الله ابن غبد الشكور البهاري . المتوفى سنة A‏ 
والشرح للعلامة الأنصاري . مطبوع بجاشية ية المستصفئ . 
المسودة (في أصول الفقه) . 
لثلاثة من أئمة آل تيمية . جمم شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمذ ۱ 
الدمشقي . المتوفى سنة (ه4/اه) مطبعة المدني - القاهرة سنة : 
(2۵۱۳۸۶-/۱۹۹م). 0 
المعتمد في أصول الفقه . 
آبو الحسین البصري : محمد بن علي بن الطیب . میس 4۴م 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بیروت - (۱۹4ع). 
المغني في أبواب العدل والتوحید رالشرعیّات) ج (۱۷). 
القاضي عبد الخبار بن أحمد الأسد آبادي - المتوفى سنة (4۱ه) مطبعة 
دار الكتب المصرية سنة (1785ه/1957م). ١‏ 
مفتاج الوصول في علم لاصو 
. التلمساني : أبو عبدالله » محمد بن أحمد. المتوفی سنة (۷۷۱ ه). دار 
الکتاب العربي - مصر - (۵۱۳۸۲ه-- ۱۹۹۲ع). ۱ 
المصلحة في التشریع الاسلامي ونجم الدین الطوفي . 
مصطفی زید. ط الثانية . دار الفکر (۱۳۸۶ه-- 1954م). 
الموافقات . 
الشاطبي : أبو اسحاق» إبراهنم بن مونى . المتوفی سنة ( عمط 


- ۳۲ 


المكتبة التجارية . وعليه تعليقات للشيخ عبدالله دراز. 
المنخول من تعلیقات الأصول. 
للامام الغزالي . ت محمد حسن هیتو. دمشق (۱۳۹۰ه-- ۱۹۷۰م). 
النبذ (في أصول الفقه الظاهري) . 
ابن حزم : أبو محمد» علي بن أحمد الأندلسي . المتوفی سنة (465ه). 
مطبعة الأنوار - مصر (1750ه/٠194م).‏ وعليه تعليقات للشيخ زاهد 
5 
س العقول في 7 تحقيق القياس عند علماء الأصول , 
عيسى منون. مطبعة التضامن الأخوي - مصر - الطبعة الأولى - سنة 
(۱۳6)ه-. 
نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية. 
رسالة دکتوراه قدمت إلى الأزهر من قبل حسن أحمد علي مرعي مطبوعة 
بالالة .الكاتبة . 
نفائس الأصول في شرح المحصول. 
۱ القرافي . مخطوطة دار الكتب المصرية (4۷ه) أصول. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول. 
۱ الاسنوي: عبد الرحیم بن الحسن بن علي - المتوفی سنة (۷۷۲ه) 
طبعات السعادة والسلفية. والتوفیق 
: الواضح 
لابن عقيل» مصورة عن مخطوطة الظاهرية . 
۱ الورقات (بشرح ابن قاسم) . 
إمام الحرمين: عبد الملك بن أبي محمد عبذالله بن يوسك الجويني 
المتوفى سنة (۷۸٤ه).‏ مطبعة محمد علي صبيح على هامش إرشاد 
الفحول. 


- ۲۲۵ ۰ 


2 


کالہ 


52 


الأحكام السلطانية . ۱ 
للقاضي أبي يعلي . ط الثانية . مصطفی الحلبي بالقاهرة سنة (۱۳۸۲ هد 
- ۱۹۲). ۱ ۱ 
أدب ب القاضي . 
الماوردي : آبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي 
المتوفى سنة (١٠٤ه).‏ ت محیی هلال السرخان. مطبعة الارشاد - 
مشاه ۱ 
آسنی المطالب شرح روض الطالب. 2 
لشیخ الإسلام : زکریا الأنصاري ت له (۲۹٩ه)‏ ط البابي الحلبي سنة 
(۱۳۱۳ه) بالميمنية المصرية. ۱ 
الاشراف على مسائل الخلاف . 
القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي . المتوفی سنة (1۳۳ه) 1 
الارادة - المغرت . 
الافصاح عن مغاني الصحاح . ۱ 
ابن هبيرة: يحيى بن محمد. المتوفى سنة ( ٢مم‏ طبعة حلب 
(۱۹۲۸)م. وط الرياض. 
الأم. 
الإمام الشافعي - المطبعة الأميرية - بولاق - وطبعة شرکه الطباعة ی 
المتحدة سنة (۱۳۸۱ه-- 1951م). 


- ۳۳۲-2 


الأموال. 
لابي عبيد القاسم بن سلام ت. محمد خليل هراس . ط ونشر دار الفكر 
ومكتبة الكليات الأزهرية سنة (۱۳۹۵ه-- ۱۹۷۵م). 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
علاء الدين؛ أبي الحسن: علي بن سليمان المرداوي . ت (۸۸۵)ه. 
ط آولی (4 ۸۱۳۷ - مهؤام). 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 
ابن نجیم : زين العابدین بن إبراهيم . المتوفی سنة (۹۷۰٩ه)‏ المطبعة 
العلمية - الطبعة الأولى ‏ سنة (۱۳۱۱)ه. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
لابن رشد . ط مكتبة الکلیات الازهرية سنة (۱۳۸۲ه- ۱۹۹۹ع). 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
الزيلعي : فخر الدین؛ عثمان بن علي . المتوفی سنة (۷4۳ه) المطبعة 
الأميرية - بولاق - (۱۳۱۳)ه.. 
رحمة الأمّة في اختلاف الأئمة . 
لأبي عبدالك» محمد بن عبد الرحمن (من علماء القرن الثامن الهجري) 
ط الثانية (۱۳۸۲ه - 2۱۹۲۷). مصطفی الخلبي بمصر. 
الشرح الکبیر على مختصر خلیل . 
أحمد الدردیر المتوفی سنة (۱۲۰۱ه) المطبعة الأميرية (۱۲۹۲)ه. 
فقه الامام سعید بن المسیّب. 
د. هاشم جمیل عبدالله . المطبوعة بالالة الكاتبةء وط دیوان الأوقاف في 
بغداد سنة (4 ۵۱۳۹ - 2۱۹۷6). 
القری لقاصد أم القری . 
الحافظ محب الدین الطبري : أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 


¥ 


أبي بكر المكي . المتوفی سنة (51/4ه). مطبعة مصطفی الحلبي سنة: 
(A ۸/۱۳۲۷‏ . ۱ 
مجموع الفتاوی الکبری . 
لشيخ الاسلام ابن تيميّة. ط صبیح . 
مجموعة الفتاوی الکبری . 
لشیخ الاسلام ابن تيميّة. ط آولی سنة (۸۱۳۸۲). مطابع الرياض . 
النووي : أبو زكرياء م محي الدين . ا سنة (1/5"ه) طبعة م 
- سنة (۱۳۵۲)هن. 1 
المحلی . 
لابن حزم . ط المنيرية سنة (۱۳2۷)ه. 
مختصر الطحاوي. ۱ 7 
أبو جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة . هزات متیر 
الكت اه لاه 0 
تختصرالمرني ١١‏ ش 
00 المتوفى سنة (175ه) مطبوع مع الأم ٠٠:‏ 
المدونة الکبری للامام مالك . ۱ ۱ 
رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم ط. السعادة بمصر سنة 
(۰)۵۱۳۲۳ والمضورة عنها بدار صادر في لبتان . ۱ 
جع إلى معرفة ة ألفاظ المنهاج . 5 
شمس الدين» محمد بن أحمد الشربيني .. المتوفى سنة (/ا1ه).مطبعة: 
مصطفى محمد - القاهرة . ۱ 
المغني. 
:_ ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد.: المتوفی شنة (1۲۰ه):: 


- ۲۲۸ - 


المقنع . ۱ 
لابن قدامة. مع حاشیته - ط الثانية . 
المهذب . 
الشيرازي : آبو اسحاق. ابراهیم بن محمد. المتوفی ستة (4۷) 
مطبعة مصطفی الحلبي - سنة (۱۳۳)ه. 
وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة . 
محمد بن الحسن الحر العاملي ت ٤(‏ ۱۱۰ه) ط دار إحياء التراث العربي . 
الهداية . 
أبو الحسن المرغيناني . المتوفى سنة ركنت . مطبعة مصطفى الحلبي 


- سنة (ه*11ه/1595م). 


ب ۹ - 


کب لحکلام الق 


الابان. في أصول الديانة . 
للامام الأشعري . ط حیدر آباد وط الجامعة الاسلامية . 
الأربعين في أصول الدين . 
للبغدادي . 
التبصير في الدين. 
أبو المظفر الاسفراييني : شاهفور بن طاهر بن محمد. المتوفى سنة. 
(١۷٤ه)‏ وعليه تعليقات للشيخ زاهد الكوثري ‏ مطبعة الأنوار - القاهرة: 
- سنة (۵۱۳۵۹-/۰)۵۱۹۰ نشر عزت العطار. ۱ 
الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد. 
لابي الحسین : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخیاط المعتزلي المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بیروت سنة (۱۹۵۷ع). 
أصول الدین. 
لأبي منصور البغدادي . ت )٤۲۹(‏ -ط (استامپول ۱۳۲ ه-۱۹۲۸ع)۰ 
الأصول الخمسة . 
للقاضي عبد الجبار الهمداني . ت عبد الكريم العثمان . 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
ابن عساكر: أبنو القاسم علي بن. الحسن بن هبة الله . المتوفق سنة 
(1١لاهه).‏ مطبعة التوفیق - دمشق - سنة (۱۳۶۷)ه نشر القدسي . 


- ۳۳۰ 


تلخيص المحصل . 
نصير الدين الطوسي . مطبوع بحاشية المحصل . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
أبو الحسين الملطي : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. المتوفى سنة 
(۵۳۷۷). مطبوع سنة (158ه/1449م). نشر عزت العطار. 
الحور العين . 
أبو سعيد» نشوان الحميري . المتوفی سنة (6۷۳ه). 
ت كمال مصطفی - مطبعة السعادة - القاهرة - (۵۱۹۸/۵۱۳۹۷). 
درء تعارض العقل والتقل . 
تقي الدین بن تيمية. ت محمد رشاد سالم - مطبعة دار الکتب المصرية 
(۱۹۷۱)م ج۱. ق ۱. 
رسالة التوحید . 
الشیخ محمد عبده. المتوفی سنة (۸۱۳۲۳-/2۱۹۰۵) المطبعة العامرية 
الخيرية - سنة (۱۳۲)ه. 
الزينة في الکلمات الاسلامية العربية. 
لأبي حاتم. أحمد بن حمدان الرازي - ت عبدالله سلوم . ط وزارة الاعلام 
العراقية سنة (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م). 
العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي - صلی الله عليه 
وسلم . 
للقاضي آبي بكر بن العريي القطعة التي تولی طبعها محب الدین 
الخطيب. ۱ 
الغلو والفرق الغالية . 
عبد الله سلوم ط وزارة الإعلام العراقية (۱۳۹۲ه -191/8م). 


- ۲۳۱۰ 


فرق وطبقات المعتزلة . 
انقاضي عبد الجبارالهمداني . ث.التشار وعصام الدین محمذ علي . دار 
المطبوعات الجامعية سنة (2۱۹۷۲). الاسكندرية. : 

الفرق بين الفرق. 1 
البغدادي :. أبو منصور» عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة (4۲۹ه) ر 
تعلیقات الشیخ زاهد الكوثري - نشر عزت العطار - سنة 0 
۸ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل . 
أبن حزم . المطبغة الأدبية - القاهرة - سنة (۱۳۱۷)ه-. 

قواعد عقائد آل محمد (الباطنية) . ۱ 
الديلمي مها بن ال ذفن فلا ال قا لوب یم رش 
العطار ‏ مطبعة السعادة ‏ سنة (11559ه/+٠198م).‏ 

لباب العقول في الرد غلى الفلاسفة في علم الأصول. 
لأبي الحجاج», يوسف بن محمد المكلاتي . ت(575)ه) .ت .فوقية 
حسنين. ط أولى (2۱۹۷۷) دار الأنصار بالقاهرة. 

لباب المحصل. ‏ . ۱ 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد. المتوفی سنة (۰۸ ا ت ویاو 

روميو- طبع تطوان - المغرب - سنة (۱۹۵۲)م. 

اللمع.في الرد على أهل الزيغ والبدع . 
للإمام آبي الحسن الاشعري . المتوفی سنة (۳۳۰)هد. ت حموده غرابه 
- مطبعة مصر - القاهرة - سنة (۱۹۵۵)م. 

الملل والتحل . 
الشهرستاني : مجمد بن عبد الكريم . المتوفی سنة (۸؛می 1 


-۲۳۲۰- 


على هامش «الفصل». وطبعة مطبعة حجازي شنة 
(1854ه/1548م). وط الأزهر بتحقيق بدران. 

المعتبر (في الحكمة) . 
أبو البركات البغدادي : هبة الله بن ملكا اي سنة (۵۷ه) طبعة 
حیدر آباد سنة (۱۳6۷)ه.. 

المعتمد في أصول الدين . 
للقاضي ابي يعلي الحنبلي . ط دار المشرق بلبنان. سنة (۱۹۷۳). 

موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول. 
تقي ٠‏ الدين بن تيمية. مطبعة السنة المحمدية - سنة 
(۱۹۵۱/2۱۳۷۰). 

المواقف. 

ش عضد الدین الايجي . عبد الرحمن بن آحمد. المتوفی سنة هی 
بشرح السيد الجرجاني - مطبعة محرم أفندي - استامبول. - سنة 
(۱۲۸)ھ. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام. 
الدكتور علي سامي النشار. مطبعة مخیمر سنة (/1851ه/19147م). 


۲۳۳ - 


کب هامید وبا 


إحياء النحو. ۱ 
إبراهيم مصطفی . طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة - سنة 
(0969)م. ‏ , 

آخبار النحویین البصريين . 5 
السيرافي : أبو سعید. الحسن بن عبدالله . المتوفی سنة ممم 5 
مطبعة. مصطفى اي - الاولی » سنة (6 ۱۹۵۵/۵۱۳۷م). . 

الآداب. 
جعفر بن من الخلافة. أبو الفضل. محمد بن مختار الأفضلي . 
المتوفی سنة (A)!‏ مطبغة السعادة - القاهرة - اسنة 
۱۹۳۱/۸۱۳۹ ۱ 

آراجیز العرب . ' 
السيد محمد توفيّق البكري - الطبعة الأولى ‏ سنة (۱۳۱۳)ه. . 
الأشباه والنظاثر من أشعار المتقدمين والجاهلیین والمخضرمين 
الخالديان :اک ما بن هاشم . المتوفى نحوسنة (۰ ا 
أبو عثمان» سعيد بن هاشم . المتوفى نحو سنة (4۰۰ه). ث محمد 
يوسف - طبعة التاليف والترجمة والنشر القاهرة E‏ 

الاشتقاق. 

ابن دريد: أبو بكر من ر الحسن . المتوفى سنة (۳۲۱ه). ت عبد 


- ۲۳۶ - 


السلام محمد هارون - مطبعة السنة المحمدية سنة (۱۳۷۸ه/ 
۸ 
الأصمعیات . 
الأصمعي : عبد الملك بن قریب. المتوفی سنة (۲۱۳ه). ت آحمد 
شاکر» وعبد السلام محمد هارون - مطبعة دار المعارف سنة 
(2۱۳۷۰-/۱۹۵۵ع). 
الأضداد. 
لانياري: ابن شان مد يق الفاح بن مح ال اه 
(۳۲۸ه) ت محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ طبعة الکویت (۱۹5۰)م. 
إعراب القران . 
المنسوب إلى الزجاج. ت ابراهیم الابياري - طبعة الهيئة العامة شون 
المطابع الأميرية - القاهرة - (۸)۱۹۱۳. 
1 الأغاني . 
آبو الفرج الأصفهاني : علي بن الحسین . المتوفی سنة (۳6ه) . طبعة 
مصورة بالأوفست عن طبعة دار الکتب المصرية - مطابع کوستاتسوماس 
(2۱۹۱۳/۵۱۳۸۳) . 
: آمثال العرب. 
آبو عبيد» القاسم بن سلام. المتوفی سنة (۲۲۲ه). مطبعة الجوائب 
القسطنطينية - سنه (۱۳۰۲)ه - ضمن کتاب «التحفة البهية والطرفة 
۱ الشهیة . ۱ 
أمثال العرب . 


المفض| الضبي : محمد بن يعلى . ا 
الجوائب - القسطنطينية - (۱۳۰۰)ه. 


o 


إنباه الرواه على أنباء النحاة . ۱ 5 
القفطي : جمبال الدين» أبو الحسن» علي بن يوسف المتوفی سنة ٠‏ 
(5457ه)ات محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة دار الکتب الممبزية 
AWD)‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف. ۱ 
الأنباري : عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله بن أبي سعید . المتوفی تة ۱ ۱ 
(لالاهه) مطبحة الاستقامة ‏ الطبعة الأولى - (۵/۵۱۳۶ع۱۹ع). 
ومطبعة السعادة ‏ الطبعة الرابعة ‏ (8١ه/‏ 1951م) . وكلاهما بتحقيق 
محي الدين عبد الحميد. : 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ۰ 

' ابن هشام الأتصاري : جنال الذي ع اش بن يوت بی هیر 
المتوفی سنة' (١5لاه).‏ مطبعة السعادة' ‏ الطبعة الخامسة : 
(۱۹۲۷/2۵۱۳۸۰ع). 

الایضاح في علوم البلاغة . 
القزويني . جلال الدين» محمذ بن عبد الرحمن'بن عمس المتوفى سه سنة 
۰ (۰)۵۷۳۹ مطبعة محمد علي صبيح ل د 

بغية الوعاة (في طبقات اللغویین والنحاة) . 
السيوطي ات محمد أب بو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى الحلبي الطبعة 
الأولئ -(2۱۹۹4/۵۱۳۸۵). 

البلاغة عند السكاكي (رسالة جامعية) . 1 
أحمد مطلوب -مطابع دار التضامن بغداد دس رفوع لم954 امم 

بهجة الجالس وأنس المجالس» وشحذ الذهن والهاجس . 


ابن عبد البر:: أبنو عم يوسف پنعبدالله بن مخمد. المتوفی سنة 


- ۳ - 


(۳٦٤ه)‏ ت محمد مرسي الخولي - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 


- القاهرة . 
البیان والتبیین . 


الجاحظ : آبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب . المتوفی سنة (۲۵۵ه) 
ت عبد السلام محمد هارون - طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر - 
القاهرة - (۵۱۳۲۷-/2۱۹۸) - ۱ 
تاج العروس من جواهر القاموس . 
الزبيدي : محمد مرتضی الحسيني المتوفی سنة (۱۲۰۵ه) المطبعة 
الخيرية - القاهرة - (۱۳۰ه - ۱۳۰۷ه). 
تزیین الأسواق. 
لانطاكي : داود ین عمر. المتوفی سنة (۱۰۰۸ه) - المطبعة الازهرية - 
القاهرة - (۱۳۲۸)ه-. 
: التلخیص في علوم البلاغة. 
القزويني : صاحب الایضاح - المتقدم . 
المطبعة الرحمانية - القاهرة - (2۱۳۵۰-/۱۹۳۲ع). 
التنبيه على حدوث التصحیف . ۱ 
الأصفهاني حمزة بن الحسن. ت أسعد اطلس - طبعة دمشق سنة 
(۱۹۹۸/۸۱۳۸۸) . 
| التبیهات على أغاليط الرواة. 
البصري: علي بن حمزة المتوفی سنة (۳۷۵ه) ت عبد العزیز الميمني 
- مطبعة دار المعارف - القاهرة - مع کتاب «المنقوص والممدوده للفراء. 
| تنزيل الآيات:على الشواهد من الأبيات ‏ شرح شواهد الکشاف. 
مخت الدين أفندي التركي - الطبعة الثانية - المطبعة الميمنية - مصر 
(۱۳۱۹)ه.. 


- ۲۳۷ ۰ 


توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب . 


الرماني : آبو الحسن» علي بن عيسى . المتوفی سنة (۳۸6ه). ت سعيد 
الأفغاني - مطبعة الجامعة السورية ‏ دمشق - (۱۳۷۷ه/۸١۱۹م).‏ 


تهذيب الأسماء واللغات . 
للإمام النووي . أوفست عن طبغة المنيرية . 

تهذیب الألفاظ . ۱ 
ابن السکیت: پعقوب بن اسحاق. المتوفی سنة (6ع۲ه). المطبعة 
الكائوليكية ‏ بیروت -(۱۸۹6ع) . 


تهذيب اللفة. ٠‏ 
الأزهري : أبو منصو محمد بن آحمد. المتوفی سنة (۳۷۰ه). الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

الجمل. ۱ ۱ 
الزجاجي : أبو القاسم» عبد الرحمن بن اسحاق. المتوفی سنة(۳۳۷ 
أو ۹ . مطبعة «کلت كليك» - باريس - الطبعة الثانية في الجزاثر 
روس ره الام قم .ات ابن يي د شنب) . 

جمهرة الأمثال . 
لأبي هلال العسكري - المطبعة الخيرية N RO‏ 

مجمع الأمثال للميداني . 
ا العرب .' 


القرشي: ابو زید» محمد بن آيي التطاب. اق ننه وكات : 
المطبعة الرحمانية - القاهرة سنة (۱۹۲۹/۵۱۳۵ع). 


جمهرة ة خطب العرب في العصور العريية الزاهرة.. ۱ 
أحمد زكي صفوت - مطبعة مصطفى الحليي سنة 1 (ATLA‏ : 


۲۳۸۰ 


جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة. 
سار صفوت . ط مصطفى الحلبي (۱۳۰ه-- ۱۹۳۷م) . 
جواهر الأدب في معرفة کلام العرب . 
الاربلي : علاء الدین بن علي بن بدر الدین - مطبعة وادي اليل - مصر 
- سنة (۱۲۹۶)ه. 
حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لمتن التلخیص. 
مطبعة محرم أفندي - استامبول - (۱۳۰۱)ه. 
الحجّة في القراآت . 
أبو علي الفارسي : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. المتوفى سنة 
)۷۷ ت النجان ناصف» شلبی - مطبعة دار الكتب العربی - 
القاهرة . ۱ ۱ 
الحماسة . 
البحتري : آبوعبادة. الوليد بن عبدالله بن يحيى الطائي المتوفى سنة 
(184ه) الطبعة الاولی - المطبعة الرحمانية - القاهرة - (1979)م . 
الحماسة البصرية. 
البصري : صدر الدین بن أبي الفرج بن الحسین - الطبعة الاولی مطبعة 
مجلس داثرة المعارف العثمانية - حیدر اباد (۸۱۳۸۳-/ ۵۱۹4). 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . 
البخدادي : عبد القادر بن عمر. المتوفی سنة (۱۹۰۳ه) - طبعة دار 
الکاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة - (۵۱۳۸۷-/۱۹۹۷ع). ت عبد 
السلام محمد هارون - وطبعة السلفية والمنيرية - القاهرة - (۱۳۶۷)ه - 
وطبعة (۱۳۲۰۹)ه. ونسخة مصورة عنها. 
الخصائص . 
ابن جني : أبو الفتح » عثمان. المتوفی سنة (۳۹۲ه) ت محمد علي 


- ۳۹ - 


النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة (۵۱۲۷۱-/۱۹۵۲). 
الذرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع 
الشنقیطی : أحمد بن الأمين ‏ الظبعة الأولی - مطبعة کردستان العلمية 
القاهرة -(۱۳۲۸)ه. ٠‏ 
ديوان الاخطل ٠.‏ : 
أبو مالك غیاث ین غوث بن الصلت. المتوفى سنة (۰٩ه)‏ نك انطوان. 
صالحاني - مطبعة اليسوعيين - بيروت - سنة (۱۸۹۱)م . 


ديوان الأعشئ . 0 
میمون بن قيس - شرح محمد حسين - المطبعة النموذجية - القاهرة - 
(۱۹۵۰)م. ' ۱ 
دیوان امر ىء القیس . 


ت محمد؛ آبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية - (۱۹۲)م. 

دیوان جران العود. 
عامر بن الخارث زد رواية السكري - مطبعة دار الکتب المضرية  ١‏ 
الأولى - ( روكت اكد 

دیوان سحیم . 
عبد بني الحسجاس - ت عبد العزیز ز الميمني 0000 للطباعة: 
والنشر - القاهرة (۱۳۸6ه-/۱۹۲۵)م . 

دیوان طرفة . ۱ 
ابن العبد - دار صادر للطباعة والتشر - بیروت . 

دیوان ابن عنین . 
محمد بن نصر:الأنصاري . المتوفی سنة (7۳۰ه). ت ا 
مطبعة دمشق ا : 


- ۲۰ - 


ديوان المعاني . 
العسكري: آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل المتوفی سنة 
(495ه) نشر القدسي - القاهرة - (۱۳۵۲)ه. 

دیوان الثابغة . 
الذبياني : زياد بن معاوية بن ضباب . المتوفی نحو سنة (۱۸) قبل 
الهجرة . مطبوع مع مجموعة من خمسة دواوین بالمطبعة الوهبية - القاهرة 
- (۱۲۹۳)ه. وطبعة بیروت . 

الرسالة العذراء. 
ابن المدبر: ابراهيم بن محمد. المتوفی سنة (۲۷۰ه) مطبوعة ضمن 
«رسائل البلغاء؛ - محمد کرد علي - الطبعة الرابعة - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والتشر - القاهرة - (۵۱۳۷4-/2۱۹۵4). 

رسائل الانتقاد. 
القيرواني : محمد بن أبي سعید بن أحمد بن شرف. المتوفی سنة 
(45ه) انظر: الرسالة السابقة . 

رسالة الغفران . 
أبو العلاء المعري : أحمد بن عبدالله بن سلیمان . المتوفی سنة (٩44ه)‏ 
ت بنت الشاطیء. الطبعة الثانية - دار المعارف بمضر. 

الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي . 
لأبى منصور الأزهري . ت (۳۷۰)ه. ت الالفی . ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية - الکویت سنة (۸۱۳۹۹-/۱۹۷۹م). 

الزاهر في معاني کلمات الناس . ۱ 
الانباري . ت د. حاتم صالح الضامن ط وزارة الثقافة والاعلام في العراق 
سنهة (۱۳۹۹ه-- ۵۱۹۷۹). 


۲۱ - 


زهر الآداب وثمر الألباب. 
الحصري : ابو اسحاق» إبراهيم بن علي بن تميم المتوفى سنة (4۵۳ه) ‏ 
ت محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالثة - مطبعة السعادة - 2 
(2۱۹۰۳/۸۱۳۷۲) . 
سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدود . 
ابن نباته: جمال ین مدب م برضي إن لسن الجذامي 
المتوفی سنة (۸۷۹۸). ت محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة المذني - 
القاهرة - (۸۱۳۸۳-/6)۱۹۹ . 
سر صناعة الاعراب . ٠‏ ۱ 
ابن جنی ات مضطفی السقا ورفاقه - الطبعة الاولی -مطبعة الحلبي + 
القاهرة (4 6/۵۱۳۷ ۱۹۵م). ۱ 
سر الفصاحة. 
ین سنان الخفاجي : عبدالله بن محمد بن سعید - المتوفی سنة (455 هذ) 
مطبعة محمد علي صبیح - القاهرة - (۱۹۵۳/۱۳۷۲م). ۱ 
سمط اللالي (تقييدات على كتاب الالسي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد 
البكري) . ْ 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي - أستاذ اللغة العربية بجامعة علیکرة بالهند 
- طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة (4 178ه/ 0)019*5‏ 
شرح ابن عقيل لألفية بن مالك . 


ابن عقيل : أبو محمد عبد الله عبد الرحمن . المتوفى ستة (۷۹۹ه) ت 
محى الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة عشرة يلد ا 
(۱۹۹۵/۸۱۳۸۵م). 


شرح أبيات الكافية والجامي. 


لأقشهري : علي بن عثمان -علی هامش «الفوائد الضيائية في شرح یات 


۲۶۲ - 


الكافية» للجامي : عبد الرحمن بن محمد مطبعة محرم أفندي ‏ استامبول 
(۱۳۲۸۰ه) . ١‏ 

شرح الأشموني. 
الأشموني : أبو الحسن. علي بن محمد مع حاشية الصبان على 
الأشموني - مطبعة الحلبي - القاهرة. 

شرح التصريح على التوضيح . 
خالد بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة (٠٠۹ه).‏ طبع مصر. 

شرح ديوان امرىء القيس. 
حسن السندوبي - مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (۱۹۳۹)م . 

شرح ديوان حسان بن ثابت. 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

شرح ديوان الحماسة. 
المرزوقي : أحمد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة (١47ه).‏ ت عبد 
لام خن هارون. الطبعة الثانية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة - (۱۳۸۷ه-- ۱۹۲۷م) . 

شرح دیوان الحماسة. 
التبريزي : يحبى بن علي الخطیب: المتوفی سنة (۵۰۱۲ه).ت محبي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازي - القاهرة . 

شرح ديوان الفرزدق. 
عبدالله اسماعيل الصاوي - الطبعة الأولی - مطبعة الصاوي - القاهرة 
(۱۹۳۹/۵۱۳۰۵). 

شرح دیوان لبيد. 
ابن ربيعة العامري. المتوفى سنة (١٤ه)‏ ت احسان عباس. طبع 
الكويت (1555)م. 
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شرح شافية ابن الحاجب. 
رضي الدين الاسترآبادي : : محمد بن الحسن المتوفى سئة ۳ ت 
محمد نور ورفاقه د مطبعة حجازي - القاهرة . 0 
شرح شذور الذهب. 
ابن هشام . 
الطبعة السابعة ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة - (۵۱۳۷-/2۱۹6۷) ۰ 
شرح شواهد الکتاب = تحضیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم. 
مجازات العرب . 
الشنتمري : یوسفت بن سليمان بن عیسی نی سنة ۷۹م . على 
هامش کتاب سیبویه - المطبعة الأميرية ‏ بولاق - (*۱۳۱ه) . 
شرح شواهد المغنى. , 5 
السيوطي ge:‏ إبراهيم ‏ مطبعة لجنة إخياء ارات 
العربي - القاهرة - وطبعة المطبعة البهية - مصر ‏ سنة (۱۳۲۲)ه.  ٠٠‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات . 
الأنباري : محمدین القاسم بن محمد . المتوفی سنة (۳۲۸ه) . أت عبد 
السلام مجمد هازون - مطبعة دار المعارف - مصر - - (۱۹۲۳)م. 
شرح قطر الندی وبل الصدى . ۱ 
ابن هشام - الطبعة التاسعة _ مطبعة السعادة - ماه (۱۳۷۷ه-/ 
۷ 
شرح فا یقع فيه التصحیف والتحریف . 
السکري : آبو آخمد. الحسن بن عبدالله بن سعید. المتوفی سنة: 
(۳۸۲ه) ت عبد العزیز آحمد - الطبعة الأولى - مطبعة مصطفی الحلبي: 
القاهرة (2۱۹۲۳/۵:۱۳۸۳) ۰ 


- ۲۶6 - 


شرح المفصل . 


ابن يعيش : يعيش بن علي . المتوفی سنة (5147ه) - المنيرية القاهرة . 


شرح المفضّلیّات . 
ابن الأنباري - نشر المستشرق کارلوس یعقوب لايل - بیزوت سنة 
(۸)۱۹۳۲۰. 

شرح النقائض. 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي البصري . المتوفی سنة (۲۰۹ه). 
نشر المستشرق «بیغان» . 


شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 
جمع وتحقیق سامي مكي العاني - مطبعة المعارف - بغداد سنة, 
(۹۷۱٩۱)م.‏ ۱ 

شعر کعب بن مالك الانصاري. 
دراسة وتحقيق سامي مكي العاني - مطبعة النهضة - بغداد. 


شعر النصرانية . 
القن وی ی اي یه الاب اسف وروت 
(۱۸۹۰)م. 

الشعر والشعراء. 


ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم. المتوفی سنة (۲۷۹ه). ت 
أحمد محمد شاکر. دار المعارف - مصر - (۵۱۳۸۲-/6۱۹۹). 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. 
لأبي الحسين : أحمد بك فارس ت مصطفى الشويمى » ط مؤسسة بدران 
سنة 1454م - ۱۳۸۳ ه - پیروت . ۱ 
صبح الأعشى في صناعة الانشا. 
القلقشندي : أبو العباس آحمد بن علي - المتوفی سنة (۸۲۱ع). 


- ۲۵ - 


۰ المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - (۵۱۳۳۱-/۱۹۱۳م). 
الصحاح . ۱ 
الجوهري : اسماعیل بن حماد - المتوفی سنة (۳۹۳ه) . ت عبد الغفوز 
عطار - مطابع داز الکتاب العربي - القاهرة - (۱۹۵5/۵۱۳۷)م.- 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. 
العلوي : يحيى بن حمزة ‏ مطبعة الم قتطف - القاهرة ‏ 
(۸۱۳۳۲-/۱8۱6) - نسخة مصورة عنها بالأوفست. ۱ 
عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح . 
بهاء الدین السبکي : أحمد بن علي بن الكافي . المتوفی سنة (۷۷۳ه) ٠.‏ 
مطبوع ضمن شروح التلخیص - مطبعة عیسی الحلبي (۰۸)۱۹۳۷ 
العقد الفرید . ۱ 
ابن عبد ربه : أبؤ عمر» أحمد بن محمد. المتوفی سنة (۳۲۷ه) الطبعة 
الثانية: - مطبعة لجتة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - (۱۳۷۲/ 
۲ 
العمدة (في صناعة الشعر ونقده) . ۱ 
ابن رشیق : أبو علي » الحسن القيرواني . المتوفی سنة (40۳ه) الطبعة 
الثالثة ‏ مطبعة السعادة - القاهرة - (۱۳۸۳)ه ت محبي الدین عبد 
ا ۱ 
العين . ۱ 
الخليل بن أحمند الفراهيدي. المتوفى سنة (۱۷۰ه). ت عبد لله 
درويش - مطبعة العاني ‏ بغداد (145ه/19975م). جا فقط . 
الفاضل . ْ 
لمبرد: أبو العباس» محمد بن يزيد. ت عبد العزيز الميمني . مطبعة داز 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ (هل15ه/55 19م ). 


- ۲۵۲ - 


الفوائد الضيائية في شرح الكافية الحاجبية . ٠‏ 
اتحاي عبد" الرحمن بين هبل ية من أشي اسار 
(۱۲۸۰)ه. 

الکامل . 
المبرد - ت زكي مبارك - مطبعة مصطفی الحلبي - القاهرة (۱۹۳)م. 

الكتان . 
سیبویه: أبو بشر» عمرو بن عثمان. المتوفی سنة (۱۸۰ه) المطبعة 
الاميرية - بولاق - الطبعة الأولى - (۱۳۱۳)ه. ونسخة مصورة عنها 
بالأوفست . 

کتاب الکتاب . 
ابن درستوریه : عبد الله بن جعفر بن محمد . المتوفی سنة (۳4۷ه) نشر 
لويس شیخو اليسوعي - المطبعة الكائوليكية - بیروت - (۲۷ ٩۱)م‏ الطبعة 
الثانية . 

الکشکول . 
بهاء الدین العاملي : محمد بن حسين بن عبد الصمد. المتوفی سنة 
(۱۰۳۱ه). ت طاهر أحمد الزاوي - مطبعة عیسی الحلبي القاهرة - 
(۱۹۱۱/۵۱۳۸۰ع). 

الّلامات . 
الزجاجى . ت مازن المبارك - المطبعة الهاشمية - دمشق - (۱۳۸۹ه-/ 
0۹ 

لسان العرب . 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين» محمد بن مکرم . المتوفی سنة 
(۷۱۱ه) - المطبعة الأميرية ‏ بولاق - الطبعة الأولى - (۱۳۰۳)ه-. وطبعة 
دار صادر - بیروت - (4 ۵۱۳۷-/۱۹۵۵ع). 


- ۲6۷ - 


المؤتلف والمختلف (في أسماء الشعراء وکناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم) . 
الامدي: أبو القاسم الحسن بن بشر المتوفی سنة (۳۷۰ه) نشر 
القدسي سنة (۱۳۹)ه.. ۱ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
ابن الأثير: ضیاء الدین ات أحمد الحوفي وبدوي طبانة - الطبعة الاولی 
- مطبعة نهضة مصر - القاهرة ‏ (2۵۱۳۷۹-/2۱۹۹۹). , 
مجاز القرآن . ۱ 
أبو عنيدة: معمر بن المثنی . ت محمد فؤاد سزكين - الطبعة الأول + 
مطبعة السعادة - القاهرة (ع ۹4/۵۱۳۷ ۱۹م)- 
. مجالس ثعلب. 
أبو العباس أحمد بن يحيى بِنْ زید. المتوفى سنة (۲۹۱ه) ت عبد 
السلام محمد هارون - مطبعة دار المعارف ‏ مصر - الطبعة الثانية . 
مجالس العلماء. 
. الزجاجي . ت عيد:السلام محمد هارون ‏ طبع الكويت (957١)م.‏ 
مجمع الأمثال. ٠‏ ۱ 
الميداني : : لحم بن محمد بن أحمد - المتوفی سنة (۵۱۸ه). مطبعة 
پیبان وشرکاه - بیروت - ۰۵۱۹۲۱ وطبعة مطبعة السعادة - الثانية ‏ (القاهرة 
۹ /۱۹۵۹۹ع). 
مجموع آشعار العرب - (دیوان رؤبة بن العجاج) . 
جمع وليم الورد البروسي - مطبعة دروفلين ‏ ليبزغ سنة (۶)۱۹۰۳. 
مجموع المعاني . 
مولفها مجهول .. 
الطبعة الأولى - مطبعة الجوائب - القسطنطينية ae ١(‏ 
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المحاسن والأضداد. 
الجاحظ . ت فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للطباعة والنشر - بیروت 
۹( 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها . 
ابن جني . ت النجدي والنجار وعبد الفتاح اسماعیل . لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة -(785١ه).‏ 
مختار الشعر الجاهلي . 
الشنتمري - ت مصطفی السقا ‏ الطبعة الثانية - مطبعة مصطفى الحلبي 
القاهرة سنة (11548ه/1548م). 
مختارات شعراء العرب ‏ مختارات ابن الشجري. 
ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي المتوفى سنة 
(5؛مه). 
الطبعة الاولی - مطيعة الاعتماد ‏ القاهرة سنة (4 ۵۱۳6-/۱۹۳۵م). 
مراتب النحويين . 
أبو الطيب اللغوي : عبد الواحد بن علي . المتوفی سنة (۳۵۰ه). ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة نهضة مصر - القاهرة (488١)م‏ . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
السيوطي - مطبعة عيسى الحلبي . 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف . 
محمد عليان المرزوقي - مطبوع مع الكشاف. ومتفرداً . 
المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير. 


. المطبعة الاميرية - مصر - سنة (۱۹۱۲)م الطبعة الثالثة‎ ٠ 


- ۹ - 


معاتي الشعر. 
الاشتانداني : :أبو عثمان. سعيد بن هارون. طبع دار الكتاب الجدید - 
بيروت سنة (11585)م. 

المعاني الكبير في آبیات المعاني. 
ابن قتيبة . ا الأولى ‏ المعارف العثمانية - حيدر آباد اهم 
۹ 

معجم الشعراء. ۱ 
المزرباني : :آبو عبدالله» محمد بن عمران بن موسی . العتوفی: سنة 
(۳۸6ه) . بت عبد الستار أحمد فراج - مطبعة عیسی الحليي: -الاهرة ۱ 
(۵۱۳۷۹-/ °( 

معجم مقاییس اللفة . 
أحمد بن فارس زکریا الرازي . المتوفی سنة (۳۹۵ه). ت عبد السلام 
محمد هارون ‏ مطبعة عيسى الحلبي:- القاهرة ‏ ط أولى . 

المعرب من الكلام الأعجمي على خروف المعجم . 
الجواليقي : أبو منصور؛ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. المتوفى | 
سنة (840هه)ات أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب المضزية ' 
(۱۳۰۱)ه. ` ا 

مفتاح العلوم . 
السكاكي : پوسف بن محمد بن علي الفترفق س 0550 الط 
الأولى - المطبعة الأدبية ‏ القاهرة (۱۳۱۷)ه-. | 

المقاصد او ن دراه و 
العيني : محمود بن آحمد. المتوفی سنة (۸۵۵) مطبوع على هامش 
حاشية الصبان علی الأشموني ‏ مطبعة الحلبي - القاهرة. 


۳9۰ 


مقدمة كتاب المباني . 
لمؤلف مجهول - ضمن «مقدمتان في علوم القرآن». 
ت ارثر جفري . مطبعة السنة المحمدية - القاهرة (985١)م.‏ 

منازل الحروف. 
الرماني - ضمن «رسائل في النحو واللغة» ت مصطفى جواد» ويعقوب 
مسكونى. المؤسسة العامة للصحافة والطباعة العراقية - بغداد ‏ 
(۱۹5۹/۱۳۸۸). 

المنصف . ۱ 
ابن جني . ت ابراهيم مط وعبدالله أمين ‏ الطبعة الاولی - مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة - (9654١)م.‏ 

الموازنة بن شعر أبي تمام والبحتري. 
الآمدي: آبو القاسم الحسن بن بشر. المتوفى سنة (۳۷۱ه). ت 
أحمد صقر. مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (185ه/1951)م. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. 
المرزباني . ت البجاوي ‏ مطبعة لجنة البيان العربي. ‏ القاهرة (1456)م . 
وطبعة السلفية (۱۳۶۳)ه-. 

الموسّى ‏ الظرف والظرفاء. 
الوشاء: أبو الطيب» محمد بن آحمد بن اسحاق بن يحيى النحوي . 
المتوفی سنة (۳۲۵ه) ت كمال مصطفی . الطبعة الثانية ‏ مطبعة الاعتماد 
- القاهرة - سنة (۵۱۳۷۳-/ ۱۹۵۳)م. 

نزهة الألبا في طبقات الأدبا - أي: النحاة. 
ابن الأنباري : أبو البركات» كمال الدين» عبد الرحمن بن محمد ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة المدني - القاهرة - سنة (1185ه/ 
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۷م وطبعة أخرى بإحدى المطابع المصرية سنة (4 ۱۲۹)ه-: وما ۱ 

لم ترد اشارة إلى طبعته في موضعه : فمرادی به الطبعة القديمة ‏ هذه : 

نزهة الطرف في علم الصرف. ۱ 
الميداني ,۰ مطبعة الجوائب - القسطنطينية - سنة (۱۲۲۸)ه - الطبعة ٠‏ . 
الأولى . نت 

النوادر في اللغة. أ 
أبو زيد الأنصاري : سعيد بن أوس بن ثابت. المتوفى سنة (5الاه). 
الطبعة الثانية دار الكتاب العربي - بيروت (1959)م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه . ۱ 
القاضي الجرخاني : أبو الحسن» علي عبد العزيز المتوفى سنة (55 هنع ٠‏ 
ت محمد أبو الفضل ابراهيم والبجاوي . الطبعة الثانية - مطبعة عيسى ' 
. الحلبي - القاهرة سنة (۸۱۳۷۰/ 2۱۹۵۱). وطبعة مطبعة العرفان صيدا .. 
- لبنان سنة (۱۳۳۱ه) 

همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع . 

٠‏ السيوطي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة (۱۳۲۷)ه-. 


۲۲۵۲ 


أبجد العلوم. 
۱ صديق: حسن خان - طبعة الهند. 
ابن رشد والزشدية . 
أرنست رينان - ترجمة عادل زعیتر - مطبعة عيسى الحلبی - القاهرة - 
(۱۹۰۷)م . ۱ 
اتحاف السادة المتقین بشرح أسرار إحياء علوم الدین . 
۱ الزبيدي . المطبعة الميمنية - القاهرة سنة (۱۳۱۱)ه. 
٠‏ |خبار العلماء بأخبار الحکماء - آخبار الحکماء, أو آخبار العلماءء أو تاريخ 
القفطي . ۰ 
مطبعة السعادة - القاهرة - (١۱۳۲)ه.‏ 
آداب الشافعي ومناقبه . 
ابن أبي حاتم الرازي -ت الشیخ عبد الغني عبد الخالق - مطبعة السعادة 
سنة (۱۹۵۳/2۵۱۳۷۲م). 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. 
محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري - المتوفى سنة (۹٤۷ه).‏ مطبعة 
الموسوعات - مصر - (2۵۱۳۱۸-/۵۱۹۰۰). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
ابن الأثير - المطبعة الوهبية ‏ القاهرة ‏ (۱۲۸۵)ه. 


- ۲۵۲ - 


الاستيعاب في أسماء الأصجاب . 
الحافظ ابن عبد البر: آبو عم .یوشف بن عبدالله محمد. المتوفى سنة 
(47ه) ‏ مطبعة مصطفى محمد ۰ (۱۹۳۹/۵۱۳۵۸ع). بحاشية 
الإصابة . 
الإشارات إلى أسماء المبهمات . 
النووي ‏ طبعة لاهور. 
الاصابة في تمییز الصحابة . 
الحافظ ابن حجر. مطبوعة مع الاستیعاب . 
أعلام الاسلام (الامام.الشافعي) . 
مصطفی عبد الرزاق - مطبعة عیسی الحلبي سنة (۱۹4۵)م. 
الأعلام. 
۱ خير الدین الزركلي - المطبعة العربية - مصر - (۵۱۳۳۵-/۱۹۲۷). 
آعلام العرب في العلوم والفنون . 
عبد الصاحب الدجيلي . طبع النجف العراق دمم 
البداية والنهاية . 
ابن كثير: اسماعيل بن عمر. المتوفى سنة (۷۷4ه). مطبعة السعادة- 
القاهرة ‏ (۱۳۵۱)ه. ۱ 
بیان زغل العلم والطلب . 
الحافظ الذهبي ‏ مطبعة التوفیق - دمشق (۱۳6۷)ه. 
تاريخ ابن العبري - مختصر الدول . 


(1۸۵ه) المطبعة الكاثوليكية ‏ بیروت - (۱۸۹۰)م. 
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. تاريخ ابن الوردي . 
زين الدين عمر بن مظفر بن عمر. المتوفى سنة (49لاه) طبعة جمعية 
المعارف - (115848ه/1858م). 
تاريخ أبي الفدا - المختصر في تاريخ البشر. 
عماد الذين» اسماعيل. المتوفى سنة (۷۳۲ه) المطبعة الحسينية 
المصرية - (1776١)ه.‏ 
٠‏ تاريخ الأذب في إيران من الفردوسي إلى السعدي. 
27 ]فزاره ال بروان - ترجمة ابراهیم آمین الشواربي - مطبعة السعادة - 
مصر - (۱۹/۵۱۳۷۳ع). 
تاريخ الأدب الفارسي . 
رضا زاده شفق - ترجمة محمد موسی هنداوي - عن الفارسية - طبعة دار 
الفکر العريي (۱۳۹۲-/۸)۱۹۷ . 
تاريخ الاسلام. 
الحافظ الذهبی : آبو عبدالله » محمد بن آحمد بن عثمان. المتوفی سنة 
(4ؤلاه) . مصورة دار الکتب (۳۹۲) تاريخ » ونسخة خطية أخرى منقولة 
عن نسخة الدار وعلی نفقتها بقلم محمد أفندي قناوي . 
: تاريخ الأدب العربي . 
بروكلمان. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. دار المعارف - مصر - 
(1955)م. مع النسخة الألمانية الآتي ذكرها والملحق . 


. تاريخ بغداد. 
الخطيب البغدادي . مطبعة السعادة سنة (۱۳4۹)ه-. والمصورة عنها . 
تاريخ التشريع الاسلامي . 
محمد الخضري _ مطبعة الاستقامة - الطبعة الرابعة (۱۳۵۳ه/ 
۰ 


- ۵9۵ 


تاريخ حكماء الاسلام. 
ظهير الدين : أبو الحسن» علي بن زید البيهقي المتوفى سنة (5مه).'. 
تاريخ دول الاسلام. ۱ 
الحافظ الذهبي : مطبعة داثرة المعارف النظامية ‏ حیدر آباذ (۱۳۳۷)ه ‏ 
تاريخ الدعوة الإسماغيلية . 56 
مصطفى غالب: من كتاب الاسماعيلية المحدثين نشر دار اليقظة العربية ٠‏ 
للتألیف والترجمة والنشر - سوريا ‏ دمشق. 
اريخ الفلسفة في الاسلام. 
دي بور - جامعة آمستردام . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریده. مطبعة 
لجنة التألیف والترجمة والنشر (۵۱۳۳۸-/2۱۹4۸).- الطبعة الثالثة . 
تاريخ علماء بغداد - المسمی ب«منتخب المختار» . 
محمد بن رافغ السلامي . المتوفى سنة (۷۷4ه) ت عباس العزاري 
مطبعة الأهالي -بغداد - (۵۱۳6۷-/۱۹۳۸م) . 
تاريخ القضاء في الاسلام. 
E‏ البهي بطع جر وت O)‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . 
الحافظ ابن حجر -ت البجاوي والنجار- الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- رتاه (AVA‏ 0 
التحفة البهية في طبقات الشافعية . 
الشرقاوي : عبدالله بن حجازي بن إبراهيم - المتوفی سنة(۱۲۲۷)ه: 
مخطوطة دار الکثب المصرية (۵۷۸) تاريخ . 
تذکرة النوادر (من المخطوطات العربية) . 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ جیدر اباد سنة قمعم 


۳۹ - 


تراث العرب العلمي (في الرياضيات والفلك) . 
قدري حافظ طوقان - دار القلم - القاهرة - الطبعة الثالثة 
(T/A AY)‏ 

التعريفات . 
الجرجاني : علي بن محمد بن علي . المتوفى سنة (١٠۸ه)‏ المطبعة ' 
الوهبية - مصر - (1۲۸۴)ه. وط الحلبي . 


التفسير ورجاله . 
محمد الفاضل بن عاشور - مجمع البحوث الاسلامية - الأزهر - 
(2۱۹۷۰/۵۱۳۹۰)- 

التفسير والمفسّرون. 
وه حسین الذهبي - مطبعة السعادة (۵۱۳۸۱-/2۱۹۲۱). الطبعة 
الأولى . 

تهذیب التهذیب . 
الحافظ ابن حجر. طبعة حیدر آباد الدکن سنة (۱۳۲۷)ه-. 

جامع التواريخ . 


رشيد الدين » فضل الله الهمداني - الوزير المقتول سنة (۷۱۸ه). ترجمة 
محمد موسى هنداوي» ومحمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي - عن 
الفارسية. نشر وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتحدة - 
. الإقليم الجنوبي - مصر. 
الجامع المختصر . 
ابن الساعي الخازن: أبو طالب» علي بن آنجب. المتوفی سنة 
(۲۷4ه). ت مصطفی جواد - المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد سنة 
۱۹۳٤/۱ ۳۳(‏ م) .ج )٩(‏ فقط . 


- ۲6۵۷ - 


08 PS 
.- السيوطي . ت مخمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الجلبي‎ 
1ه//1931م) وطبعة مطبعة إدارة الوطن اللا د"‎ 410 
, الحكومة الإسلامية.‎ 
. تلامام روح الله الخميني - طبعة مؤسسة الاعلی - بیروت‎ 
. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ 
الحافظ أبو نعيم الأصفهاني . أحمد بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة‎ 
(1۳۰ه) . الخانبجي ومطبعة بعاد في ای ار‎ 
. الحیوان‎ 
الج احظ - ت غبد السلام محمد هارون - الطبعة اساسة‎ 
)1۹14/۱۳۸م( لسخة مصورة عنها بالأوفست - بیروت - دار‎ 
: : . الكتاب العربي‎ 
خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال.‎ 
8 صفي الدين» أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري . المطبعة الخيرية‎ 
الطبعة الأولى - سنة (۱۳۲۲)ه.‎ 
. دائرة معارف القرن الرابع عشر (الهجري)‎ 
محمد فرید وجدي . المتوفی سنة (۱۳۳۸ه) مطبعة داثرة معارف تن‎ 
۱ ۰ ۶۱۹۲6/۸۱۳ 6( العشرین سنة‎ 
. الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة‎ 
ابن حجر. ت محمد سید جاد الحق - مطبعة المدني وصور نة‎ 
. (146ه/1951م). الطبعة الثانية‎ 
دروس في الجهاد والرفض.‎ 
. آية الله الامام الخميني (مجموعة نداءات وبیانات وفتاوی)‎ 
الديباج المذهب في معرفة 2 أعيان علماء المذهب.‎ 
ابن فرحون د الدین؛ إبراهيم بن علي بن محمد. المتوفى س عبنة‎ 
- ۲۵۸ 


(9ؤلاه). مطبعة السعادة - مصر (۱۳۲۹)ه. 

الذيل على الروضتين أو (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) . 
أبو شامة: شهاب الدين » محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المتوفی سنة 
(555ه). الطبعة الاولی - (۱۳۹۲ه/۷٤۱۹م).‏ نشر عزت العطار. 

الرازي مفسراً. ش 
محسن عبد الحمید - رسالة جامعية مقدمة إلى كلية الآداب/ جامعة 
القاهرة سنة (۱۹۷۲)م . 

الرسالة القشيرية . 
القشيري : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن. المتوفى سنة (4568ه). 
نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة بولاق سنة (۱۲۹۰)ه. مع شرحها 
لشيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري .. وحاشية الشيخ العروسي . 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . 
الخوانساري : محمد باقر الموسوي . طبعة طهران - الأولی (۱۳۰۷)ه. 
والثانية (۱۳5۷)ه. 

الروضة البهية فیما بين الأشاعرة والماتريدية . 

أبوعذبة: الحسن بن عبد المحسن من علماء القرن الثاني عشر 

الهجري مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد (۱۳۲۲)ه. 

سلاجقة إيران والعراق. | 
عبد النعيم حسنين: طبع لجنة التأليف والترجمة (1989)م . 

السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين . 
محب الدين الطبري : أحمد بن عبدالله . المتوفى سنة (594ه). 
المطبعة العلمية ‏ حلب (1155ه/8؟197م). 

السهروردي. 
سامي الكيالي - دار المعارف ‏ مصر (۸)۱۹۵۵. 


- ۲۵۹ ۰ 


سيرة ابن هشام. ۱ 
او خمد عبد الملك بن هشام بن آیوب . المتوفی سنة ی 
السطبوعة على هامش شرحها «الروض الأتف) للسهيلي ط. ١‏ 
بمصر سنة (۸۱۳۳۲-/۱۹۱م) .والمطبوعة منفردة بمطبعة 0 

سير أعلام النبلاء. ۳ 
الحافظ الذهبي . مصورة دار الكتب المصرية» عن أحمد الثالث ج' 
(۱۲۱۹۵). ` 

السيرة الحلبية» وبهامشها: السيرة النبوية والآثار المحمدية . 00 
الاولی لحل بن واوا واه سس ری وان مه 3 
بولاق (۱۲۹۲)ه-. 

سيرة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . ۱ 
آبو الفرج بن الجوزي : عبد الرحمن بن علي . المتوفی سنة (9۹۷ه). . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب . ۳ 

ابن العماد الحنبلي : عبد الحي . المتوفی سنة (۱۰۸۹ه) شرافس 
.الخيرية (۱۳۵۰)ه. ۱ 

شزح الشفاء أو (نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض) . 
الخفاجي : شهاب الدين أحمد. المتوفى سن اه 
العثمانية - ترکیا - ۵۱۳۱۲ - ۱۳۱۷ه. 

شرح الشفاء. 
علي القاري : علي بن محمد سلطان الهروي . المتوفی سنة (4 ۱۰۱" 
مطبعة در سغاد ث ‏ ترکیا سنة (۱۳۱)ه. 

الشيعة وفنون الاسلام. 

حسن الصدر. مطبعة العرفان - صیدا - لبنان - سنة (۱۳۳۱)ه. ˆ 


= 


صفة الصفوة . 
أبو الفرج ابن الجوزي . مطبعة دار المعارف العثمانية ‏ حیدر آباد سنة 
ھ. 
ضبط الأعلام . 
أحمد تيمور باشا. مطبعة. عيسئ الحلبي - الطبعة الأولى - 
(۸۱۳۹۲-/۱۹۷ع). 
طائفة الاسماعيلية (تاريخهاء نظمهاء عقائدها . 
محمد کامل حسین - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (۱۹6۹)م. 
الطبقات الکیری . 
" ابن سعد, دار بيروت للطباعة والنشر سنة (۵۱۳۹۸-/۵۱۹۸۷). 
طبقات الحنابلة . 
ابن أبي يعلى : أبو الحسین. محمد المتوفی سنة (7هه) مطبعة 
الاعتدال - دمشق - (۱۳۵۰)ه. 
طبقات الشافعية الكبرى . 
ابن السبكي ‏ المطبعة الحسينية (۱۳۲6)ه - وطبعة عیسی الحلبي 
بتحقیق الحلو والطناحي . 
طبقات الشافعية . 
آبو بكرء ابن هداية الله الحسيني . المتوفی سنة (۱۰۱6ه) مطبعة بغداد 
(۱۳)ه. 
طبقات الشافعية . 
ابن قاضي شهبة : تقي الدین. أبو بكر بن آحمد . المتوفی سنة ١(‏ 48ه) . 
مخطوطة دار الکتب (۱۵۸) تاريخ مایکروفلم - (65۱). 


ا 


طبقات الشافعية . 
النووي - مخطوطة دار الكتب المصرية (١؟١٠١).‏ 
طبقات الشافعية (العقدٍ المذهب في طبقات حملة المذهب) . ۱ 
ابن الملقن الأندلسي : عمر بن علي . المتوفى سنة (5 ۸۰ه) كدي 
دار الكتب المصرية (018)تاريخ . 
طبقات الشافعية.  ٠‏ : 
الإسنوي : جمال الدين عبد الرحيم . المتوفى سنة (۷۷۲ه). ت عبدالله. 
الجبوري . مطبعة الارشاد - بغداد (٠188ه/‏ ١۱۹۷م)‏ . 
طبقات فحول الشعراء. ۱ 
ابن سلام - شرج محمود محمد شاکر - مطبعة دار المعارف - بمصر 
(۱۹۰۲)م. 
طبقات الفقهاء. ٠‏ 
آبو اسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف. المتوفی سنة 
(1۷ه) . 
طبقات القراء (غاية ا ۱ ۱ 
الجزري: شمس الدين» أبو الخین محمد بن مخمد المتوفى سس 
(۸۳۳) . مطبعة السعادة ‏ مصر - (1ه"11ه/؟199)م. 
طبقات المفسرین. .- ۱ 
ا ا (۱۸۳۹)م وطهران سنة (۱۹۰)م. 
طبقات المفسرين 
شمس الدين الداودي : محمد بن علي . المتوفى سنة a‏ 
مایکروفلم دار الكتب المصرية (۳۲) عن مخطوطة الدار )1١58(‏ تاريخ 
والمطبوعة بمطبعة الاستقلال الکبری بتحقیق علي محمد عمر.. 
١ ۰ )2۱۹۷۲/۵۱۳۹۲‏ ۱ 


ا ۲۱۲ - 


طبقات المفسرين . 
الأودني أحمد بن محمد. مايكروفلم دار الكتب المصرية (۳4۹۲) عن 
مخطوطة الدار )١889(‏ تاريخ طلعت. 

طبقات النحويين واللغویین . 
الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن. المتوفی سنة (۳۷۹)ه ت محمد 
أبو الفضل - الطبعة الأولى ‏ نشر الخانجي - مصر سنة 
(۱۹9/۵۱۳۷۳). 

طبقات النحاة واللّغويين. 
ابن قاضي شهبة . مصورة دار الكتب المصرية (۱۱۹۸۸) عن مخطوطة 
ظاهرية دمشق (4۳۸۰) تاريخ . والقطعة المطبوعة في النجف ت محسن 
غياض سنة (۱۹۷۳) . 

ظهر الاسلام. 
أحمد أمين. الطبعة الأولى ‏ مكتبة النهضة المصرية (۱۹۵۵)م. 

العبر في خبر من غبر . 
الحافظ الذهبي . مطبعة حکومة الکویت (1185ه/1557م). 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . 
العيني : أبو محمد. محمود بن أحمد. المتوفی سنة (۸۵۵ه) نسخة 
ملفقة: بعضها مخطوط » وبعضها مصور. دار الکتب المصرية (۱9۸۶) 
تاريخ . 

عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنیفاً فمائة فأكثر. 
جمیل العظم . المطبعة الأهلية ‏ بیروت - (۱۳۲۹)ه. 

علم التاریخ عند المسلمین . 
فرانزر ونثال . ترجمة صالح أحمد العلي . نشر مكتبة المثنی - بغداد سنة 
(۸)۱۹7۳. 


۲۱۳ 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
الموفق ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم. المتوفى سنة (554ه) 
المطبعة الوهبية - الطبعة الأولی (۵۱۳۹۹-/2۱۸۸۲). 

الغدیر في الکتاب والسنة والأدب . ۱ 
غبد الحسين . ادا النجفي ط . دار الکتاب العربي - لبنان. 

الغرة المنيفة في تحقيق مناقب الامام آيي حنيفة . 
الغزنوي : سراج ۳ آبو حفص. عمر. المتوفی سنة (۷۷۳ه). : 
مطبعة السعادة سئة (۵۱۳۷۰-/۵۱۹۵۰)- 

الفتح المبين في طبقات ا 1 
الشيخ عبد الله مصطفى المراغي . مطبعة: أنصار السنة المحمدية سنة ؛ 
ردك اها 19م ). 

فخر الدين الرازي» وآزاؤه الكلامية والفلسفية . 0ه 
محمد صالح الزرکان. دار الفکر - بیروت . رسالة جامعية مقدمة ری 
جامعة القاهرة سنة (۱۹۲۳ع) . 

فخر الدين الرازي» حياته وآثاره- الإمام . 
علي محمد حسن العماري - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - اا 

سنة (۰)2۱۹۱۹/2۵۱۳۸۸ ۱ 
ابن النديم: تو الفرج» محمد بن اسحاق. المتوفی سنة (۳۸۵ه) 
المطبعة الرحمانية سنة (۱۳۸)ه. 0 

فهازس المکنبات المریبة وا - التي استخدمناها في تقصي کتب . 

الإمام الرازي - وهي كثيرة . 


۲۹6 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
وبهامشها: التعليقات السنية على الفوائد البهية كلاهما من تأليف محمد 
عبد الحي اللكنوي الهندي . مطبعة السعادة سنة (۱۳۲)ه. 
٠‏ فوات الوفیات. 
الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد . المتوفى سنة (54/اه) . طبعة بولاق 
سنة (۱۲۸۳)هت. 
الفیلسوف المفتری عليه (ابن رشد) . 
7 > محنود قاسم - مطبعة مخیمر- القاهرة. 
۱ قلادة النحر في وفیات أعيان الدهر. 
ابن أبي مخرمة : الطیب بن عبدالله بن أحمد. المتوفی سنة (۷٤۹ه)‏ . 
. مخطوطة دار الکتب المصرية (۱5۷) تاريخ . . 
۱ الکامل رفي التاريخ) . 
ابن الأثیر. المطبعة العامرة - مصر - سنة (۱۲۹۰)هن. 
الکتاب المقدس - العهد القديم (التوارة, والعهد الجدید الانجیل). 
مطبعة عنتر - القاهرة سنة (۱۹۲۵م). 
١‏ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. 
حاجي خليفة: مصطفی عبدالله . مطبعة وكالة المعارف - استامیول سنة 
(۱۹۱/۵۱۳۹۰ع). مع ذيله: «إيضاح المکنون» لاسماعیل 


۱ البغدادي . 
۱ اللؤلؤ المنظوم في مبادىء العلوم. 


الشیخ محمد أبو علیان . المطبعة الحسينية - مصر - سنة (۱۳۲۵)ه. 
٠‏ اللباب في تهذیب الأنساب. 
ابن الأثير. نشر مكتبة القدسي سنة (۱۳۵۷)ه. 


- ۲۹۵ - 


لسان الميزان . 
' ' الحافظ اين حجر مطحة مجان .دائزة'التعارق. ‏ مينر آياد اة 
(۱۳۳۰)ه. 
مولفات ابن سینا. 
جورج شحاتة قنواتي . مطبعة دار المعارف - مصر - (۸)۱۹۵۰: 
مؤلفات الغزالي , ۱ 
ا المجلس الاعلی لرعاية الفنون والا داب - القاهرة سنة 0 
(۱۹۱۱/۵۱۳۸۰ع). 
المجددون في الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر . 
٠‏ عبد المتعال الصعيدي . طبع دار الحمامي - القاهرة. 
مجموعة الرسائل المنيرية . 
المطبعة العربية - القاهرة سنة (۱۳۶۳)ه. 
مجموعة الرسائل الکبری. 
تفي منم تيمية. مطبعة محمد علي صبیح ‏ سِنة 
( 1۹11/1۳۸( . 
مذكرة في تاريخ التشريع الإسلامي. 
الشيخان: محمد علي السايس» وعبد الرخمن تاج . : مطبعة وادي الملوك 
سنة 17*85 ها ۱۹۳٤‏ م) . ش 
مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع . 
صفي الدين :: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. المتنوفى ب سئة | 
(۷۳۹ه) . طبع عيسى الحلبي سنة (*/15هب/ 4 198م). , 
مرآة الحنال وعبرة ة اليقظان . 


اليافحي : عبدالله بن أسعد بن علي . المتوفی سنة مصورة مؤسسسة الأعلمي ١‏ 


- 1 - 


بالأوفست سنة (۱۹۷۰)م عن طبعة حيدر آباد سنة (۱۳۳۸)ه. 
مرأة الزمان في تاريخ الأعيان . ۱ 
سبط بن الجوزي: شمس الدین. أبو المظفرء یوسف بن قزأوغلي . 
المتوفى سنة (564ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
- (۵۱۲۷۰-/۱۹۵۱م). 
معجم الأدياء . 
الحموي : شهاب الدین. أبو عبدالله» ياقوت بن عبدالله المتوفى سنة 
(575ه) . مطبعة دار المأمون ‏ القاهرة سنة (/1951م). 
معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء) . 
الدكتور أحمد عيسى. مطبعة فتح الله الياس - القاهرة سنة 
(۸۱۳۲۱-/2۱۹6۲). 
معجم البلدان. 
الحموي : مطبعة السعادة - القاهرة سنة (۱۲۲۲)ه. 
معجم المولفین . ۱ 
عمر رضا کحالة . مطبعة الترقي - دمشق سنة (۵۱۳۸۰-/۱۹۲۰ع). 
معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
يوسف الیان سرکیس - طبع مصر. 
معدن الجواهر بتاریخ البصرة والجزائر. 
٠‏ نعمان بن محمد بن العراق -ت د. محمدحمیداله . لمجي یت 
الاسلامیة إسلام اباد باکستان (2۸۱۳۹۳-/۱۹۷۳ع). 
مفتاح السعادة ومصیاح السيادة في موضوعات العلوم. 
طاش كبري زادة. أحمد بن مصطفی بن خليل . المتوفی سنة (454)ه. 
ت كامل بكري » وعبد الوهاب أبو النور. مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ مصر 


- سنة (1954)م. 
۲۷۰ - 


مقدمة ابن خلدون. : ١‏ 
ت علي عبد الواحد وافي . نشر لجنة البيان العربي - القاهرة (۱۹7۸)م . 
الطبعة الثانية . ۱ 1 


اية هة الله حسين علي ا ط طهران . 
مناقب 00 
کک الغراث . - مصر - س2 ILAN‏ 
الطبعة الأولى . 
00 (في بخ والأمم). 


(۷٩6ه)‏ 0 ورد ا a‏ 


المواهب اللدئية بالمنح المحمدية . 
القسطلاني : احم بن تحت بن أبي بكر الخطيب. المتوفى نة 
(۲۲٩ه).‏ طبع القاهرة سنة (۱۲۸۱)ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
الحافظ الذهيي . ت علي محمد البجاوي - مطبعة عيسى الحلبي نة 
۱۹۱۲/۸۱۳۸ ۱ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
ابن تغزي بردي : جمال الدین؛ آبو تفاي یوسف التونی سنة 
(6 ۸۷ه).. مطبعة دار الکتب المصرية سنة (0۱۹۲۹/۵۱۳۰۰) ۰ 

هدية العارفین (في آسماء المولفین واثار المصنفین)  :‏ ۱ 
إسماغيل البغدادي . المتوفی سنة (۱۲۲۹)ه طبع استامبول (۱۹۵۵)م ۱ 


- ۲۱۸۰ 


الوافي بالوفيات . 
الصفدي : صلاح الدين » خليل بن آييك . المتوفى سنة (514/اه). نشر 
فرانژ شتایز - بفیسبادن سنة (11ه/1951م). 
الوشيعة في نقد عقائد الشيعة . 
الشيخ موسى جار الله. نشر الرابطة العلمية - النجف - العراق سنة 
(2۱۹۲۵/۵۱۳۵۲). 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
۱ ابن خلکان: أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهیم المتوفی سنة 
(5401ه). نسخة ملفقة: جزژها الأول مطبوع في دار الطباعة الأميرية 
المصرية سنة (۱۲۷۵ه) .والجزء الثاني مطبوع بالميمنية بمصر سنة 
(۱۲۱۰)ه. 
نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي . 
علي حسن عبد القادر. الطبعة الثانية مصر - (۱۹۵۹ع). 
التصيحة الذهبية لشيخ الاسلام بن تيمية. 
الحافظ الذهيي . ملحقة بکتاب (بيان زغل العلم والطلب) . 


۲۹۹ - 


ا 
سوال القن اليج 


أما بعد حمد اللهوتعظيمه» والصلاة والتسليم على نبیه وخلیله وعلى آله 
٠‏ الطيبين وأصحابه الطاهرین - فبفضل من الله تعالى » وتوفيق منه - جل جلاله - 
قد فرغنا من تحقيق كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» وتصحيحه والتعليق 
: عليه وإيضاحه وتنسیقه» وهو الموسوعة الأضوليّة للامام الأجلٌ فخر الدين محمّد 
بن عمر بن الحسين الرازي . 
وإنا لترجو أن نكون بعملنا هذا قد أدّينا بعض الواجب. وأرضينا الباري 
. تعالی» وخدمنا شريعتنا الغراع وقدمنا لطلابها قواعد أصوليّة جامعة جيّدة 
العرض» حبسنة التتسيق» قويمة النص» مرتبطة بأصولهاء مهيمنة على فروعها 
, ومختصراتها بينة العبارات» متينة الموضوعات . 

ومع ما بذلنا من الجهد -وتحملنا من الک ل قعت في ان ت 
هیّنات, واخطاء - في أغلب المواضع ‏ بینات. فالنقص من طبيعة البشی 
. والکمال لخالق البش فمن ابتغاه من عامة خلقه فقد غرته نفسه. وطلب ما لیس 

من شأنه. 
| ولذلك فقد رأينا أن نستدرك بعض ما فات» ونصوب بعض ما وقع من خطأ 
. أوحدث عن سهو أو نسيان : عملا بقول الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: «إذا 
۱ رأيتم الكتاب فيه الحاق واصلاح فاشهدوا له بالصحة». 
وقال أو العباس المبرد: «الناس یلحقهم السهو والغلط فإذا غلطوا فرجعوا 
. فکان لم يغلطواء وإذا آقاموا على الغلط بعد أن تبين لهم کانوا جهّالاً كذّابين». 
على أن عملنا هذا عمل خطير وجهد كبير لا يقدر حطورته, ولا يدرك مدي 
الاك 


ضعوبته إلا امرؤ قثر له أن يزاول مثله: أو يجهد پنحوه .. 
لا یعرف الشوق إلا من یک‌ابسده : 
ولا اللصبابة الا من يعانيها 


فإذا أضيف لخطورة العمل كثرة.المشاغسل» ووفرة المشاكل» وضيق 
الوقت. وتشتت الذهن» وكون هذا العمل أول عمل من نوعه نقوم به. فلم یسبق 
لنا تحقيق كتاب قبله» فنتا نستطيع أن نطمئن إلى أن إعذار الكرام على طرف 
الثمام . ۱ 1 

ومهما يكن من آمر فاننا لشرجو أن تکون الأخطاء محدودةء والهفواث 
معدودة؛ فان الجواد قد يكب وان الصارم قد ينبوء ول انار قد تخب ون 
الانسان محل النسیان. «وإِنْ الحسنات يذهبن السيئآت» . 
ومن ذا الذي ترضی سجایاه كلها ۱ 


۲۷۲۰ 


اليه تالنْصِيٍالمُوصوكات 
اش الأول 


الخطية ۲۵-۸ 
مقدمة تحفة المحصول ۴۷/۱ 
أهمية علم أصول الفقه ۷/۱ 


أهمية كتاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني » وكتاب «المستصفی» لحجة الإسلام 
الغزالي (من كتاب أهل السنة) وكتاب «العهد» للقاضي عبد الجبار الهمداني» وكتاب 
«المعتمد» لأبي الحسين البصري (من کتب المعتزلة) ‏ بعد كتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ واهتمام الامام فخر الدين الرازي بهذه الكتب الاربعق وتأليفه 
«المحصول» على ضوثهاء ليكون جامعاً لما فيها من مسائل الاصول المختلفة. مع إضافة 


أشياء مهمة مفيدة ۲۸/۱ 
ترجمة الفخر الرازي» والتعریف بکتابه «المحصول» ۳۸/۱ 
الکلام على عصر الفخر الرازي » أو التصف الثاني من القرن السادس الهجري إلى آوائل 
السابع ۳۸/۱ 
الكلام على أهمية مدينة «الري». وسبب انتقال الامام اللغوي أبي الحسن بن فارس 
الرازي من مذهب الشافعي. إلى مذهب مالك ۳/۱ 
هه بن :الین نين فار ۱ ۱ ۳۰ 
الكلام على سلسلة نسب الفخر الرازي؛ وبيان کنیته» ونسبه الخمس: الرازي» 


والطبرستاني » والقرشي » والتيمي» والبكري ۳۱/۱ 


- ۲۷۳ 


بیان أن «الرازي» نسبة إلى مدينة «الريّ»» وبيان ما إذا كانت هذه النسبة قياسية» أوغير 
قياسية . الترجمة لطائفة من المحدئین والاطباء اشتهروا بنسبة «الرازي» ۳۱-۱ 
بیان أن دالطبرستانی» نسبة إلى مدينة «طبرستان» التي تسمی أيضاً: «مازندران» مع بيان : 


سبب نسبة الفخر إليها ۸ ۳۱ 
يان أن معظم الذين ترجمو للفخر لا قد نوا على أله عريي قرشي والرة على .. 
من زعم غير ذلك . ْ 

بيان أن «التيمي» نسبة إلى «تيم قريش»: قبيلة الضديق رضي الله عنه : العم 
بيان أن «البكري» نسبة إلى أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه ۸ ۳۲ 
الکلام على أن الفخر الرازي قد ولد - على الاصح «أو الراجح» - سنة 
(۵46 ه) ۳/۱ 
بیان مرجوحيّة القول بان الفخر ولد سنة (۵1۳) ۱ ۳۷۱ 


الکلام على نشأة الفخر الرازي» وأن والده (ضیاء الدين عمر بن أحمد) كان أحد کبار. 
الشافعية » وکان خطیب «الري» وعالمها وصاحب مولفات فقهية نفیسة . وقد نما 


الفخر في حجره حتى توفي ل رحمه الله سنة 96٩(‏ ه) ۳۳/۸ 
بیان شغف الفخر الرازي بالعلی وانكبابه على التحصيل . وأنه ما آذن له في تدريس علم ١‏ 
الکلام حتی حفظ اثنتي عشرة آلف ورقة ۳/۹ 
الکلام على نظرة الفخر الرازي للعلوم المختلفة ۳۹/۱ 
بيان سبب تلقیب أصحاب الفخر الرازي - من الشافعيّة والأشاعرة [یاه ب «الامام» وأنه كان . 
یدعی في «هراة» ب : «شیخ الاسلام» ۳۹/۱ 
بيان أن المراد بكلمة «الإمام» إذا وردت - مطلقة ‏ في کتب الاصول والکلام. 
الفخرالرازي ْ ۱ ۱ ۳۹ 
الكلام على مدينة «هراة» ٌْ ۳۵۱ ۱ 
ذكر الأشياء العلمية والعقلية: الخمسة, التي جمعها الله تعالى ‏ للفخر الرازي» وأنه ‏ 
رحمه الله قد ترك مؤلفات وآثار علميّة تشهد له بذلك أيهم ; 


بيان أنَّ الفخر الرازيّ فقيه شافعيّ » وإمام أصوليّ من أصوليي المتكلمين UY‏ 
بیان أنْ الفخر الرازيّ يكتب في أصول الفقه» كتابة البصير الناقد لا المقلد 


۲۷) 


التابع ۳۹/۱ 
بیان أهم المزایا العلمية التي امتاز بها الفخر الرازي في «المحصوله». عن 


صنوه سیف الدین الأمدي في «الاحکام» ۳۹/۱ 
الکلام على مصنفات الامام فخر الدين الرازي» وآثاره العلمية المختلفة ‏ ۳۷/۱ 
الکلام على مصنفات الفخر الاصولية والجدلیف عدا «المحصول» ۳۸/۱ 
الکلام على کتاب «ابطال القیاس» للفخر ۳۸/۱ 
بیان الخلاف في عنوان هذا الکتاب ۳۸/۱ 
بیان أن بعض الکتاب المحدئین قد تأثر بظاهر عنوان هذا الکتاب. فزعم : أن الفخر 
الرازي قد آنکر حجية القباس ۳۹/۱ 
رد المحقق - بإفاضة وتوسع - على هذا الزعم ۳۹/۱ 


الکلام على کتاب «إحكام الاحکام» للفخر, وبيان من ذكره» وأنه من کتبه المفقودة ‏ 1۲/۱ 
الكلام على کتاب «الجدل» للفخرء وبيان من ذكره والخلاف ني اسمه ومکان وجوده 1۳/۱ 
الكلام على کتاب «رد الجدل» للفخرء وبيان أنه قد انفرد بذكره الأستاذ جميل العظم في كتاب 


«عقود الجوهر. . .؛ ص (۱۵۲) 1۳/۱ 
الکلام على کتاب «الطريقة في الجدل» للفخرء وبیان من ذکره 

مع الخلاف في اسمه 1۳/۱ 
الكلام على كتاب «الطريقة العلائية في الخلاف» للفخر وبیان من ذکره 1۳/۱ 
الكلام على كتاب «عشرة آلاف نكتة في الجدل» للفخرء وبيان أن فهرس جوتا (4۸۰) انفرد 
بذكره 4/1 
تصريح المحقق بشكه في أن الفخر قد أكثر من التأليف في علم الجدل 4/1 


الكلام على كتاب «المحصّل في أصول الفقه» المنسوب للفخرء وبيان أن صاحب «هدية 
العارفين: (۱۸۰/۲) قد انفرد بذكره» وتجويز أنه وهم منه. أو تصحيف عن 
«المحصول . . .» 4/1 
الکلام على کتاب «المعالم في أصول الفقه (أو: في الاصلین)» للفخر وبیان من ذكره» مع 
ذکر جماعة ممن اهتموا بشرحه. وبيان آماکن وجودهاء ومکان وجود شرحه لابن التلمساني 
المتوفى سنة ٠٤ ٤(‏ ه) 4/1 
الكلام على كتاب «المنتخب؛ أو «منتخب المحصول» المنسوب للفخر وبيان من ذكره منسوباً 


- ۲۷۵ 


إل وان العلمناء - قديماً ب قد اعتلقوا في آنه هو أو بعض تلاسنته المقلف لهب او آن | 
الفخر لم یتمه وأکمله غیره: مع ذکر آماکن وجوده. وأن بعض المحققین - كالقاضي : 
البيضاوي المتوفی سنة (1۸۵) أو )1٩۱(‏ - قد شرحه ۱ | oN‏ 
الکلام على کتاب «النهاية البهائية». في المباحث القياسية للفخرء وبيان أن الصلاح الصفدي 00 
قد ذکره في «الوافي . . .» (4 /۰)۲۵۵ وآن الأصفهاني قد أكثر من ذکره أو الاشارة ٍلیه. 
في کتابه شرح المحصول. وتجویز أنه المعنيّ بقول الفخر - في «المعالم»: ۰)۱۱٩(‏ 


«ولنا کتاب مفرد في القياس» فمن آراد الاستقصاء في القیاس فلیرجع إليه ۷/۱ 
تفضیل الکلام عن کتاب «المحصول في علم أصول الفقه» بخصوصه ۷/۱ 
بيان أن «المجصول» ه وآهم کتب الفخر الأصوليّة: بل وأهم کتاب أصوليّ ظهر منذ أن فرغ الفخر. 
من تألیفی سنة (هلاه ه)» إلى هذا العصر AN‏ 
الكلام على تسمية هذا الكتاب» واختلاف العبارات في ترجمة عنوانه والرد على كلام للقرافي 
يتعلق بذلك ۱ ۸/۱ 


بيان المؤرخين الذین ذکروا کتاب المحصول» وا کل لمتریمین لافظر قد رو ۰/۱ 
بيان المصادر التي استمد منها الفخر کتاب «المحصول». وأنها آهم الکتب الاصولية بعد کثاب : 
«الرسالة» للشافعي وغيره من كتبه الأصوليةء وأن الفخر كان يحفظ عن ظهر قلب 
كتابي «المعتمد» لأبي الحسين البصري , و «المستصفى» لأبي حامد الغزالي ۱ 


الكلام على شروح المحصول . 0 ۵۲/۱ 
الكلام على شرح شمس.الدين الأصفهاني 1/۱ 
الکلام على شرح شهاب الدین" القرافي ۱۰۱۳/۱ ۲ 
بیان أن القرافيّ قد: ذکز: أن للنقشواني شرحاً على المحصول مع تصريح المحقق بأنه لم . 
يستطع الاهتداء إليه jor/\‏ 


الكلام عن بعض المعلقين على «المحصوله وبيان أن صاحب «کشف الظنون» قد ذكر: أن لکل ! 
من أحمد بن علمان الجوزجاني» المتوفى سنة ۷٤٤(‏ ه)» وعز.الدين عبد الحميلا بن 
هبة الله المدايني المعتزلي (الشهیر بابن أبي الحدید. المتوفی سنة ٩۵۵‏ ه) تعليقة لیر 
وان القرافي دا يي ريني تلك عل ذا 3 1/1 
تجویز المحقق أن یکون «ابن بونس» هو: عماد الدين محمد بن يونس بن محمد المتوفی أسئة : 
(۱۰۸ ه)» المترجم له في طبقات ابن السبكي : (40/0 : الطبعة الاولی) .۰ ۰ ١/هبمه‏ 
الکلام على آهم مختصرات المحصول ۲ 0 
الكلام على كتاب «المنتخب» ,المنسوب للفخر أو أحد تلامیذه "o‏ 
: ۲۷۹۰ - ۱ 


الكلام على كناب «الحاصل من المحصول» شاج الدين الأرموي المتوفى سئة 


۰ )10 ه) ۰:۸۱ 
الکلام على کتاب آخر اسمه - أيضاً -: «الحاصل من المحصول» قد ذکر القرافي في الشرح: 
: أنه لضياء الدين حسين» وأنه أكمل فيه كتاب «المنتخب» ' 4/1 
والكلام على كتاب «التحصيل» من المحصول» لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة (1۸۲ ه)» 
وشرحه «حل عقد. التحصيل»» لبدر الدين التستري المتوفى سنة (۷۳۲ ه) 4/۱ 


الكلام على كتاب «تنقيح .الفصول. في اختصار المحصول» للشهاب القرافي ارده 
: الكلام على كتاب «تنقیح المحصول» لأمين الدين التبريزي (مظفر بن محمد الشافعي» 
المتوفى سنة ٦۲١(‏ ه). 0/1 
۱ بيان أن صاحب «كشف الظنون»» قد ذكر: أن للمحصول مختصرات أخرى: كمختصر تاج 
: الدین الموصلي (عبد الرحیم بن محمد الشافعي» المتوفی سنة (۲۷۱ه) » ومختصر 
, محيي الدین (أو نجم الدین) الطوفي (سلیمان بن عبد القوي الحنبلي» المتوفی سنة 
(۷۱۰ ه). ومختصر علاء الدین الباجي (علي بن محمد بن خطاب الشافعي, المغربي 
ثم المصري المتوفى سنة "5١84(‏ ه) 0/۱ 
" بیان أن صاحب «کشف الظنون» قد ذكر: أن شمس الدين الجزري (محمد بن يوسف الشافعي» 
المتوفى سنة (۷۱۱ أو ۷۱۲ ه)» كتب أجوبته من المسائل على المحصول. وتجويز المحقق 
۰ أنه يريد أجوبته عما یکون قد آورد على بعض مسائله . 9/۱ 
" بيان أن صاحب «روضات الجنات» قد نسب للشیخ مجد الدین ابن دقيق العید (القشيري 
المالكي: والشافعي) مختصرا جیدا للمحصول. وتصریح المحقق بعدم استطاعته 
" التحقق من هذا . 9/۱ 
" ذکر بعض الکتب التي ترجمت للشمس الجزري ۱ ٦ه‏ 
ذكر نسخ المحصول الخطية الموجودة في مختلف خزانات البلدان الشرقية والغربية» والتي بلغت - 
: باستقراء المحقق وتتبعه - اثنتين وعشرین نسخة. وأن منها الکامل ومنها الناقص, وأن منها ما کتب 
! بخط ناسخ واحد وما کتب بخط ناسخین (آو لفق من نسختین)؛ وأن منها ما فصل الجزء الأول من 
" الکتاب فيه عن الجزء الثاني. ومنها ما ادمج فيه المجلدان (أو الجرءان) من غير فاصل ۰ 61/۱ 
' بيان نسخ المحصول التي انعتارها المحقق للتحقیق. والتي بلغت ستا: للجزه الأول (نسختین 
كاملتين بدار الکتب المصرية» وقطعة من الجزء الأول موجودة فيهاء ونسخة بمكتبة أحمد الثالث 
في استانبول» ونسخة بالمکتبة الاحمدية في حلب. ونسخة مصورة عن نسخة بمكتبة الجامع 
. الكبير في صنعاء). مع الکلام عنها بالتفصیل من ساثر النواحي المطلوبة ۰۷/۱ 
- 5 


الكلام على أهمية تحقيق الكتب العلمية والادبیف وبيان أنه علم مهم : له قواعده وأصوله» 
وأهدافه وغاياته YN‏ 
بیان أن قواعد التحقيق واصوله أقرب ما تكون إلى علمي الحديث (دراية وروایة)» وأن السلف 
قد تساهلوا فيه أو لم بهتموا به : لانتشار العدالة, والأمانة في نقل العلم, والقدرة الفائقة 
علی الضبط ۱ ۳/۱ 


بیان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - هو أول من سن قاعدة المقابلة اليل 
رد المحقق ‏ باسهاب - على من ظن : أن التحقيق علم استأثر المستشرقون الغربيون بفضیلة 
تأسیسه وأنه ظهر مع بدء النهضة الأوربية » وأن على أيدي هؤلاء ظهرت قواعده 11/۱1 
بيان أن الحاجة إلى التحقيق يشتد اتضاحها : إذا آدرکنا أنه بغيره يصعب علينا - في الخالب ‏ إثبات 
نسبة الكتاب لصاحبه. ویصعب التأكد من أن هذا الكتاب (المنسوخ) هو على نخقيقته وقت أن ٠‏ 
کتبه مژلفه بع باد ان اه انیت الي الأمين لبعض الكتب المهمة» لا تقل أهمية عن 
ا ۱ 1۳/۱ 
بیان المحقق - في افاضة - خاجة کتاب «المحصول» إلى التحقیق المشار إليه ۳/۱ 
إثبات وصية الفخر الرازي : في مرض موته سنة (1 ۰ ه)» وهي وصية جليلة قيمة ذات فائدة 


بالغة رأى المحقق أن تکون مسك الختام لاهم مباحث مقدمة التحقیق ۷/۱ 
الکلام على تاريخ وفاة الفخر الرازي. ومكانهاء وسببها ۱ ۷/۰ 
بیان أن الفخر عاش آخر حياته في مدينة «هراة»» وأنه سکن فیها الدار التي أهداها له السلطان . 
«خوارزم شاه» 1 املا 
يان أن مصادر ترجمة الفخن متفقة على أن وفاته - رحمه الله ‏ كانت سنة (505 ه). وان 
احتلفت في تحدید يوم وشهر وفاته : ۷۹/۱ 


شرح منهج المحقق في تحقيق المحصول ا 


eee He | فنا‎ 


- ۲۷۸۲ 


. وات اطول لازي 


أ الكلام في المقدمات الأصول التي تبحث قبل المقصودء وقد تضمن عشرة فصول ۲۱۹/۷۹٦/۱‏ 


الفصل الأول 
في تفسير أصول الفقه» وشرح حقيقته: (۷۸/۱). الاشارة إلى ما يتوقف عليه فهم معناه 
. الاضافي. 
وبيان أن «المركب» لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته ۷۸/۱ 
بيان أن معنى كلمة «الأصل» : «المحتاج إليه» ۷۸/۱ 
بيان أن معنى كلمة «الفقه» في أصل اللغة : «فهم غرض المتكلم من كلامه ۸1۱ 
" بیان أنه لا يصح الاعتراض على هذا التعريف: «بأن الفقه ظني» فكيف يجعل علما 
يقينيً» ۷۸/۱ 
شرح تعریف «الفقه» في الاصطلاح الشرعي ۷۹/۱ 
التصريح بأن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه ۸۰/۱ 
البيان أن «أصول الفقه» ‏ بالمعنی اللقبي -: «مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال. ..» ۸۰/۱ 
ا شرح تعریف أصول الفقه بهذا المعنی ۸۰/۱ 
* # » ۰ 
٠‏ الفصل الثاني 
- في بيان ما يحتاج إليه «أصول الفقه» من المقدمات ۸۲/۱ 
1 بیان أنه يلزم من کون صول : «مجموع طرق الفقه»» تعريف مفهومات ألفاظ «العلم» و «الظن» 
و «النظره و «الحکم الشرعي» ۸/۲۱ 


: تحریر المراد من قول الفخر: «ان المبادیء الجزئية لا یبرهن علیها في نفس العلوم» ۸۲/۱ 


EHH # ¥ 
- ۲۷۹ ۰ 


الفصل الثالث 5 
في تحديد كل من «العلم» و «الظن» A۳/۱‏ 


بيان أن هذا المقصود إنما يتحقق ببحثين ۸/1 
البحث الأول عبارة عن تقسيم «التصدیق» (آر حکم السذهن بأمر على آمن من جهات 
مختلفة ۸۳/۱ 
البحث الثاني : بیان «أنه لیس يجب أن یکون كل تصور مكتسبأ» ۸/۱ 


بيان أن الفخر الرازي قد ذکر في «المحصّل» (ص14) اختلاف العلماء في تحدید ذالعلم» 
رصرح بالحد المختار عنده. وأن العضد في «المواقف» نقل تعریف الفخر له بانه: 
«اعتقاد جازم مطابق لموجب» وارتضاه في الجملة. وأن الفخر قد فسره في «المباحث 
المشرقية) بأنه وحالة نفسية يجدها الحي من نفسه . . .»» وصرح بتعذر حده.ورسمه ١‏ /زه ۸۳ 


تدلیل الفخر الرازي على «أن العلم بحقيقة العلم ضروري» ۸9/۱ 
تصریح ۳ تغليب لاحد مجوزین 
ظاهري التجویز» : ۸۰/۱ : 
بیان أن «الظن» إن.كان مطابقاً للمظنون : كان ظناً صادقاء وإل : كان كاذباً ۸/1 
بيان أن. اعتقاد رجحان الوقوع (مع عدم تجویز اللاوقوع) إن كان مطابقاً للمعتقد: كان «غلماء 1 
أو «تقلیدآی ولا : كان «جهلا مرکبأه ۸/۱ : 
4 4 * 

الفصل الرابع ۱ 
في بیان حقيقة «النظره و «الدلیل» و «الامارة ۸/۱ 
بيان أن «النظر» : ترتيب تصدیقات في الذهن. لیتوصل إلى تصديقات أخرى. . مع تبيين تبیین المراد 
من ek‏ تفسیم «التصدیفات» (التي هي الوسائل) من جهات عدة. ۸۷/۱ 
التنبیه على بعض المراجم التي ذکرت تعاریف طائفة من العلماء للنظر ۱ ۸۷ 
بیان أن «الدلیل»: ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «العلم» ۸۸5/۱ 
بيان أن «الامارةء : ما یوصل بصحيح النظر فيه إلى «الظن» ۱ ۸2۸/۱ 
التنبيه على .أن التضرقة بين «الدلیل» و «الامارة» حلاف ما جری عليه جمهور الاصولیین. مع . 
الاحالة على تعریف «الفخره لهما - أيضاً ‏ في «المحصّل» 2۱ ۸۸ 

+ + + + 


A 


الفصل الخامس 

في تعريف: «والحکم الشرعي» وشرح حقيقته » ودفع الاعتراضات الواردة عليه ۸4/۱ 
تعريف الأصحاب - من الأشاعرة والشافعية ‏ الحکم : بانه «الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» 
٠‏ بالاقتضاء أو التخییر». مما لا يصدق إلا على ما يسمى : ب «الحكم التكليفي» ۸4/۱ 


بیان ما يتناوله كل من «الاقتضاء» و «التخیره من أقسام الحكم ۸4/۱ 
. تقرير اعتراضات أربعة وردت (من قبل المعتزلة ومن إليهم) على تعريف الأصحاب 
للحكم ۸4/۱ 
تقرير الاعتراض الأول (من أنه تعريف بالمباين)» وتوجيهه وبيان منشئه 8 
| تقرير الاعتراض الثاني (من أنه لا يشمل الحكم الوضعي بأقسامه الخمسة ۹۰/۱ 


تقرير الاعتراض:الثالث (من أنه لا يشمل الخطابات التي تعلقت بغير فعل المکلف ۰ ٩۰/۱‏ 
تقرير الاعتراض الرابع (من أنه مشتمل على كلمة «أو» المفيدة للشك. والمنافية للحد) ٩۱/۱‏ 


. الأجوبة عن هذه الاعتراضات الأربعة ۹/۱1 
الجواب عن الاعتراض الأول ۹/۱ 
: الجواب عن الاعتراض الثاني ۹/۱ 
الجواب عن الاعتراض الثالث ۹/۱ 
الجواب عن الاعتراض الرابع ۹/۱ 
۱ ۱ # ¥ وب 
" في تقسيمات الأحكام الشرعية أو متعلقاتهاء من وجوه عدة» وهي ستة ۹۴/۱ 
التقسيم الأول 
' تقسيم حطاب الله المتعلق بشيء: إلى طلب جازم وطلب غير جازم ۴/۱ 
: بیان أن هذا التقسيم يصدق على الأحكام التكليفية الخمسة (الإيجاب والتحريم والندب 
والکراهة والاباحة ۹۳/۱ 


التصريح بأن هذا التقسيم قد أظهر ماهية كل حكم من هذه الأحكام الخمسة ۹۴/۱ 
تعريف متعلقات الحكم التكليفي الخمسة. بالحد. مع الإحالة على «الإبهاج»: 
(۳۳/۱) للسبكي ۹٤/۱‏ 


- ۲۸۱۰ 


بيان أن الفخر الرازي قد اکتفی عن تعریفها بتعریف الأحكام نفسها ۹1/۱ 
تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحکم التكليفي (الواجب والمحظور أو الخرام» والندب. 


والمكروه» والمباح)» وتببين أسمائها المختلفة ۹۰/۱ 
تقریر الفخر اعتراضاً بان هذا التعریف يشمل «السنة» (أو: المندوب وتصریحه بأنه سياني 
جوابه ش ۹/1 
بيان بعض الأسماء المسرادفة للواجب. وأنه لا فرق بینه ‏ عند الشافعية والأشاعرة - 
وبين «الفرض» ۱ 4ل 
تخصیص الحنفية (آو الماتتریدیة) اسم «الفرض» بما غرف وجوبه بدلیل فاطع » واسم «الواجب» 
بما عرف وجربه بدلیل مظنون 225 
كلام الإمام أبي زيد الدبوسي عن كون «الفرض»: 56 . واستدلاله بقوله تعالی : #فنصف 
ما فرضتم [البقرة: ۳۷] أ ۹ 
كلام الدبوسي عن کون «الوجوب»: السقوط. واستشهاده بقوله تعالى : «فإذا وجبت لجنوبها) 
[الحج : ا"] . AVN!‏ 
زعم الدبوسي : آن ماذكره عن حقيقة كل من «الفرض» و «الوجوب» يستلزم التخصيص والفرق 
الذي ذکره الحنفية ۷/۱ 
بیان الفخر الرازي : أن هذا الفرق ضعیف. وأن ذلك التخصیص تحکم محض ۰ ۰ :۹۷/۱ 
بيان أنه لا حلاف من جهة اللخة ‏ في تقارير مفهومي «الواجب» و «الفرض» ۹۸/۱ 
الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبيين لود ویب ۱ 
وأقرى المصادر التي حققت هذه المسألة : ۹۸/1 
بيان أن شارح «مسلم الثبوت» قد ضعفب قول الحنفية» وصنرح باذ الخلاف [نماهوفي التشمية . 
مع بیان أن لا تعارض مع دعوی محققي الشافعية ۱ ۱:۱۱ 
تعریف الفخر للفعل «المحظور» ۰ ۱۰۱/۱ 
بيان الأسماء المرادفة للمحظور ۱۰۱/۱ 
تعريف المعتزلة للمحظور ۱ ۱/۱ 
تعریف الفخر للفعل «المباح» i‏ ۱۰۲/۱ 
بيان أن الجمهور ذهبوا: إلى أن «الاباحة» حکم شرعيّ» خلافاً للمعتزلة ۱/۱ 
بیان أن «المباح» يقال له : «إنه حلال طلق (پوزن حمل)» ۱ ۱۰۳/۱ 
بيان أن «الفعل» يوصف الإقدام عليه : : باه «مباح» ون كان تركه محظوراً N‏ 
تعريف الفخر للفعل «المندزب» 1/۱ 


5852 


: بيان الأسماء المرادفة للمندوب : من «المستحب» و«النفل» و«التطوع» و «السنة» ووالإحسان»» 


. وشرحها وتوجيهها N‏ 
¡ بيان أن ترادف الأسماء المذكورة هو مذهب جمهور الأصوليين وأكثر الشافعية خلافا لكل من 
«المالكية» و «الحنفية» ٠١6/١‏ 
بيان أن لفظ «المکروه» يقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة ۱/۱ 
تعريف الفعل المنهي عنه تنزيهاً ل 
التصريح بان الشافعي ‏ رضي الله عنه - كان كثيراً ما يقول: «أكره كذاء مريداً 
به تحريمه 4/1 
| بیان السر في تسمية «ترك الاولی» - كترك صلاة الضحی - «مكروهاً» ۱/۱ 
#* # # ۸ ۱ 
التقسيم الثاني 
۱ تقسيم «الفعل» إلى «حسن» و «قبيح» 1/1 
۱ تحقيق القول في هذا التفسیم» والاستدلال على سلامتی مع التمثيل 1۰6/۱ 
| ذکر حدود أربعة لابي الحسین البصري (في «المعتمد»: ۰۳۹۵/۱ ۳۳۹) للقبیح 
۱ والحسن 1۰۵/۱ 
تصریح الفخر: بان الحدود الأربعة لابي الحسین (المشار إليها) غير وافية بالکشف عن 
المقصود. وتبیینه ذلك بالتفصیل ۱۹/۱ 
۱ تصریح الفخر: بان الاشکالات التي أوردها على حدود أبي الحسین؛ لا ترد على حده لكل من 
۱ «الحسن» و «القبیح »۰ مع بیان ما يندرج في حده للحسن ۱۰۸/۱ 
. اعتراض الفخر على تعریف بعضهم للحسن : بانه دما كان مأذوناً فيه شرعاً ۱۸/۱ 
: # # اج 0 
التقسیم الثالث 
تقسیم الجمهور «خطاب اله» إلى جعله الشيء «سیباه «وشرطاه دومانماء ۱۹/۱ 
۱ استدلالهم لصحة ذلك دبأن الله تعالی - في «الزاني» - حکمین : وجوب الحد علیه. 
وجعل الزنا سبباً لهذا الوجوب 11/1 


- ۲۸۳ + 


بيان الفخر ما قد يرد عل هذا الاستدلال وينقضه. وتقريره بالتفصيل من وجوه 


عذة بر ۱ 1 : ۱۱۱/۱ 

١ HRH # «# 

التقسیم الرابع ۱ 
(عند بعض العلماء): تقسيم «الحکم» إلى حکم بالصحة. وحکم بالبطلان ۱۱۳/۱ 
..تصريح الفخر: بأن «المنحة» تطلق في العبادات تارة» وفي العقود (المسامتلات) 
أخرى ۱۱۳/۱ 
بيان اختلاف المتكلمين والفقهاء ء في المراد بالصحة في العبادات وما يترتب عليه ۱۳/۱ 
بیان أن المراد من «كون البيع صحیحاء : ترتب أثره عليه یه ۱۱۳/۱۰ 
تصریح الفخر: «بأن الفاسد مرادف للباطل عند الأصحاب (الشافعية) ۱ 
بيان أن الحنفية جعلوا «الفاسده» واسطة ب بين الصحیح والباطل. مع ذكر تعريفهم له : 
وما مثلوا به ۱۳/۱ 
ذكر كلام لابن نجيم في ار الرائق» ۰)٩۷/۲(‏ یتعارض مع ما قرره الفخز في التمثيل للفاسد 
عند الحتفية 31/1 
تصریح الفخر: بان قرب نهذ ری البحث عن قولنا في العبادة : : «انها مجرئة 
أم لا» ۱ ۱۱۳ ۱ 
بیان متی یکون «الفعل» نحيث یوصف بالاجزاء ۱۱۳/۱ ۱ 
بيان أن نحو «معرفة الله سبحانه» و ورد الودیعة». لا يوصف بالاجزاء ولا بعدمه ٠.‏ ۱۱۳/۱ 
تبيين الفخر معنى «كون الفعل مجزئأ». ۱ ` 
شیر مفو «الإجزاء: ب «سقوط القضاء. وبيان أنه تفسير باطل ` 
بيان أن هذا التقسیم - - في حقیقته - -: تقسيم للفعل الذي هومتعلق الحکم» » لا للحکم ذاته مغ : 
ذكر المراجع المعتبرة المفصّلة لذلك كله ۱ ١١4‏ 

RHF # ¥ 

التقسيم الخامس 
تقسيم: «العب‌ادة» إلى عبادة توصف بالقضاف وعبادة ترصف بالادای وعبادة 7 توصف ` 
بالاعادة ۱ ۱۱۹/۱ 


- ۲۸ 


بيان متى يسمى الواجب: «أداء» أو «قضاء» أو «إعادة» ۱۱۹/۳ 


الكلام على بحثين يتعلقان بذلك ا 
وهما: 
أ بيان حكم ما لو غلب على ظن المكلف - في الواجب الموسع - أنه لولم يشتغل 
به لمات وتقرير الخلاف في ذلك 11/1 
ب الكلام على البحث الثاني » وتقسيم «القضاء» إلى ما وجب أداؤه» فتركه» وأتى بمثله 
- خارج الوقت: فكان قضاء وما لا يجب آداژه . كدرل 
تقسیم ما لا يجب أداؤه: إلى ما يكون المکلف بحیث لا يصح منه أداؤه وما يصح 
ذلك منه .. ۱ 11/1 
تقسيم كل من «الواجب» و «المندوب؛ : إلى ما يسمى : سوفتأی وما یسمی : «مطلقا» وتقسیم 
«الموقت»: إلى «موسع . . .» و «مضین . .» ۱ ۱۱۸ 
الکلام على کون «المژقت» بقسمیه » یوصف : ب «الاداء» و «القضاء» وتقریر مذهب جمهور 
الاصولیین في ذلك ۱۱۸۰/۱ 
تقرير مذاهب الفقهاء في «الصلاة»: التي فعل بعضها داخل وقتها. وفعل بعضها 
خارجه ١1/ه ١١18‏ 
ج RRR FF‏ 
التقسيم السادس 
تقسيم الفعل الذي يجوز الإتيان به : إلى «عزيمة» و «رخصة»___- aa‏ ا ات 
تببين صحة هذا التقسيم 1 1 ۱ ۱۳۰/۱ 
بیان ما يسمى ‏ من الافعال - رخحصة. وما لا یسمی منها بها ۱۳/۳ 
بيان أن الفعل الذي يجوز فعله مع قيام المقتضی لمنعه» قد یکون واجباًء وقد یکون 
غير واجب ۱۳/۰ 
تحقيق المراد من تمثيل الفخر للرخصة غير الواجبة, بقول كلمة الکفر عند الاکراه ١‏ /ه ۱۲۰ 
بیان آمور سبعة تعلق بهذا التقسیم ۱۳۱-۱ 


بیان أن الفخر وغیره كالأمدي وابن الحاجب جعلوا الرحصة والعزيمة من آقسام فعل المکلف 
(متعلق الحکم)» وآن غيرهم کاصحاب الحاصل والتحصیل والمنه اج وجمع الجوامع 
جعلوهما من أقسام الحکم نفسه . كما في «سلم الوصول» : (۱۲۹/۱) ۱۳۱۰۱ 
۱ ۰ ۲۸۵ - 


تصریح الفخر: باه -بعدفراغ من الکلام في اک الشرعي وأقسامه ‏ يشرع في بیان أنه ثابت : 


بالعقل أو بالشرع ا 
۱ * خ# # # ۱ 
۱ الفصل السابع 
في الک لام على أن حسن الأشياء وقبحها لا يغبت إل بالشرع (مسالة التحسين والتقبيج ' 
العقليين) ۴/۱ 


بيان أن «الحسن, و «القبح» قد يقصد بهما : كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراًله» وقد يراد بها : 

کون الشي» صفة كمال أو صفة نقص؛ وأنهما بهذین التفسیرین عقلیان بلا نزاع /1۳ 
بيان أن النزاع في المسألة. إنما هو في أنه هل يثبت بالشرع أو بالعقل کون الفعل متعلق الذم. 
أو المدح عاجلاء والعقاب أو الثواب اجلا؟ . وأن أهل السنة قالوا : لا يغبت ذلك إلا بالشرع. . ۱ 


وأن المعتزلة قالوا: قد يستقل العقل بإدراك ذلك, وقد لا يستقل به ۴/1 
استشهاد. المعتزلة وتمثيلهم لما یستقل» أو لا یستقل العقل بادراکه ومعرفته ۱/۱ 
رد الفخر الرازي - بالتفصيل - على كلام المعتزلة WEN‏ 
دفع الفخر اعتراضا قد يرد على رده على المعتزلة 4/۱ 
تصريح الفخر: بان القول لقع العقلي ممتنبع بالاتفاق بين أهنل السنة والمعتزلة» ' 
واثباته ذلك 117 
بیان آن بعض المعتزلة قد حال الاستدلال على التحسین والتقبیح العقلیین؛ بأمور خمسة. 

وتقرير هذه الأدلة ۱ 
بیان أن دعوی الضرورة ف في ادلتهم مسلمة ولكنها ليست في محل النزاع 1/۱ 
تقرير اعتراض ورد على ذلك» والرد غليه من مائر وجوهه ۰/1 
بیان عدم جواز أن يكون «العدم» شرطاً لتأثير العلة في المعلول ‏ ' ۱ 


أجوبة الفخر - بالتفصيل ‏ عن الادلة الخمسة التي استدل بها بعض المعتزلة ۴/۱1 
بيان هل القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقاً؟ ” 
تصریح الفخر: بان الاصحاب (من الاشاعرة) قد جرت عادتهم بان يتكلموا ‏ بعد هذه المسألة 

- (علی سبيل التنزل) في مسألتي «شکر المنعم» و «الحکم قبل ورود الشرع» 0 
دعوى الفخر: أنه ببيان فساد القول بالحسن والقبح العقلیین يصح مذهب الاشاعرة في هاتین 
المسالتین, لا محالة : ۳۹/6 


۲۸۲۱۰ 


تصريح الفخر: بأن الأصحاب بينوا أنه بعد تسليم هذه القاعدة, لا يصح قول المعتزلة في هاتين 


المسالتین 14/۱ 
تعلیق ضاف للمحقّق پوضح الجوانب المختلفة لهذه المسألة الخطيرة, ویلخص ويحرّر آهم ما 
فيها ۱:۰۱ 
#* # #0 
الفصل الثامن 
في الكلام على «شكر المنعم» : : أهو واجب عقلاء f‏ لا؟ 14/۱ 
بيان أنه عند أهل السنة - غير واجب عقلاء خلافاً للمعتزلة 4/۱ 
استدلال الفخر على أن الشکر غير واجب عقلا» بالنص والمعقول ۱۸/۱ 


استدلال الفخر بقوله تعالی : وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا) [الاسراء: ۱۵] ۱4۸/۱ 
استدلاله - أيضاً- بقوله تعالی : ۰ . . رسلا مبشرین ومنذرین ؛ لثلا یکون للناس على الله حجة 


بعد الرسل# [النساء : ]٠١١‏ ۱۹۸۹/۱ 
بيان أن آية النساء. مع آية طه (۱۳4): «ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله . .  .‏ قد اعتبرهما 
أهل السنة تأکیداً لاستدلالهم باية الاسراء ۱ ۱5۸ 
استدلال الفخر لمذهب آهل الستة : بدلیل عقليّ ملزم ۱۸/۱ 
تقرير الفخر اعتراضات كثيرة للمعتزلة» على هذا الدليل العقلي 1/۱ 
تقرير الفخر أدلة ثلائة للمعتزلة. عارضوا بكل منها دليل الفخر العقلي 1/1 
أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة على دليل العقل ۴/1 
تصريح الفخر بان الغرض من دليل العقل : «بيان أنه لو صخ التحسين والتقبيح العقلي ؛ » لما أمكن 
القول بإيجاب شكر المنعم : لا عقلا» ولا شرعاً) 7 
بیان السر في أن أهل السنة قد قالوا : «ان شکر المنعم واجب شرعأ» 1/۱ 
ا المعتزلةء وتبيينه أنها لا تصلح للمعارضة 1/۱ 
بيان ما یترتب على الخلاف في هذه المسألة» وذکر بعض الکتب التي بينته ۱ ۱۵۷ 

۷  ب‎ + 

الفصل التاسع 
في الكلام على حكم الأشياء (أو: الأفعال) قبل ورود الشرع ۱۸/۱ 


- ۲۸۷ ۰ 


بیان أن انتفاع المكلّف بما ينتفع به إما أن يكون اضظرارياً» وإما أن يكون غير اضطراريّ وذكر: ' 

المذاهب في كل منها ۸/۱ 

بیان ور - عند الأشعري ومن إليه SN ES‏ مم 
تحقیق القول في توقف الاشعري والصيرفي . إذا صح النقل عنهما وذکر أ وثق المصادر 


التي تکلمت عن ذلك ۱ ا 
دلیل الفخر الرازي » على عدم ثبوت الأحكام قبل الشرع ۱۹۹/۱ 
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للقائلین بالاباحت بالتفصیل . ۰ ` ۱/۱ 
تقرير الفخر دليل القائلين بالحظر ا 
توا وي لجو الب ا : «انه لا حكم:قبل' 
الشرع» i‏ ۱۱۳/۱ 
جواب الفخر عن هذين الجا ال أدلّة الفريقين ٠‏ ۱/۸ 
کلام مفصل في هذه المسألة» یوضح ما ذکره الامام الفخر فیها ۱۹۹/۱ 
دج اج و 
الفصل العاشر 
في ضبط آبواب علم أصول الفقه ۱۷/۱ 
التذکیر بحقيقة «أصول الفقه» أ ۱۹۷/۱ 
بيان أن «الطرق» : عقلیق أو تیه 1 ۱۷/۱ 
بیان أن «السطرق لجل سا الاحکام : عند الأشاعرة ومن إليهم» , خلافاً 
للمعتزلة ۷/۱ 
بيان أن «الطرق السمعية» : منصوصة:» أو مستنبطة» مع بيان أنواع المنصوص ۱ 
بيان السر في تقدم الدلالة القولية (في الذكر) "۳ الدلالة الفعلية ململي 
بيان أقسام (أو: آنواع) الدلالة القولية ۱۷/۱ 


بيان السر في تقدیم «باب الأوامر والنواهيي»» على «باب العموم والخصوص» ۰.۰ ۱۹۸/۱ : 
بيان السز في تقدیم «باب العموم والخصوص؛ على «باب المجمل والمبين» ۰ ۱3۸/۱ 


بیان أنه لا بد من «باب النسخ ۰4 وسيب تقديمه على «باب الإجماع والقیاس» . ۱۹۸/۲ 
بيان سبب ذکر «باب الاخبار» (الذي هو خاتمة آبواب أصول الفقه بحسب الادلة 


المنصوصة) ۱ 1۸/1 ۱ 


۲۲۸۸ ۰ 


بيان أنه لا بد من تقديم «باب اللغات» على سائر الأبواب المتقدمة ۱۸/۱ 


بيان أن «الدليل المستنبط» هو: «القياس»ء وأن بابه خاتمة آبواب طرق الفقه ۱4/۱1 
بیان أن «باب كيفية الاستدلال بالطرق». هو «باب التراجیح» ۱۹/۱ 
بیان أن «باب كيفية حال المستدل بالطرق» هو: «بابا الاجتهاد والاستفتاء» ۱۹/۱ 
بیان أن هذه الابواب (التي صرحنا بذکر آکشرها). تختم بذكر «باب الأمور التي اختلف 
المجتهدون في کونها طرقاً إلى الاحکام الشرعية» ۱۹/۱ 
حصر أبواب علم «أصول الفقه». التي بلغت ثلالة عشر باب ۱۹۹/۱ 
الكلام على «حکم تعلم أضول الفقه» وقد تضمن بحثين ختم بهما هذا الفصل 1/۰/1 
البحث الأول 
أن تحصیل هذا العلم فرض». وتقرير ما يدل على ذلك ويثبته ۱۷۰/۱ 
بيان أن فرض العامي : السوال. لقوله تعالی : إفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمرن» 
[الأنبياء: ۲۷ ا 
تثبيه الفخر على أن تقرير مسألة «مقدمة الواجب»» سيأتي في «باب الأمره اللا 
تتبيه المحقق على أن الأنسب صنيع مشل البيضاوي في «المنهاج»: من ذكرها في «مباحث 
الوجوب» ١/هالا١‏ 
البحث الثاني 
«آن تعلم أصؤل الفقه فرض كفائي». وتقریر الدلیل المثبت لذلك ۸ ` 
ا ¥ ¥ ان 
(ب) الكلام في مباحث اللغات» وقد تضمن تسعة آبواب 1/۳/1 
الباب الاول 
في الكلام على الأحكام الكلية للغات. وقد تضمن أنظاراً خمسة 1۷6/۱ 
بيان أن البحث في ذلك: إما أن يقع عن ماهية الکلام وحقیقته. أو عن كيفية دلالته 
(الوضعية) 1۷0/۱ 


بیان أن البحث في هذه «الدلالة الوضعية» : اما أن يقع عن «الواضع» أو «الموضوع» أو «الموضوع 


- ۲۸۹ - 


7 E 


النظر الأول: 
في البحث عن ماهية «الکلام ۱ ۱۷۷/۱ 
بيان ما تطلق عليه بالاشتراك لفظه «الکلام»: من المعاني عند محققي الاشاعرة ۱۳۷/۱ 
بیان أن «المعنی القائم باللفس» لا حاجة إلى البحث عنه في «أصول الفقه» ۱۳۷/۱ 
شرح الفخر تعریف أبي الخسین, الذي اختاره ۱۷۳۷/۱ 
بيان الفخر أن حدٌ آبي الحسین للکلام يقتضي مرين : «کون الكلمة المفردة كلاما» و «کون قوله : 
أقل الكلام حرفان. . . » يشكل بلام التمليك ونحوها» ا 
تقریر اعتراض على کلام الفخر بالنسبة للأمر الثاني » ثم دفعه ۱ ۱۷۹/۱ 

النظر الثاني : ۱ 
في البحث الثاني عن «الوأضع: (واضع الألفاظ واللغات) ۱۸۱/۱ 


بيان أن وكون اللفظ مفيداً لمعناه»: إما أن يكون لذاته»: أو بالوضع : من الله أو من الناس» أو 
بعضه منه سبحانه» وبعضه من الناس (احتمالات أو أقسام أزبعة: اختلف فيها أثمة 


أهل العلم) ۱ ۱ ۱۸۱/۰ 
بيان أن الاحتمال الأول» هو: مذهب عباد بن سلیمان الصيمري ۱۸۱/۹ 
بیان أن الاحتمال الثاني - وهو: القول بالتوقيف - مذهب الأشعري وابن فور ۱۸۱/۱۰ 
بیان أن الاحتمال اللنالث - وهو: القول بالاصطلاح - مذهب آبي هاشم الجب‌اني 
. واتباعه ۱ ۱۸۳/۱ 
بيان أن الاحتمال الرابع هو: «القول بأن بعضه توقيفي » وبعضه اصطلاحي» ۰ ۱۸۲/۱۰۲ 


بيان أن من أصحاب الاحتمال الرابع > من قال : «ابتداء اللغات یقع بالاضطلاح». والباقي پجوز 
أن يحصل بالتوقيف»» ومنهم - كالأستاذ الاسفرايني من عکس فقال : «القدر الضرو ري الذي 
يقع به الاصطلاح توقيفي » والباقي اصطلاحي» AT‏ 
بيان أن جمهرر المحققين قد اعت رفوا بجواز هذه الأقسام (الاحتمالات)» وتوقفوا 
عن الجزم بأيها A41‏ 
شرح مذهب هولاء الممحققين» وبيان سب توقفهم والمصادز التي تکلمټ عن 
مذهبهم ۱ ۵۸ ۱۸۲ 


2 ۹۰ - 


بیان الفخر الرازي» ما يدل على فساد قول عباد الصيمري ۱۸۳/۱ 


تقرير الفخر دلیل عباد على مذهبه ۱۸۳/۱ 
"جواب الفخر عن هذا الدلیل» ونقضه له ۱۸۳/۱ 
بیان أن القائلین بالتوقیف قد احتجوا بالمنقول والمعقول» وتقریر آدلتهم ۱۸۹/۱ 
بيان أنهم استدلوا بالمنقول. من وجوه ثلاثة 3۸4/1 


بيان أن القائلين بالاصطلاح قد تمسكوا بالنص والمعقول» وتقرير ما تمسكوا به 34/۱1 
تصريح الفخر: بان تقريره لدليل هؤلاء العقلى (او لساثر ما تمسكوا به) هو ملخص ما عول عليه 


.أبن متویه : في كتاب «التذكرة» ۱۸۹/۱ 
تقرير الفخر الرازي » دلیل الاستاذ أبي إسحاق الاسفرايني - على مذهبه (المفصل) ۱۸۹/۱ 
التصريح : بأنه لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح ۸/۱ 
آجوبة الفخر الرازي عن مجموع أدلة الجازمين (التي ذكرها وقررها) 4/۱ 
أجوبة الفخر عن الادلة الخمسة التي تمسك بها القائلون بالتوقيف ۱۸۹/۱ 
تفصیل الجواب عن التمسك باية «وعلّم آدم الأسماء كلّها» [البقرة: ۲۳۱ ۰ ۰ ۱۸۹/۱ 
جواب الفخر الرازي عن سائر ما احتج به القائلون بالاصطلاح 2/۱ 


تصریح الفخر: بانه متى ظهر ضعف أدلة القاطعين (الجازمین)» وجب التوقف ا 


النظر الثالث: 
في البحث عن «الموضوع» (اللفظ أو الصوت المتقطع) ۱۹۳/۱ 
"بیان أن الانسان محتاج إلى تعريف غیره حاجات نفسه ولا طریق أولى من الاصوات المتقطعة 
لتحقیق ذلك لوجوه أربعة ۱۹۳/۱ 
تقرير هذه الوجوه. بالتفصیل ۱۹۳/۱ 
تصریح الفخر: بأنه 9 لهذه الأسباب (الوج (e‏ وغيرها قد وقع الاتفاق على اتخاذ الاصوات 
المتقطعة معرفات للمعاني» لا غير 14/۱ 
نفي البحث عن (المعنی) الموضوع له «اللفظ), وفيه أبحاث آربعة ۱۹۷/۱ 


- ۲٩۹۱ - 


البحث الأول 


الأقرب: ا ل بل ولايمكن تحقيقة». وتقرير ماپد 
علیه . , 1 


البحث الثاني 


أنه ا الغرض من وضع اللغات : أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها), والتدليل عليه ورف ۱ 
تصريح الفخر: بان استفادة العلم بالمعاني المرکبة لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ : 


. المركبة موضوعة لها ۸ 
البحث الثالث 
أن الالفاظ لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية؛ بل: وضعت للدلالة على المعاني. 
الذهنية»» وتقرير دليله ۱ 
البحث الرابع 
«أن اللفظ المشهور دول بين الخاصة والعلمة» لا نيجوز أن يكون موضوعاً نیب له ش 
" يعرفه | الخواص» ١‏ ۱ 1/1 
النظر الخامس : ۱ 
«فيما به يعرف كون اللفظ موضنوعاً لمعناه»" ش r i‏ 
تدليل الفخر على أن العلم بشرعنا - الذي مرجعه: القرآن والاخبار - موقوف على العلم بلغة! ' 
العرب ونحوهم وتصريفهم (من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب) ا AN‏ 
بيان أن الطریق إلى معرفة اللغة العربية : ما عقلي. أو نقلي أو مركب منهما ۳/۱ 
بیان أن «العقل» لا مجال له في ذلك ۲۰۱۳/۱ 
بيان أن «النقل» إمّا متواتر مفید للعلم. أو آحاد مفید للظن ۳/۸ 
بيان أن علمتابنجو «کونا صيغة الجمع تفید الاستغراق». قد تحقق بمقنلمتین عقلية: 
ونقلية 4 
التصريح : بأنه قد وردت إشكالات على كل واحد من هذه الطرق ٠‏ 4/1 
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى التواتر في نقل اللغات 24/١‏ 


يت 5 


زعم بعض الناس : أن لفظة «الله» سريانية (او سربونیة) لا عربية ۱۱۳۰/۱ 


تحقیق التعبیر: ب «سربونية» أو «سربانية» (بالباء) أو «سوریة» أو «عبرية» ۱ ۲۰ 
اختلاف القائلین بان لفظة «الله» عربية » في آنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة ۵/۱ ۲۰6 
اختلافهم في اشتقاق الفاظ «الایمان» و «الکفره و «الصلاة» و «الزکاةه ۲۰۵/۱ 
التصريح : ,بان اشتقاق «الصلاة» من «الصلوين» (عظمي الورك)» غريب * 1.0/1 
زعم آن دعوی التواتر - في اللغة والنحو ‏ متعذرة. ودفع اعتراض زرد على هذا الزعم 6/1 
زعم أن من شرط التواتر «استواء الطرفين والواسطة». ودفع اعتراض ورد عليه 1/1 
٠‏ تحقیق لفظ ورد في کلام الفخر. هو: «مسمعیه» أو «تسميعة» ۲۰۷۰/۱ 
دعوی: أن مبلغ التواتر «أن هذه اللغات إنما سمعت عن جمم مخصوصین : کالخلیل 
, وغیره» ۳۸/۱ 
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى الآحاد في نقل اللغات ۰4/۱ 
التصریح : بأن أجل الكتب المصنفة في النحو واللغة» كتاب سیبویه وكتاب «العين» 
.للخليل ‏ . ۱/۱ 
قدح النحاة الكوفيين» والمبرد من البصريين - في كتاب سيبويه ۰/۱ 
إطباق جمهور أهل اللغة ‏ على الطعن في كتاب «العين» 1/1 
إبراد ابن جني - في «الخصائص» (۳۰۹-۲۸۲/۲) - باباً في سقطات العلمای وقدح أكابر الأدباء 
بعضهم في بعض ۱ ۲۱۱ 
إفراد ابن جني - في «الخصالص» : (۲۸-۲۱/۲) باب في أصحيّة لغة اهل الور وباباً آخر في 
الکلمات الغريبة التي أتى بها ابن آحمر الباهلي ۵/۱ ۲۱۱ 
تعجب بعض الناس من أن الأصوليين آقاموا الدلالة على حجية خبر الواحد في الشرع» دون 
اللغة ۳۱۳/۱ 
الاستشهاد بقول عمر بن الخطاب: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصحٌ 
منه . . .» ۱ ۱۱۳/۱ 
قول أبي عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقله. . .» 4/1 
تصريح المعترض : «بأن الصحابة - مع شدة عنايتهم بأمر الدين - عجزوا عن ضبط نحو ألفاظ 
الاقامة . . » 7 ۲۱۶/۱ 
جواب الفخر الرازي عن الإشكالات المختلفة الواردة 1/1 


تصريح الفخر: «بأن اللغة والنحو على قسمين: متداول مشهورء العلم به ضروريٌ. والفاظ 


- ۲٩۹۳ - 


غريبة طريق معرفتها الأحاد» م 
تصريح الفخر: «بان القسم الثاني قليل جداً لا يتمسك به الا في الظنیات . ۰۰۰۰ ۲۱۷/۱ 
الباب الثاني 


(من مباحث اللغات): في تقسيم الألفاظ. وهو من وجهين : (دلالة اللفظ على المعنى » ودلالة 
اللفظ على اللفظ) : ۸ 


التقسيم الأول 
من حيث دلالته على تمام معناه أو جزئه أو خارج عنه إلى «المطابقة» و «التضمن» 
و «الالتزام» ۱۹/۳ 
التنبيه على أن «دلالة المطابقة» هي : : الدلالة الوضعية (اللفظية) وأن دلالتي «التضمن؛ 
و «الالتزام» دلالتان عقليتان. وبیان ذلك 4/۱1 
التنبيه على أن فولهم في «التضنمن» إنه «دلالة اللفظ على جزء المسمی : من حيث هو كذلك»» 
احترز به عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة . وأن مثل ذلك يقال في «الإلتزام» ۲۱۹/۱ 


التنبيه على أن «دلالة الالتزام» لا یعتبر فیها اللزوم الخارجي وبیان ذلك ۳۳/۱ 
تقسیم اللفظ الدال بالمطابقة : إلى «المفرد» و «المرکب». وثالث غير واقع ۲۳۱/۱ 
تقسيم «المفرد» : إلى «الجزئي» و «الكلي» ۱۳۱/۲ 
تقسیم «الماهية الکلیة» : الی «المقول في جواب ما هو؟» و «الذاتي» و «العرضي »۰ وتفصيل 
القول في بيان ذلك كله 1/۱ 
تحديد كل من «الجنس» و «الفصل» و «النوع» ۱ ۲۳۳/۱ 
بيان «جزء الجزء» وأقسامه ٠١‏ ۳۳۳/۱ 
بیان أن «الأجناس» تترتب متصاعدة و «الأنواع» تترتب متنازلة ۳/1 
بيان أن «الوصف الخارج عن الماهية» یقسم على وجهین ۳/۱ 

4/1 #8 SE 
1 الألفاظ‎ 

1 HHH ¥ 


- ٤ - 


التقسيم الثاني 


(من تقسيمات الوجه الأول) تقسيم اللفظ المفرد: إلى «اسم» و «فعل» و «حرف». مع تعريف 


کل منها. ۲۱۳5/۱ 
تقسيم «الاسم» ‏ من حيث وضعه للجزئي أو للكليٌ أو للموصوفة : إلى «المضمره و «العلم» 
و «اسم الجنس» و «المشتق» 10/1 


تقسيم «الاسم» ‏ من حيث كونه يدل على معنى » ولا يدل على زمانه المعين -: إلى مايدل على 
نفس الزمان وما يدل على أحد أجزاء الزمان وما يدل على ما ليس بزمان ولا بمرکب 


منه. مع التمثيل لشف 
التفسیم الثالث 
تقسيم اللفظ «المفرده : من ناحية الكثرة والوحدة وتفصيل القول في ذلك ۷/۱ 
بيان أن القسم الأول في هذا التقسيم ‏ ينقسم إلى : «العلم» و «المتواطىء» 
و «المشکك» ۷/۱ 
بيان أنه إذا تكاثرت الألفاظ والمعاني » فهي : الألفاظ «المتباينة» ۲۲۸/۱ 
بيان أنه إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى» فهي : «الالفاظ المترادفة» ۱۳۸/۱ 
تقسيم اللفظ (المتحد الذي تكثر معناه) : من ناحية أنه قد وضع لمعنى ثم نقل إلى آخر أو وضع 
لهما معا . وتفصیل القول في ذلك ۳۳۸/۱ 
ی -من حيث انعدام المناسبة بين المنقول إليه والمنقول 
عنه» ووجودها - ي ینقسم «المرتجل» و «المنقول» و «الحقیقة» و «المجازه . مع التفصیل۱ /۲۲۸ 
بيان ما يسمى اللفظ المنقول: «لفظاً شرعياً» أو «لفظاً عرفياً»؟ ۳۳۹/۱ 
بیان متی يسمى ذلك اللفظ : «حقيقة» أو «منجازاً؟ ۳۳۹/۱ 


التصريح : بان جهات النقل كثيرة» من جملتها: «المشابهة» المسماة: ب «المستعار» ۲۲۹/۱ 
بيان أن اللفظ والموضوع للمعنيين جميعاً - من حيث إفادته لهما على السوية » أو على التفاوت ٠‏ 

- ینقسم إلى : «المشترك» و «المجمل» و «الظاهر» و «المؤوّل». مع التفصيل ۲/۱ 
بیان متى يكون اللفظ «مجما؟ ومتی يسمي المجمل «مشتركاأ» ۳۰/۱ 
بیان متی یسمی اللفظ «ظاهرا»؟ ومتى يسمى سؤرلا ۳/۱ 
تنبیه الفخر الرازي على ن أن الأقسام (الرئيسية) العلائة الأول : (قسم اتحاد اللفظ والمعنی » وقسم 
الألفاظ المتباينةء وقسم الألفاظ المترادفة) مشتركة في عدم الاشتراك (تعدد الوضع والمعنى)» 


۲۹۵۰ 


وتسمی «نصوصاه ۱ ۳۰/۱ ۲ 


تنبيه الفخر على أن القسم الرایع الرئيسي (اللفظ الموضوع للمعنیین جمیعا) ينقسم من جيك ؛ 


ننوع إفادته لهما على ما تقدم ذکره «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول» ۳/۱ 
تنبیه الفخر على أن «النص» و «ال_ظاهره یشترکان في الرجحان. مع تحدید الفترق 
بینهما ۲۳۱/۱ 
تنبیه الفخر على أن القدر المشتبرك (بي بين النص والظاهر) هو المسمی ب «المحکم»: وأنه جنس ۱ 
لهذين النوعين hd‏ 
تيه الخ على أن الذي لا قشي الرجحان. هو والمتشابه؛. وأنه جنس لنوعين :. «المجمل» 
و«المؤول» ١‏ : حفن 
# ا و ١‏ 
بیان أن الحاجة إلى اللفظ المركب» هي : «الإفهام» (إفهام حكم ونسبة) 1/۱1 
تقسيم القؤل «المفهم» (وهو من تقسيمات الوجه الأول) من حيث إفادته طلب شي ء إفادة أولية» 
وعدم هذه الإفادة مع التفصيل . 1/1 
بيان أن 2 الأول يشمل: «الاستفهام» و «الأمره و «السؤال» و «الالتماس». مع تعریف کل 
نوع 1/۱ 
بيان أن القسم الشاني يشمل: «الخبر» و «التمني» و «الترجي» و «القسم» و «النداء» مع 
التعريف 1/1 
تصريح الفخر: بان هذا التقسيم (نقسيم المفهم). تقسيم «دلالة المطابقة 1/1 
# # # ۱ 
تقسيم «دلالة الالتزام» بالتفصيل . 1/1 
بيان أن المغنى المستفاد من هذه :الدلالة : إما أن يكون مستفاداً من ۳ الألفاظ المقردة أو 
من حال تركيبها 1/1 
بيان أن القسم الأول نوعان. من جهة أن «المعنی الالتزامي»: اما أن يكون شرطاً للمعنی 
المطابقي » أو تابعاً له ۱ 1/1 
. التصریح : بان النوع الأول هو السمی ب.: «لالة الاتضاءه 1۳/۱ 


- ۹ - 


بيان أن «الشرطية» في هذه الدلالة : [ما عقلية» أو شرعية . ۲۱۳/۱ 
التصريح : بأن النوع الثاني : إما أن يكون من مكملات المعنی المطابقي؛ أولا ۰ ۲۳۳/۱ 


التصريح : بان غير المکمل : إِمّا أن يكون ثبوتياً. انیا ۰ ۰ © ۳۳۹/۱ 
¥ ¥ # ا #4 
التقسيم الثاني للالفاظ 
(من تقسیمات الباب الاصلية. بالنظر إلى الوجه الثاني ۱۳۹/۱ 
بیان أن «اللفظ الدال على المعنى» : إِمّا أن یکون مدلول لفظأً. أو غير لفظ ۱۳۰/۱ 
التصریح : بأن «القسم الثاني» غير معتبر هنا ۱۳/۱ 
بيان أن «القسم الأول» يندرج تحته أنواع أربعة ۱۳9/۱ 


۲۳۵/۱۰ النوع الأول: «اللفظ الدال على لفظ مفرد: دال على معنى مفرده مع التمثيل له‎ - ١ 
۲۳6/۱ النوع الثاني : «اللفظ الدال على لفظ مركب: موضوع مركب». مع التمثيل له‎ ۲ 
۳1/1 النوع الثالث: «اللفظ الدال على لفظ مفرد: لم يوضع لمعنى». مع التمثيل له‎ ۳ 


تقریر اعتراض ورد على هذا النوع الثالث ودفعه ۳۳۹/۱ 
4 - النوع الرابع : «اللفظ الدال على لفظ مرکب: لم يوضع لمعنی» ۱۳۱/۱ 
تصریح الفخر: بان «الاشبه أن هذا النوع الرابع غير موجود». مع بیان ذلك ۱۳۹/۱ 
تصریح الفخر: أن هناك دقائق غامضة في البحث عن ماهية «الاسم» و «الفعل» و «الحرفت». 
قد ذكرها في كتابه : «المحرره في دقائق النحو 1/1 
تصريح المحقق: بانه قد تحدث عن هذا الكتاب في بحثه عن مؤلفات الفخر» من القسم 
الدراسي (ص۲۱۲) الذي لم یطبع بعد ۲۳۹۰۱ 
+ خ#* #089 
الباب الثالث 
(من مباحث اللغات) : في الکلام على «الاسماء المشتقة» ۳۳۷/۱ 
تصریح الفخر: بأن النظر - هنا : في ماهية المشتق, وفي أحكامه ۱۳۷/۱ 


۲۹۷ - 


ذکر الفخر تعریف «الميداني» - في كتابه : «نزهة الطرف» - ماهية «الاشتقاق» ضف 


بیان أركان «الاشتقاق» الأربعةء مع تعریفها . ۳۳۷/۱ 
. تبيين أن الركن الرابع - وهو: تغيير في الحرف» أوفي الحركة أو فيَهميا معا تسه 
أقسام ۱۳۷/۱ 


التصريح بأن هذه الأقسام هي الممكنة» وأن على اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها ۰ ۲۳۸/۱ 


RRR 

الکلام على «أحكام الاشتقاق». في أربع مسائل: ۲۳۸/۱ 
المسألة الأولى : ش 

هل صدق «المشتق» ينفك عن صدق «المشتق منه»؟ ۰ A/V‏ 
تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر ومن إليه» وبين «الجبائیین» من المعتزلة ۲۳۸/۱ 
تقرير دلیل الفخر على المذهب المختار عنده: «من عدم الانفکاك» ۱۳۸/۱ 


التنبيه على أن هذه المسالة ذات جانبین. أهمهما: جانب كلامي بعيد عن «أصول الفقه». 


المسألة الثانية : 

هل بقاء وجه الاشتقاق شرظ لصدق الاسم المشتق؟ ۱۳۹/۱ 
تقرير الفخر الخلاف في د ذلك واختیاره أن الأقرب : «عدم الاشتراط» خلافاً لابن مبیناء وأيي 
هاشم 9 1/1 
تقرير الفخر الدليل الذي | 5 إليه» مع توضیحه وشرح مقدمتین ۱۹۰/۱۳ 
تقرير اعتراض (أو: نقض) ورد على هذا الدليل » ودفعه بالتفصيل ۳۹۰/۱ 
تقرير وجوه ثلالة (من أربعة) : تعارض هذا الاعتراض (أو: النقض) اا NN‏ 
تقرير آمور ثلالة : وردت على ثالث هذه الوجوه ۱۹۳/۳۱ 
أجوبة الفخر عن هذه الأمور الثلاثة ۱۹۹/۱ 
تقرير الوجه الرابع (الذي آشرنا إليه) ۱۹9/۳ 
تقزير الفخر أجوبة مفيدة عما دفع به ما ورد على دلیله» وعن سائر الوجوه الأربعة 
المعارضة ۱ : ۱۹۷۳/۱ 


- ۲۹۸ ۰ 


التصریح : بانه لا يجوز أن يقالا في أكابر الصحابة: انهم کر لأجل كفر سبق 


ایمانهم ۱ ۲۷/۱ 
المسلألة الثالثة : ۱ 
هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه؟ 4۸/1 


تصريح الفخر: «بالاختلاف في ذلك» وأن الحق: التفصيل بين المعاني التي لا أسماء لها 
وبين ما لها أسماء. وأن القسم الأول غير حاصل فيه ذلك بدون شك. وأن الشاني 


:فيه بحثان» ۱ ۱۹۸/۱ 
١‏ - البجث الاول: أنه هل يجب أن يشتق لمحال هذه المعاني منها أسماء؟ 4۸/۱ 
التصریح : بان مذهب الاشاعرة: «الوجوب». خلافاً للمعتزلة مع بيان ذلك ۳۹۸/۱ 
۳ البحث الثاني : أنه إذا لم يشتق لمحل المعنی اسم منه . فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل 
معه اسم؟ 4۸/۱ 
التصريح : بأن الأشاعرة نفواء والمعتزلة أثبتوا 4۸/1 
بیان وجهة المعتزلة في إثباتهم ۱۹۸/۱ 
تقرير دليل لقول المعتزلة في الموضعين (البحثين) 4۸/۱ 
تقرير اعتراض على هذا 0 ۱ 4۹/1 
تقرير جواب المعتزلة عن هذا الاعتراض» بالتفصيل 4۹9/1 
بيان «أن الخلق عين المخلوق» 1/1 
بیان «أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق» ۱9/۱ 
المسألة الرابعة : 
في بیان أن مفهوم «الاسود»: شيء قام به السواد. وأن حقيقة ذلك «الشيء» خارج عن المفهوم. 
وأنه لا يعلم إل بطريق الالتزام 1/1 
تقرير الدليل الذي يثبت هذه الدعوى 191/1 
الباب الرابع 
'(من بحث اللغات): في الكلام على أحكام «الترادف» و «التوكيده» مع تمهيد تصوري 
مفيد 0 


- ۲۹۹ ۰- 


تعریف «الألفاظ المترادفة» وشرحه ۳۰۳/۱ 


تحدید الفرق بين «المترادف» و «المؤكد» ۳۹۳/۱ 
تحديد الفرق بين «المؤكد» و «التابع», مع التمثيل 4/۱ 


الكلام على «الأحكام» مشتمل على خمس مسائل (الخامسة خاصة بالتأكيد وأحكامه) 764/1 


: المسألة الأولى‎ ٠ 


في «إثيات المترادف» ‏ ' ش reef‏ 
" بيان أن بعضن كت أنكر «المترادف». زاعماً: «آن المظنون ترادقنه هو من 
المتباينات . 9 4/1 
تصريح الفخر: 0 الكلام - في هه المسألة مع المتكرين : ما في الجوازالمعلوم بالضرورة؛ 
أو في الوقوع في لغة واحدة مثل : الأسد واللیث» ۱۳-2 
تصريح الفخر: بان التعسفات (أو: التكلفات) التي يذكرها علماء الاشتقاق. في دفع ذلك_لا 
يشهد بصحتها عقل ولا نقل» ۱ ۱۰۹/۱۰ 
المسألة الثانية : ۱ 
في بيان «الداعي إلى دنه rool,‏ 


بيان أن «الأسماء المترادفة» : قد تحصل من واضع» وقد حصل من واضعين ‏ :۲۵۵/۱ 
.بیان أن القسم. الأول يشبه أن يكون السبب الاقلي » وأنه سببان. مع التعريف والتمثیل ۲۵۵/۰۱ 


بیان آن القسم الثاني يشيه أن يكون السبب الاكثزيّ » مع تعريفه of:‏ 
تعریف «السجع» على ماافي تعریفات الجرجاني (۷۹) ۰ Yoo‏ 
تصريح الفخر: «بان بعض الناس قال: الاصل 5 ا لوجهين»؛ مع 
تقريرهما ١‏ 20 
السألة اف ی © ش 
هل تجب صحة إقامة أحد المترادفین مقام الاخره آم لا؟ ` ۱9۹۹/۱ 
تصريح الفخر: «بأن الاظهر - في أول النظر -: الوجوب» مع التعليل له طق 
تصريحه: «بأن الحق : عدم الوجوب». مع تقرير دليله 1 :۲۰۷/۱ 


المسألة الرابعة : 
إذا كان آحد المترادفين أظهر (في الدلالة على معناهما)؛ كان الجلي بالنسبة إلى الخفي ‏ شرحاً 
اله ۱۰۷/۱ 
. تصريح الفخر: بأنه ربما انعكس الأمر (في ذلك) بالنسبة إلى قوم آخرين. وأن كثيراً س 
المتكلمين زعموا: «أنه لا معنی للحد (يعني : التعريف الاسمي أو اللفظي) إلى ذلك؟ / ۲۰۷ 


تبيين الفخر: أن الأمر ليس كما زعموه على الاطلاق. بل في حالة خاصة : ۱۹۷/۱ 
المسألة الخامسة : 

| في بيان حقيقة «التاکیده وأحكامه وفيها أبحاث أربعة 8 
البحث الأول 

. تعریف «التأكيد» وشرح حقيقته ش ۸/1 
البحث الثاني 

: أن «الشيء المؤكد» : اما أن يؤكد بنفسه. أو بغيره ۱9۹۸/۱ 

, التمئیل للقسم الاول. بحدیث «والله لأغزونٌ قریشأه (ثلاثأ) ۳۹۸/۱ 

' تبيين أن القسم الثاني يندرج تحته أنواع ثلاثة». مع التمثيل لكل نوع 14/۱ 

۱ البحث الثالث 

افي حسن استعمال «التأکیده ۱۹۹/۱ 

التصریح : بان في ذلك خلااً مع «الملاحدة: الطاعنین في القرآن» ۹۹/۱ 

بالتصريح: «بأن الخلاف معهم: نا في جوازه عقلاء أو في وقوعه. مع تبيين ما 

ایتعلق ذلك» ۰ 4/۱ 

تصریح الفخر: «بأله متی أمكن حمل الکلام على فائدة زائدة (عن التأکید الحسن) : وجب 

صرفه إليهاة ۱9۹۹/۱ 
البحث الرابع 

في «فوائد التأكيد» ۰/1 
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البحث الخامس 


(من بحث اللغات) : في الکلام على مباحث «الاشتراك» ۱۳۱/۱ 


تعريف «اللفظ المشترك»» وشرح هذا التعريف بالتفصيل WIN,‏ 
الكلام على «أحكام الاشتراك»» وقع في سبع مسائل: WN.‏ 
- المسالة الاولی: 
في بيان إمكان «اللفظ المشترك»» ووجوده ۳/۳ 
بيان أن وجرد «اللفظ المشترك» (سا أن يكون واجبء أوممتنعاً» أوجائزً ان كل تيم من هذه 
الاقسام (الثلاة) . قال به قائل ۱ 1/۲ 
تقرير أمرين احتج بهما القائلون بوجوب وجود اللفظ المشترك ا 
جواب الفخر عنهماء ونقتضه بالتفصیل لهما ۱ ۳۳/۱ 
تقرير دليل القائلين بامتناع وجود اللفظ المشترك N‏ 
جواب. الفخر عن هذا الذليل» وإبطاله له . ٌ ۳/۱ 
تصريح الفخر: «بانه - بعد إبطال هذين القولين - يبين الامکان» ثم الوقرع» 3 ۱۹۹/۱ 
بیان الفخر «إمكان وجودا اللفظ المشترك»» من وجهين. مع التفصیل ۱ 2 
استشهاد الفخر ‏ في الوجه الأول -بقول : أبي بكر رضي الله عنه - لمن ساله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار - «رجل يهديني السبيل» EN‏ 
بيان الفخر دوقوع اللفظ :المشترك»» بما تضمن الاستدلال بلفظ «القره» ۱۹/۱ 
ا ی ۱ ۱9۹/۱ 
المسألة الثانية : 
في الكلام على «أقسام اللنظ المشترك» ۳۹۹/۱ 
بیان أن «المفهومين»: قد د متباينين» وقد لا يكونان كذلك. :مع التمثيل 
والتفصیل ۳۹۹/۱۰ 
إفسادة «أنه لا یجوز: أن يكون اللفظ مشتركاً: : بين عدم الشيء». تخر ون وبيان 
ذلك ۳۹۷/۱ 
المسألة الثالثة : 
في بیان «سبب وقوع الاشتراك» وطریق معرفته ۳۹۷/۱ 


۳۰۲ - 


تعريف «السبب الأكثري»» وشرح حقيقته ۷/۱ 


تعریف «السبب الأقل» وشرح حقيقته ۲۱۷/۱ 
الک لام على «السبب الذي یعرف به کون اللفظ مشتركأ». وبيان آنه: الضرورة. أو 
النظر ۱۷/۱ 
تطضریح الفخر: بأن من الناس من ذکر فيه طريقين آخرین : «حسن الاستفهام واستعمال اللفظ 
في معنيين 1/1 


تصریحه : وبأنه مسببين ‏ في باب العموم - آن هذين الطريقين يدلان على الاشتراك» ۲۲۷/۱ 


المسالة الرابعة : 
«أنه لا يجوز استعمال المشترك E‏ على الجمع ۷/۱1 
تقرير الخلاف في ذلك ۷/1 
التصريح : بان الشافعي » والقضاة رالباقلاني. والجبائي , وعبد الجبار)» ذهبوا : إلى «جواز هذا 
الاستعمال» ۸/1 


التصریح : بان آخرين ‏ منهم : أبو هاشم الجبائي » وأبو الحسن الکرخي: وأبو الحسين 
البصري - ذهبوا إلى : «امتناعه» . 


بيان أن من المانعين من منع : 9 لامر يرجع إلى القصد» ۱۹/۹۱ 
بیان أن منهم من منم : «لامر یرجم إلى الوضع»» وتصريح الفخر: بان هذا «هو 

المختاره 4/1 
تصريح الفخر: بأنه - قبل تقرير دليل مذهبه المختار - لا بد من بيان مقدمته ۰/۱ 
تقرير الفخر دليل مذهبه بالتفصيل» ودفع ما قد يرد عليه ۷۰/1 
تقرير الفخر أموراً أربعة احتج بها المجوزون لهذا الاستعمال 1/۱ 
جواب الفخر عن هذه الوجوه الاريعة باسرها (بالجملة) ۷۳/۱ 
تقریر أمرين متفرعین على هذه المسألة. ومتعلقین بها: ۱۷۳/۱ 
۱ الفرع الأول: : «أن بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في جمیع مفهوماته» جواز ذلك 
في لفظ الجمع : إثباتاً ونفيأ» ۱۷۳/۱ 
بیان ذلك في جانب الاثبات. مع بیان أن «الحق»: «عدم جوازه» ۳/1 
بيان ذلك في جانب النفي » مع تقرير ما يرد عليه بالتفصيل ۳/1 


۳ الفرع الشاني : «آنا لوقلا بجواز إفادة اللفظ المشترك جميع معانيه؛ نفینا 


۳۰۳۰ 


وجوبه» . . ۱۷/۳ 
تصريح الفخر: E‏ الشافعي والقاضي الباقلاني » آنهما قالا: «يجب حمل المشترك 
على جميع معانيه إذا تجرد عن القرائن المخصصة»: وبأن فيه نظراً. مع بيانه ۱ ۲۷٤/۱‏ 
دفع الفخر:الأول: «بان حمله على المجموع احوط. فيكون الأخذ به واجباه» بأن القول 


بالاحتياط سياني. الکلام عليه ۲۷۶/۱ 
المسألة الخامسة : ۱ 1 
في بیان «أن الاصل : عدم الاشتراك» ۱ ۲۷۰/۱ 
تصریح الفخر: بان المقصود بذلك : «آن اللفظ متی دار بين الاشتراك وعدمه, كان الاغلب على 
الظن : عدم الاشتراك» : ۱ ۱۷۰/۱ 
تقریر الفخر - بالتفصیل: المفيد ‏ وجوهاً خمسة تد تثبت ذلك وتؤكده ۰ ۲۷۵۰/۱ 
تبیین تبيين الفخر ‏ في آخر تقريره -: «أن الحاجة إلى المشترك غير ضروريته ۷ ۱ , 
المسألة السادسة : ۱ ۱ ۱ 
في الكلام على «ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك ويحدده» | VAY‏ 
e BE‏ إلى ما توجد معه قرينة مخصصت متا لا تاج معية هذاه 
القرينة ۱ ۰ ۱۳۸/۰۱ 
بیان أنه إن لم توجد القرينة : بقي هذا اللفظ «مجملاه ۲۱۷۸/۱ 


بيان أنه إن وجدت القرينةء فهي : اما أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ: لفاء أو 
اعبار أو على حال البعض كذلك. أو على حال الكل من حيث هو کل - کلك. 


مع بيان أن «حال الکل» مندرج تحت «حال البعض؛ ۲۷۸/۱ 
بيان أن «المعاني» - بالنسبة للقسم الأول : متنافية. وغير متنافية مع بیان 
حکم کل منهما ۱ لشف 
الکلام بالتفصیل على احکام القسم الشاني : «الذي یکون مفيذاً إلغاء كل واحد من 
تلك المعاني» ۱۸۰۰/۱ 


الكلام بالتفصيل > على :أحكام القسم الثالث الذي يدل على | ا 0 ۲۸/۱ 
التصريح : بان القسم الزابع (الذي يدل على اعتبار البعض)»ء يزيل الإجمال مطلقاً ۲۸۲/۹ 


= 


المسألة السابعة : 


هل يجوز حصول اللفظ المشترك في کلام الله تصالی » وکلام رسوله صلی الله عليه 


وسلم؟ ۳۸۳/۱ 
بیان أن فی ذلك خلافاًء وأن المختار للفخر: ذالجواز» : ۸۲/۱ 
استدلاله على «الجوازه بوقوعه في «القرآن» مع التمئیل لذلك ۲۸۳/۱ 
تقرير الفخر دلیل المانعین» بالتفصیل ۱۹۳/۱ 


تصریح الفخر: بان هذا الدلیل غير وارد على مذهب الاشاعرة : في «أن الله تعالی يفعل ما يشا 
ویحکم ما پرید». وأن الجواب عنه ‏ على اصول المعتزلة - سياتي : في مسألة «تأخير البیان 


عن وقت الخطاب» ۳۸۳/۱ 
الباب السادس 

: (من بحث اللغات) : في الكلام على مباحث «الحقيقة» و «المجاز» 1۸6/1 

التنبيه على أن هذا «الباب» مرتب علن مقدمة» وأقسام ثلاثة 146/1 

. التنبيه على أن «المقدمة» محتوية على ثلاث مسائل : 1۸/1 
المسالة الأولى : 

: في تفسیر لفظتي «الحقيقة) و «المجازی في أصل اللغة ۸6/۱ 

تعریف «الحقيقة» من حيث اللغة» مع التعرض الواجب للبحث عن أمرين ۸6/1 

شرح حقيقة «المجاز» اللغوية ۲۸1/۱1 
المسألة الثانية : 

۲۱۸۹/۱ في حد «الحقيقة» و «المجازه (في الاصطلاح)‎ ٠ 

! تصريح الفخر: بأن «الناس» (يعني : جماعة من المتكلمين والنحويين) ذكروا في تعريف 

«الحقيقة» و «المجازه وجوها (أربعة) فاسدة ثم تقریرها وتبيين ما فيها ‏ . ۳۸۷/۱ 


المسألة الثالثة: . 
في أن لفظتي «الحقيقة» و «المجازه - بالنسبة إلى مفهوميهما (الاصطلاحيين) المذكورين (في 


, المسالة الثانية) ‏ حقيقة أو مجاز؟ 4۲/۱ 


كت 


تریح الفخر: «بأن: الحق : أنهما مجازان بحسب أصل اللخة حقیقتان بحسب 


العرف» ۲۹۳/۱ 
تبيين الفخر وجه ذلك : بالنسبة للفظة «الحقيقة» ۲۳۹۳/۹ 
تبيين الفخر وجه ذلك : بالنسبة للفظة «المجاز» ANT o,‏ 
¥ ¥ ## 06 
القسم الأول 
ثلاث : 101 
المسألة الأولى : 
في «إثبات الحقيقة اللغوية» ofl‏ 
تقریر الفخر دلیلا على الإثبات (خاصاً به) ۱۹۹/۱ 
تقرير الفخر دليلا للجمهور عليه أ 40/1 
تبيين الفخر وجه ضعف دلیل الجمهور Mel‏ 
المسألة الثانية: ګګ 
في الکلام على «الحقيقة العرفية» ۱۹۹/۰ 
تعريف «اللفظة العرفية» ' ۱۹۹/۱ 
تقسیم «العرف» إلى : عام» وخاص. والتصریح : بأنه لا شك في إمكان القسمین. وأن النزاع 
إنما هو في «الوقرع» ۱ ۱۹۹/۸۹ 


الكلام على القسم الأول (العرف العام)» والتصریح : بان «الحق» أن تصرفات أهل هذا العرفء 
منحصرة في آمرین : «اشتهار المجاز. و «تخصیص الاسم ببعض مسمیاته»» وتبيين 


کل منهما ۱۹۹/۳۱ 
المسألة الثالثة : ۱ 
في الكلام على. «الحقيقة الشرعية : ۱ ۱ ۳۹۸/۱ 
تعریف الفخر «الحقيقة الشرعية» ۱ ۱۳۹۸/۹ 
تصريح الفخر: بأنه :قد حدث الاتفاق على إمكان الوضع الشرعي والاختنلاف في 
وقرعه ۳۹۹/۲ 
3 م بي کر نی منه مطلقاً ۱ اف 


ا 


«الصلاة؛ وما إليهاء أو أسماء أجريت على الفاعلین من «المؤمن» ونحوه ۱۹۹/۱ 


بیان أن «الضرب الثاني» يسمى عندهم ب: «الأسماء الدينية» 4/1 
تصریح الفخر: بان «المختاره عنده: «أن إطلاق هذه الالفاظ على هذه المعاني» على 
سبيل المجاز عن الحقائق اللغوية» 4/۱ 
تقریره دلیل مذهبه المختار ۱۹۹/۸۱ 
تقرير اعتراض أو نقض (مفصل) لهذا الدليل ۴۰۰/۱ 
تقرير الفخر أدلة أخرى معارضة للدلیل من حيث: الاجمال والتفصیل ۳۰/۱ 
بیان حقيقة «الایمان؛ في أصل اللغة؛ وفي الشرع ۳۰۳/۸ 
"بیان أن «الصلاة» في أصل اللغةء للمتابعق آوللدعای آولعظم الورك . وأنها-في الشرع لا 
تفيد شیثا من هذه المعاني الثلائة ۳۰/۱ 
.الاستشهاد على أنها للدعاءء بقول الشاعر: وصلّی على ذَنّها وارتسم ۴۰/۱ 


تبیین أن هذا الشطر بيت للأعشى (ميمون بن قيس) في الخمرة» وصدره : وقابلها الريح في دنه 
:مع ذكر معظم المصادر التي ورد فيها هذا البيت: منسوبا إلى الأعشى » أو غير منسوب إليه 


مع بیان الاختلاف اللفظي الرارد فیها ۱ ۳۰ 
بيان حقيقة «الزكاة» اللغوية» ثم الشرعية ۳۷/۱ 
بيان حقيقة «الصوم» في اللغة ثم في الشرع ۳۷/1 
جواب الفخر بالتفصیل عن الاعتراض على دلیله ونقضه ۳۰۷/۱ 
. الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه؟ ۴۸/1 
تصریح الفخر: بان «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» ۳1۰/1 
تصریح الفخر: بانه ولا مانع من کون نحو «المشکاة» عربية» وان وجدت في ساثر 
اللغات ۳۰/۱ 
:تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في ملل «الإيمان» و «الصلاة» و «الصوم» 
و «الرکاة» ۳۰/1 
: أجوبة الفخر (التفصيلية) عن الدليل المعارض الإجمالي والادلة المعارضة التفصيلية (التي 
بلغت ثمانية) ۳1۱/۱1 
رای الفخر في. تفسير قوله تعالى : «وذلك دين القيمة) [البينة ه] ۳1/1 


بيان الفخر ما يدل عليه قوله تعالی : . . . مخلصین له الدين» [البينة : 4] ۳۱۱/۱ 
بيان الفخر أن المراد من قوله تعالی : وما كان الله لیضیع إيمانكم 6 [البقرة]» التصدیق بوجوب 


- ¥ 


تلك الصلاة ۱ 


الکلام عن کون «إنما» تفید الحصر أو لا تفیده ۳۱۳/۱ 
استدلال الفخر بما يدل على أن محل «الایمان» : «القلب» رز MANY‏ 
استدلال الفخر بما يدل على «أن الاعمال الصالحة مور مضافة إلى او ۱ ۱ 

۱ ۳۱۳/۱ 
با یف بدك - ليس التصديق» واعترافه : بأنه «التصندیق 
الخاص. . ۴4/1 
بيان أن امام و «الصوم» يستعملان في أمور مجازيةء بالنسبة إلى الموضوعات 
الأصلية 14/1 

. ذكر فروع (أربعة) على القول بنقل الألفاظ عن موضوعاتها اللغوية MEN‏ 
۱- الفرع الأول: «النقل خلاف الاصل» PENNY‏ 
تقرير آمور (ثلاثة) تدل عليه : ۳۱۹/۱ 
۲- الفرع الثاني : «الاتفاق على ثبوت الالفاظ المتواطثة في الاسماء الشرغية. والاختلافب في: 

. وقرع الأسماء المشتركة 1/1 
تصريح الفخر: بان «الحق: وقوع الأسماء المشتركة»» وتقريره ما يدل عليه 16/1 ° 
۳- الفرع الثالث: هلب نل ع والتدل ضرعن و اعرف E E‏ الاسم 
الشرعي )؟ ۳۱۹/۱ 
تصريح الفخر: بان والأفرب: : عدم الوجوده: واستدلاله على ذلك بالاستقزاء ' 
ویخیره ۸( 
إثباته أن كون الفعل شرعيًاً أمر احصل بالتبع (أو بالعرض). لا بالذات ۳۹/۱ 
٤‏ - الفرع الرابع : هل ضيغ «العقود» اٍنشاء‌ات .أم |خبارات؟ ۱ ۳۹ 

اختيار الفخر: «أن كونها إنشاءات هو الأقرب»» وتقريره وجوها أربعة تثبته ۴/۱ 
القسم الثاني 

(من أقسام الباب السادس): في الكلام على اجام المجنانواحككا 7 أوفيه: 

عشرة مسائل 1 0 نا ۱ 


- ۳۱۸۰ 


المسألة الاولی : 
في الکلام على «أقسام المجازه : من حيث وقوعه في مفردات الألفاظ» آوفي مركباتهاء أوفيهما 
معاً مع التمثيل لكل من هذه الاقسام وبيانه ۳۳۱/۱ 
تصريح الفخر: بأنه وقد جاء في القرآن والاخبار من هذه الأقسام ‏ شي ء كثير؛. وأن «الأصوليين» 
(المتقدمین) لم يتنبهوا للفرق بينهاء وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر (الجرجاني) 


النحوي في. «أسرار البلاغة» ۰ ۳۳/۱ 
إحالة من يريد الوقوف على ذلك» على «نهاية الایجازه (تلخیص کتابي الجرجاني) 
للفخر الرازي )٤۷(‏ ۴1/۱ 
المسألة الثانية : 
'في «إثبات المجاز المفرد» (وبيان أدلة الفريقين المختلفين في ذلك) ۴/۱ 
اختیارالفخر الإثبات» وتقريره ما يدل عليه ۲/۱ 
تقریر الفخر دلیل آلمانعین. بالتفصیل ۳۳۳/۱ 
جواب الفخر عنه : بانه «نزاع في العبارة»» وتصريحه : بان اللفظ الذي لا يفيد رالمعنی المراد) 
إل مع القرینة» هو: «المجازه ۳۳۳/۱ 
المسألة الثالثة : 
في «بيان أقسام المجاز المفرد» : ۳۳۳/۸ 
تصریح الفخر: «بأن الذي يحضره من ذلك اثنا عشر وجهاه ۳/۱ 
تقریر الفخر هذه الوجوه (الأقسام) بالتفصيل» مع التمثیل ۳۳۳/۱ 
المسالة الرابعة : 
في إثبات «أن المجاز بالذات لا يدخل ‏ دخولاً وی الا في «أسماء الاجناس» ۰ ۳۲۸/۱ 
.بيان أن «الحرف» لا يدخل فيه «المجاز بالذات» ۳۸/1 


: تعريف «الفعل» وبيان أنه مرکب من المصدر وغیره فلا يدحل فيه «المجاز بالذات» ۳۸/1 
تقسيم «الاسم»: إلى «محکم» و «مشتق» و «اسم جنس»۰ وبيان أن «المجاز» لا يدخل في 


القسمین الأولين » فلا یدخل الا في «أسماء الاجناس» ۳۳۸/۱ 
المسألة الخامسة : 
.في «أن استعمال اللفظ في معناه المجازي یتوقف على السمع» ۳۳۹/۱ 


۳۰ - 


اختيار الفخر ذلك. وتقريره ما يدل عليه .۹/1 


تقرير الفخر وجهين استدل بهما من خالف في ذلك 4 ۳4/1 

جواب الفخر عن هذين الوجهین . بالتفصيل ۳۰/۱ 
المسألة السادسة: 

في دأن المجاز المرب عقليٌ» مع التمثيل ذلك :۳۳۰/۱ 

بیان أن «الفارق» بين هذا المجاز وبين الكذب» هو: «القرينة» الحالية أو المقاليةء مع تعریف 

كل : من هاتين القرينتين . ۳۲/۱ 
المسألة السابعة: 


هل يجوز دخول المجاز في خطاب الله تعالی » وحدیث رسوله صلی ان ۳۳۰/۸ 
تصريح الفخر: بان الأكثرين جوزوا ذلك خلافاً لأبي بكر بن داود الأصفهاني» ۳۳۳/۱ 


تقرير الفخر دليلٍ الاکثرین علی الجواز (المختار عنده) والاستشهاد له ۳۳۳/۱ 
تقریر الفخر أموراً آربعة استدل بها المخالف (ابن داود؛ ومن وافقه) ۰ ۳۰۳/۱۳۰۰۱ 
جواب الفخر بالتفصیل. عن هذه الأمور ۳۳۹/۱ 
المسالة الثامنة : 
في بیان «الداعي إلى لنکلم بالمجازه ۳۳۹/۱ 
بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: ما لاجل اللفظ أؤ المعنی. آولهما. مع بیان 
. کل من هذه الاقسام الثلائة والتمثیل لها ۱ ۳۳9۹/۹ 
المسألة التاسعة : 
.. في بيان «أن المجاز غیر غالب في اللغات»» ترفك ودج ی رین 
لابن متویه على نحو VIN, ٠‏ 
إيراد الفخر وجوهاً من «المبجازات السائخة» ۳۳۸/۱ 
تصریح الفخر: «بان هذه آلمجازات من باب المجاز العقلي». مع بیان ذلك ۰ ۰ ۳۳۹/۱ 
المسألة العاشرة : ش : ۱ ر 
في (إثبات أن المجاز علئ خلاف الأصل» : MN:‏ 
تقرير الفخر - بالتفصیل - وجوهاً حمسة تدل على ذلك» وتثبته ۳۳۹/۱ 
تصریح الفخر: کرد اج در باطل بإجماع الأمة» ۳۱/۱ 


۳۱۰ - 


فرع : هل یحصل التعارض إذا دار اللفظ بين «الحقيقة المرجوحة» و «المجاز الراجح» أم يقدم 


" احدهما؟ وأيهما الاولی بالتقدیم؟ ۳/۱ 
HHH‏ 
القسم الثالث 
أ (من آقسام الباب السادس الرئيسية): في الكلام على «المباحث المشتركة بين الحقيقة 
والمجاز»؛ وفيه مسائل (خمس) م 
المسألة الأولى :. 
, في الكلام على «أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى» قد تخلو عن كونها حقيقة 
. ومجازا» ۳۹۳/۱ 
تصريح الفخر: بأن ثبوت ذلك في «الأعلام؛ ظاهره وتدلیله على ثبوته في غیرها ۳۰۳/۱ 
" تصریحه: بان قرط كوت اللفظ حقيقة أو مجازاً : حصول الوضع الاول» ۳۳/۱ 
المسألة الثانية : 
" هل يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً معاً؟ لضن 
تصریح الفخر: «بأنه لا شك في جواز ذلك بالنسبة إلى معنيين» م 
| تصریحه: «بأنه - بالنسبة إلى معنی واحد -: «إمّا أن یکون بالنسبة إلى وضعين» أو إلى وضع 
" واحد»» وتبيينه جواز الأول. ومحاليّة الثاني ۳4/1 
المسألة الثالثة : 
۱ في بيان «أن الحقيقة قد تصير مجازً, وأن المجاز قد يصير حقيقة» ۳۹/۱ 
, التصریح: : بان «الحقيقة» إذا قل استعمالها: صارت «مجازاً عرفیا»؛ وأن «المجاز» إذا کثر 
| استعماله: صار «حقيقة عرفيّة» قن 
المسألة الرابعة: 
" في الكلام على «آن اللفظ متى كان مجازاً في معنى» فلا بد حقيقة في غيره ولا 
عکس» ۳۹۹/۱ 
. التدليل على الدعوى الأولى » ثم على الدعوى الثانية دان 


- ۳۱۱ - 


المسألة الخامسة : : 
في بیان ونا تتفصل به الحديقة عن المجانن ۱ ۳۰/۱ 
التصریح : بان «الفروق» ‏ التي ذکرها العلماء .: فروق صحيحة. وفروق فاسدة ۰۰ ۳۹۵/۱ 
التصریح : بأن «الفرق الضحیح» بين الحقیقةوالمجاز: یقع بالتتصیص: » أو بالاستدلال۱ /۳۵ 


بيان أن «الفرق من ناحية التنصيص» يقع من ثلاثة آوجه ۱ ۳۹9/۱ 
بيان أن «الفرق من ناحية الاستدلال» يقع من أربعة وجوه tof:‏ 
بیان فروق ضعيفة (أربعة)» ذكرها حجة الاسلام الغزالي (في المستصفى) ۹/1 
تقرير الوجه الاول؛ وبیان ضعفه من عدة وجوه ۳۵۷/۱ 
تصریح الفخر: «بأن الغزالي ینکر القیاس في اللغات»» وتبیین أن هذا یتفق مع كلامه:في 
«المستصفی» (۳۲-۳۲۲/۱) ۱ ۳۶۷ 
تقرير الوجه الثاني . وبیان وجه ضعفه ۱ ۳۹۷/۱ 
تقریر الوجه الثالث. مع بیان علة ضعفه ۳۹۷/۱ 
تقرير الوجه الرابع » وبیان أنه ضعیف جدا ۳۹/۱ 
الباب السنابع 
(من بحث اللغات): في:الکلام على «التعارض الحاصل بين أحوال الالفاظ: وفيه تمهيدا (أو 
تقدمة) ومسائل عشرء وفزوع خمسة ۳1/1 
التصریح : بأن:«الخلل الحاصل في فهم مراد المتکلم». مبنيٌ على احتمال كل : من «الاشتراك» 
و «النقل العرفي أو الشرعي» و «المجازه و «الاضماره و «التخصیص» ۳-9۱۸۰ 
بيان أن «الاقتضاء»: «إثببات شرط یتوقف عليه وجود المذکور. ولا يتوقف عليه ضبحة اللفظ 
لغة»» فلا ينبني على احتماله. الخلل Fl.‏ 
التدلیل على أن «الخلل في الفهم» نما هو لأحد هذه الاحتمالات الخمسة ۱۳۹۱/۲۰ 
تبيين «التعارض بين هذه الاحتمالات» يقع في عشرة أوجه» ۱ ۱ ۳9۹/۱ 
المسألة الأولى : 1 
في أنه «إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل : فالنقل أولى» . مم 
تقریر الفخر ما يثبت ذلك ويؤكده ۳۹۳/۱ 
تقرير الفخر وجوهاً ستة لمن قال: وإن الاشتراك أولى من النقل» نان 


التصريح: بان «النقل» أنكره كثير من العلماء المحققین بخلاف «الاشتراك» : ۰ ۰ ۳۰۳/۱ 


۳۱۲ + 


نی الفخر عن هذه الوجوه الستة: «بان نقل الشارع اللفظ لا بد أن يشتهر ويتواتر فيزول ما 


ذكر - في هذه الوجوه -: من المفاسد المزعومة» 

المسألة الثانية : 
في ۱ أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز. فالمجاز أولى» 
تقریر الفخر وجهين يثبتان ذلك ويؤكدانه 


اتقريره وجوه سبعة استدل بها من خالف وقال: «إن الاشتراك أولى بالتقديم» 


۳4/1 


ا 
4/1" 
۳4/1 


جواب الفخر عن هذه الوجوه معارضة بما ذکره - في الباب السابق -: «من فوائد 


المجازه 


المسألة الثالثة: - 
في ا نه إذا.وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار. فالاضمار أولى» 
تقرير الفخر ما يبين ذلك ويثبته 
تقرير الفخر اعتراضاً ورد على دلیله. وجوابه عنه 
المسألة الرابعة : 
يدهم ارت بسن قمر ا 
إثبات ذلك بما لم يرد اعتراض عليه 
المسألة الخامسة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والمجان فالمجاز أولى» 
تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويبينه 
تقرير الفخر معارضة واردة من قبل من قالوا: «إن النقل أولى»: 
:جواب الفخر عن هذه المعارضة : «بأنها يعارضها شيئان آخران» 
المسألة السادسة: 
في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والإضمارء فالاضمار أولى» 


۳0/1 


۷/۱ 
۳5۰۷/۱ 
۳۰۹۷/۱ 


۳9۸/۱ 
۳۰۵۸/۱ 


۳۸/1 
۳۰۸/۱ 
0۸/1 
۳9۸/۱ 


۳4/1 


تصریح الفخر «بأن الدليل الذي أثبت تقديم المجاز على النقل. هو بعينه یت تقديم 


الإضمار 
المسألة السابعة : 
في «أ نه إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص. فالتخصيص أولى» 


۳۱۳ 


۳۹/۱ 


۳4/1 


تقرير الفخر ما يغبت ذلك ويؤيده : كن 


اة العامئة : 


«أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والاضمان فهما سواء» لوهم 


تالرير الفخر ما يوضح ذلك ويثبته Foal:‏ 
تقريره اعتراضاً ورد على «ليله؛ ودفعه بما یمائله . مع بیان حد «الاضمار» ۳۹/۱ 
اة التاسعة : ۱ 
ي «أنه إذا وقح التعارض بين المجاز والتخصیص. فالتخصیص أولى» ۱۳-۱۰۵۰ 
3 الفخر ذلك بوجهین مفصلين» لم يرد اعثراض على کل منهما ۳۹/۱ 
المسألة E‏ ۲ : 
بي أنه إذا وقع التعارض | "بين الإضمار والتخصیص. فالتخصیص أولی» ۱ ۳۹/۱ 
00 ) خالياً من المعارضة ۳/1 
عام على رو حسسةء متعلقة يعض ما ورد في ال سا FUN,‏ 
الفرع الأول 
بیان أن المراد ب «التخضيص» - المرجح على «الاشتراك» -: التخصيص في الأعيانء لا 
ااتخصیص في الأزمان (الذي هو: «النسخ». على ما ياتي بیانه) : ۳۹۱/۱۰ 
ثم بیان أن «الاشتراك» أولى من «النسخ» : عند وقرع التعارض بینهما . لانه يحتاط في «النسخ »۰ 
با لا يحتاط في «التخصیض» . ۳ 
الفرع الثاني ۰ ۱ 
بيان أن «التواطء أولى من «الاشتراك». إذا داز الأمر بینهما ۳۹/۱ 
۱ الفرع الثالث 
اه ان سرض بین آن یکون واللفظ» مشترکاً بين علمین» وبين معنیین : ۳ 
مشترکا بين علمين» آولی» ۱ ۵ NE‏ 
الفرع الرابع ۱ 
بياث «جعل اللفظ مشترکا بين عَلَّم ومعنی » أولى من جمله مشترکاً بين محنيين ) 0 ۱ ۳۹۳/۱ 


د ۳۱6 


بیان «أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك وبجهة ة التواطق: كان اعتقاد استعماله بنجهة 
التواطق أولى » ۳۳/۱ 


الباب الثامن 


: (من بحث اللغات) حلي لحي يروف سر لاه أي دم إلى بعرلة انا وفيه مسائل 


توم رن ۹۳/۱ 
المسألة الأولى : 

في بیان «المعنی الذي وضعت له الواو العاطفة» ۳۰۳/۱ 

تصریح الفخر: «بان الواو العاطفة» موضوعة لمطلق الجمع (بين المعطوفین) ۳۹۳/۱ 

۳۹/۱ تقرير الفخر وجوهاً سبعة : نثبت «أن الواو لمطلق الجمع مع بيان شواهدهاء‎ ٠ 

تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها المخالف (القائل بالترتيب) ۳۹۷/۱ 


۳۷۱/۱ ٠ جواب الفخر - بالتفصيل - عن الوجوه الأربعة (التي استدل بها القائل بالترتيبع‎ ٠ 
- بيان أن «الواوه  في قوله صلی الله عليه وسلم : «ومن عصى الله ورسوله فقد غوی»‎ ' 


لا تقتضی الترتيب ۳۱1/۱ 

بيان أن أثر عمر محمول على «أن الأدب: أن يكون المقدم في الفضيلة مقدماً في 

الذکر ۳۷/۱ 

بيان أن أثر ابن عباس. مصارض: «بأمره نفسه إياهم: بتقديم العمرة 
على الحج» ‏ : ۳۷۲۰۸ 

بیان أن ما ذکره المخالف من ترجیح «الترئیب» على «الجمع» - معارض بأقوی منه ‏ ۳۷۲/۱ 
المسألة الثانية : 

في إثبات أن «الفاء» موضوعة ل «التعقیب» ۳۷۳/۱ 


تصريح الفخر: بان «الفاء» للتعقیب. على حسب ما يصح . وتوضيحه ذلك ببعض الأمثلة 


۳۷۳/۱ 
: استدلال الفخر لمذهبه : ب «إجماع أهل اللغة علیه» . . ۳۷۳/۱ 


تقریر الفخر دلیلا آخر» استدل به بعض الموافقین له ۳۷۳/۱ 


۳۲ ۱ - 


التصریح : : بان قول الشاعر: © من یفعل الخسنات الله يشكرها ® آنکره المبرد ژبهذا اللفظ). 


زعم : : أن روایته الصحيحه : : © من يفعل الخیر فالرحمن بشکره © ۳۷۳/۱ 
تقرير الفخر ثلاثة أمور: استدل بها من نازع في «أن الفاء للتعقیب» والاستشهاد علیها ۳۷9/۱ 
ا ا 5 ۳۷۹/۸ 
٠‏ المسألة الثالثة : 
هل لفظة «في» موضوعة ة لظرفیة أ أو للسببية؟ ۳۷۹/۱ 
اختيار الفخر: أن «في» للظرفيّة» + محققاء أو مقدّرأً وتمثيله لكل منهما ۳۷۹/۱ 
ذهاب بعض الفقهاء : إلى أن «الفاء للسببية» ۳۷۷/۸ 
بیان ضعف هذا المذهب (القول بالسببية) ۳۷۷/۱ 
المسألة الرابعة : ۳ 
E N Lg‏ من المعاني ۳۷۷/۱ 
بيان المعاني المشهورة التي ترد «من» لها: من «ابتداء الغاية» و «التبعیض» و «التبیین» 
مع التمثيل ۱ ۳۷۷/۱ 
بيان آنها قد تجيء «صلة (زائدة) في الکلام». مع التمثیل ۳۷۷/۱ 
تصریح الفخر: بان الحق عنده : «آنها للتمییزه, مع التمثیل لذلك وتوضیحه ۳۷۷/۱ 
اختيار الفخر: أن «إلى» لانتهاء الغاية 1 ا لضا 
ا مع ذکر مستتله ۳۳۹/۹ 
تبيين الفخر ضعف هذا المذهب 5 ۳۷۸/۱ 
" تصریحه : بان «الحق» أن «الغاية» يجب خروجها تارة» ویجب فخولها أخر ۳۷۸/۱ 
المسألة الخامسة : 
هل تقتضي «البا : التبعيض» ام الإلصاق ۳۷۹/۱ 
اختيار الفخر ومن إليه : أن ۱ إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضي التبعيض» 
خلافاً للحنفية : ۱ ۳۷۹/۱ 
إجماع الفريقين: اقم بل لاسا ا سس ل 
الإلصاق» ا ۳۷۹/۱ 
تقرير الفخر دليل اب المختار ۱ ۳۷۹/۱ 
تقريزه أمرين استدل بها المخالف (الحنفيّة) AN‏ 


- ۳ 


إيراد قول ابن جني : «إن الذي يقال: من أن «الباء» للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة! /۳۸۰ 
جواب الفخر عن هذين الأمرين. وتصريحه: بان الدلیل الظاهر يخطىء ابن جني ۳۸۰/۱ 


المسبألة السادسة : 
هل تفيد «انماء الحصر؟ ۱ ۳۸۱/۱ 
تصریح الفخر: بأن «إنما» للحص خلافاً بعضهم ۳۹۱/۱ 
استدلاله بأوجه ثلاثة . ` ۳۸۱/۱ 
تصريحه: بان أبا علي الفارسي حكى ذلك - في «الشیرازیات» عن النحاة. وصوبهم فيه. 
وأن قرلهم حجة ۳۸۱/۱1 


تمسكه بقول الاعشی (في رائيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عام : 
ولست بلاکثر منهم حصى وانما العزة للکاثر .۳۸۱/۱ 
تخریج البیت والترجمة لقائله ۳۸/۱ 
تمسك الفخر بقول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامي الذمان وإنما 

۳۸۲/۱ يدافع عن أحسابهم. أنا أو مثلي‎ ١ 


ترجمة الفرزدق وتخریج بیته ۸ ۳۸۲ 
احتجاج المخالف بقوله تعالی : «إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم» [الانفال: 
۲ مع الاجماع على أن من لیس کذلك فهر مؤمن أيضاً ۳۸۳/۱ 
جواب الفخر عنه : «بأنه محمول على المبالغة» ۳/۱ . 
الباب التاسع 
(من بحث اللغات) : في الكلام على «كيفية الاستدلال بخطاب الل وخطاب رسوله ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ على الأحكام»» وفيه مسائل (ست) ۳۸6/۱ 
المسألة الأولى : 
هل يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء. ولا يعني به شيئاً؟ ۳۸6/۱ 
تصريح الفخر: بالامتناع (عدم الجواز) وأن الخلاف فيه مع «الحشوية» ۳۸6/1 
استدلال الفخر على صحة مذهبه» بوجهين ۳۸1/۱ 
تقرير الفخر أموراً ثلاثة احتج بها الحشوية ۴۸11۱ 


- ۳۱۷۰۰ 


جواب الفخر عن هذه الأموز الثلاثة, بالتفصیل ۳۸۸/۱ 


المسألة الثائية : 
هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره» ولا يدل عليه ألبتة اليس 
تصريح الفخر: بعدم جوازه» وبأن الخلاف فيه مع «المرجئة» , ۳۸۸/۱ 
تقرير الفخر ما يثبت يغبت المذهب المختار عنده» ويؤيده :۳۸۹/۱ 
تقریره اعتراضاً ورد على دلیله وجوابه عنه ۳۹/۹ 
المسألة الثالثة : 1 
في بیان أن الاستدلال ب «الخطاب» هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟ ۳۹۰/۱ 
ج ام بان من العلماء من أنكر إفادته القطع» > مستنداً إلى أن هذا الاستدلال مبني 
على ات ۳/۱ 


تبيين ذلك e‏ و «نقل اللحووالتصریف»» وعدم کل من : : الاشتراكف 
والمجاز» والتقل والإضمار» والتخصيص › والتقدیم والتأغیره والناسخ » والمعارض: 


وهي أمور ظنية ۰ FON,‏ 
بیان کون «نقل اللغات» ظَنيّاٌء بوجه إجمالي . مع الإحالة على ما تقدم (في آوائل بحث 
اللغات . ۱ ۲۳۹۱/۰ 
التصریح : بان «إثبات النجو والتصریف» مرجعه إلى «أشعار المتقدمین» ۳۹۱/۱۰۱ 
التصریح : : بان «التمسك بهذه الاشعاره مبني غلى مقدمتین ظنيتين» »> مع تقریر هاتین المقدمتین 
مع الافاضة في ذکر شواهدهما وتقریرها ۳۹ 
الادباء لخنوا آکابر شعراء الجاهليّة ۳۹۳/۱ 
القاضي الجرجاني نذکر في «الوساطة» بعض تلك الأخطاء ۳۹۳/۱۰ 
تخطئة امرىء القيس في ثلاثة أنيات من شعره ۳۲/۱ 
تخريج تلك الابیات من معظم مظائها A/‏ ۳۹۲ 
تخطلة لبيد في بيت من شعره» وتخريجه من مظانه طن 
تخطئة طرفة في قوله : قد رفع الفخ فماذا تحذري . وتخريجه ۱ ۳۹/۱ 
تخطفة الجرجاني للاسدي في قوله : : كنا نرقعها فقد مزقت. . البيت وترجمة قائله وتخریجه 
من مظانه ۰ ۳۹۵/۱ 


تخطثته للفرزدق في قوله: 


- ۳۱۸۰ 


بوعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

من المال الا مسحتا أو مجلف لف ۳۹۸/۱ 
تخطته لذي الخرق الطهوي في بيت من شعره. والترجمة له وتخریج بیته 
الم ذکور ۳۹/٩‏ 
تخطثة رؤبة في قوله : 
" اقفرت الوعثاء والعشاعث من بعدهم والبرق البرارث 


وتخریج البيت وبيان ما فيه ef ٠‏ 
وکذلك قوله : قد شفها اللوح بما زول ضیق «۹/٩‏ 
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق والحضرمي حول إقواء الفرزدق ولحنه i‏ 
الاشارة إلى ما جرى بين الفرزدق وعنبسة الفيل حول ذلك 1 
التصریح بان الأصمعي آنکر بعض شعر «الطرماح» ولحن «ذا الرمةه ۳/۹« 
تصریح الفخر: بأن القاضي الجرجاني طول في هذا المعنی » وأن هذا القدر رالذي ذکر) کنابة : 
وأن من يريد الاستقصاء فليطالع «الوساطة» otf‏ 


۱ قول الفخر: «إن المرجع في صحة اللغات والنحووالتصريف. إلى هولا- الأدباء . . . وإذا انوا 
قدحوا في شعراء الجاهلية والمخضرمين» وبینوا لحنهم وخطاهم فکیف یمکن الرجرع 
إلى قولهم » والاستدلال بشعرهم؟ ttf‏ 
تصريحه عقب ذلك : بان أقصى ما في الباب أن يقال: «هذه الأغلاط نادرق والنادر لا يقدح في 

«والظن».» وإن قدح في «الیقین». فالمقصد الأقصى في صحة اللغة وما إليهاهو: 


«الظن» 4 
بیان «الظن الثاني »۰ وهو: «عدم الاشتراك» ۱ 3-۸ 
بیان «الظن الثالث», وهو وعدم المجانن e‏ 
بیان «الظن الرابع»» وهو: «عدم النقل» 0/1 
بيان «الظن الخامس»» وهو: «عدم الإضمار» 0/1{ 
التصريح : بان «الظن السادس»» وهو: «عدم التخصيص» تقريره ظاهر 1/<{ 
بيان «الظن السابع» » وهو: عدم الناسخ (أو : النسخ) TÎ‏ 
التصریح بظهور وجه «الظن الثامن». وهو: عدم التقدیم والتأخیر «۰/۹٩‏ 
بيان «الظن التاسع» وهو: «نفي المعارض العقل» ۰۱/۱ 


بيان أن «القول بترجیح النقل على العقلي محال». فتصحیح النقل بتکذیب العقل» يستلزم 
-۳۱۹- 


تكذيب النقل 17 n‏ 
التصریح : : بأنه «إذا رأينا دليلا نقلیأ :فإنما:يبقى دلیلا عند السلامة عن هلم الوجوة 


التسعة» ع 
التصریح : بان «الاستدلال بعدم الوجدان. على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن». ۷/۱ ۶۰ 
التصریح : بان «التمسك بالدلائل النقلية » لا يفيد إل الظن» EVIN,‏ 
إيراد اعتراض على ذلك ودفعه. مع تصريح الفخر بأن فيه وجوهاً أحرى ذكرها في 
«کتبه الكلامية» ۸/۱ 1۰ 
تصريح الفخر: بان «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل لشفي اذ 
افترنت : 
بها قرائن (مشاهدة أو منقولة بالتواتر) تفید اليقين روترفع الاحتمال) ۱ ۱ ۸ 1 
المسألة الرابعة : ۱ 
في الكلام على «كيفية الاستدلال بالخطاب» لق 
بيان أن «الخطاب» (الدال على الحکم) ما أن یستقل في الدلالة علية بلفظه أو بمعنا نام و لا 
يستقل في الدلالة» بل إليه ما شارك في ثبوتها  AN:‏ 
الکلام بالتفصیل على «القسم الأول» ۰ 1۰۹/۲ 
التصریح بان «القسم الشاني». وهو: وما يدل عليه بمعناه» (دلالة التزامیة) قد تقدم الکلام عليه 
في «أقسام الدلالة الالتزامية» (من الباب الثاني : من بحث اللغات) ا 37 
الکلام على «القسم الثالث» من وجوه أربعة 332 
المسالة الخامسة : ۱ ١‏ 
ی و ۱ ۱۳/۸۰ 
بیان أن «هذا الخطاب» : إِما أن يكون خاصاء أو يكون عامًاً 1 ۱ 
بيان أن حكم «القسم 200 أن المراد ليس ظاهره)» خروج الظاهر عن كوته مرادً, 
ووجوب حمله على المجاز ۳/۱ 
بيان أن «المجاز» م و ل ا 1۱۱۳/۳۱ 
بیان أن۰«وجوه المجاز» : إمّا أن تكون محصورة» أو تكون غير محضورة BITIN:‏ 
الكلام بالتفصيل على حكم «وجوه المجاز المحصورة» 414/1 


بيان أن حكم «القسم 0 الغين 
وجب حمل. الخطاب عليةء » وان لم تعينه» كان الحكم كما في «القسم الأول» Bef‏ 
۳۳۰ 3 1 


بيان أن حكم «القسم الثالث» (الدلالة على إرادة الظاهر وغيره) أن «ذلك الغيره إن كان معياً 


وجب الحمل عليه ولاً. فالکلام فيه كما في «القسم الاول» ۱ 4 
بيان أن «الخطاب العام» إن تجرد عن القرينة حمل على العموم» وان لم يتجرد منها وقع على 
وجوه (أربعة) 41/1 
الكلام بالتفصيل على هذه الوجوه الأربعة ۱ - 
المسالة السادسة : 
في بیان «آن ثبوت حکم الخطاب. إذا تناوله رالخطاب) على وجه المجازء فلا يدل على أنه مراد 
بالخطاب» 47/1 
تقریر الفخر الدليل الذي يثبت المذهب المختار عنده 47/۱ 
تقریره ما اجتج به الكرخي والبصري ومن إليهماء وجوابه عنه 47/1 
التبيه - في بعض نسبخ المحصول - على أنه بهذه المسألة (السادسة)» تم الكلام 
في اللغات , ۱ 1۱۸ 
الفهرس الإجمالي للجزء الأول من «المحصول 44/1 


۳۲۱۰ 


مومس موص وات اجن الاين 


الكلام في مباحث «الاوام والنواهي» 0 VY‏ 


بيان أنه مرتب على مقدمة: وأقسام ثلاثة ۷/۲ 
الكلام على «المقدمة» الخاصة بأمور تصورية» والمشتملة على ثلاث مسائل (وست متفرعة على 
الثالثة) ۷/۲ 
المسألة الأولى : 0 
في بیان حقيقة لفظ «الأمر ۹/۲ 
ذكر «الاتفاق» على أنه حقيقة في «القول المخصوص» (الدال على طلب الفعل) ۰ ۰ ۹/۲ 
التصريح بالاختلاف في أنه حقيقة في غير هذا القول أيضاً 7 ۹/۲ 
بيان أن بعض الفقهاء 5 م «آنه حقيقة في الفعل ایا وأن الجمهور ذهبوا | إلى أنه «مجاز 
فیه» ۹/۲ 
زعم أبي الحسین البصري أن لفظ «الامر» مشترك بين «القول المخصوص». وبين کل : من 
«الشيء» و «الصفة» و «الشان» و «الطریق» 4 1/۲ 
اختيار الفخر: «أنه حقيقة في القول المخصوص فقط». وتقرير دليله عليه . ۹/۲ 
تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها بعض الناس» على المذهب المختار ۱۹/۲ 
تبيين الفخر ضعف هذه الأمور (الوجوه) الأربعة بالتفصيل ١‏ 
تقربره وجهین احتج بهما القائلون بانه حقيقة في «الفعل» أيضاً ۱/۲ 
تقرير الفخر ما احتج به أب الحسين البصري على مذهبه (المتقدم ذكره) 11/۲ 


جواب الفخر (بالتفصيل) عن دليل القائلین : «بأن الأمر حقيقة في الفعل أيضاء ‏ ۰ ۱۱/۲ 
تبيين المراد من آيتي : طحتى إذا جاء أمرنا: . 4 [هود: 4۰].. أتعجبین من أمر الله؟! . . 4 
[هود: ۷۳] :۱۳/۲ 
تبيين المراد من قوله تعالی : ۰۰ . فاتبعوا أمر فرعون» وما آمر فرعون برشيد» 


-"- 


" [هود : ]٩۷‏ ۱1/۲ 
بیان المعنی الذي يجب حمل قوله تعالی: وما آمرنا إلا واحدة. .6 [القمر: ۲0۰ 


عليه ۱1/۲ 
' الكلام على قوله تعالى: «... تجري في البحر بأمره. . . » [الحج: 18]. وقوله: 
«. . . مسخرات بأمره . . . 4 [الأعراف: 66] ۱4/۲ 
" جواب الفخر عن حجة آبي الحسین البصري 9/۲ 
المسالة الثانية : 
. في تقرير ما ذکره الاصولیون والکلامیون في حذ «الأمره بمعنی «القول» ۱/۲ 
: التصریح : بانهم ذکروا - في ذلك - وجهین : ۱1/۲ 
۰ - الوجه الاول: قول القاضي الباقلاني : انه «القول المقتضي طاعة المأمور. بفعل المأمور 
به » ۱/۲ 
تصریح الفخر: بان هذا خطأ بوجهين» مع تقریرهما ۱1/۲ 
۰ - الوجه الثاني : قول أكشر المعتزلة: «هو قول القائل لمن دونه : افعل» أو ما یقوم 
: مقامه» ۱/۲ 
'تصريح الفخر: بان هذا أيضاً - خطأ من وجوه (ثلالة), مع تقريرها ۱/۲ 
تصریحه: بأنه سيبين - فیما بعد - أن «الرتبة» (علو منزلة الآمر) غير معتبرة . ۱۷/۲ 
:تصريحه: بأن «الصحيح» أن يقال (في حد الأس : «طلب الفعل بالقول» على سبيل 
الاستحلاء»» وأن من الناس : «من لم یعتبر هذا القید الأخير (الاستحلاء) ۱۷/۲ 
المسألة الثالثة : 
:في الکلام على «ماهية الطلب» ۱۸/۲ 
تبيين الفخر أن «تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء. على سبیل الاضطرار» ۱۸/۲ 
تبيينه قوله : «معنی الطلب ليس نفس الصيغة» .1۸/۲ 
الكلام على المسائل (الست) المتفرعة على هذه المسألة 1۸/۲ 
المسألة الأولى : 
(من المسائل المتفرعة) : هل «ماهية الأمر» إرادة المأمور بى أم شيء غیرها؟ ۱۹/۳۲ 


تصریح الفخر: بأن هذه الماهية - عند الاشاعرة - شيء غير هذه الارادة. خلافاً للمعتزل۲2 / ٠۹‏ 


روف 


تقرير الفخر وجوهاً (أربعة) تدل على مذهب آصحابه الاشاعرة: ۹/۲ 


۹/۲ الوجه الاول : «آن الله تعالی قد أمر الکافر بالایمان» ولم يرده منهء‎ ١ 
۱۹/۲ : بیان أن الله لم يرد الایمان من الكافر» من وجهین‎ 
PAY: التصريح : بان «کون الله أم رالكافر بالإيمان» أمر مجمع عليه ب بين المسلمین؛‎ 
۲۳۰/۲ إيراد اعتراض (مفصل) على هذا الوجه‎ 
۳۹/۲ ۱ ع الفخر هذا الاعتراض. وجوابه عنه‎ 
الوجه الثاني : «أن الرخل قد يقول لغيره: : إني أريد منك هذا الفعل» لکني لا مرك به»»‎ 
۱/۲ 0 
الوجه الثالث: «أن الحكيم قد يأمر عبده بشيء في المشاهد, ولا يريد منه الإتيان به‎ - 
۳۳/۲ ۱ ۱ و‎ 
۲/۲ إيراد اعتراض على هذا الوجه» ثم دفعه والجواب عنه‎ 
الوجه الرابع : ما سیتقرز - في باب النسخ -: «من أنه يجوز نسخ ما وجب من الفعل» قبل‎ - 
Y/Y مضي مدة الامتثال»» وتبيينه‎ 
۱۳/۳۰ تقرير الفخر وجهين استدل بهما المعتزلة .۰ . ا‎ 
۱۳/۳۳۰: جواب الفخر - بالتفصیل - عن هذین الوجهین‎ 
: المسألة الثانية‎ 


. (من المسائل المتفرعة) تین و ای افون اس و 
«فرع» في بیان هل «الأمره :اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب. أو لخصوص اللفظ 
العربي الدال على ذلك؟ أو مطلق اللفظ الدال على الطلب» المانع من النقیضن؟  ٠:‏ 

' بيان أن «الحق» هو الأول (ببالنسبة للصورة الاولی) وأنه هو الثاني (بالنسبة للصورة الثالية) . وأنه 


- بالدسبة للثاني - نما بظهر بیان «أن الامر لوجوب» ۸/۰ 
۱ النسألة الثالثة : 

(من المسائل المتفرعة) : هل يكفي الوضع في تحقق دلالة «الصيغة المخصوصة» على «ماهية 

الطلب»» من غير حاجة إلى إيراد أخرى؟ IY‏ 

اختيار الفخر ذلك» ونسبته إلى «الكبيء (من اسردم » وإشارته إلى أن هناك من 

YAY خالفة‎ 

تقرير الفخر وجهین يثبتان ا هو وساثر الاشاعرة ۳۸/۲ 


"#55 


تقریر الفخر دلیل مخالفه. وجوابه عنه ۱۹/۳۲ 


المسالة الرابعة : 
' (من المسائل المتفرعة): هل توثر «إرادة المأمور به» في صيرورة صيغة «افعل» أمراً؟ ‏ ۲۹/۲ 
تصريح الفخر: بأن الجبائیین ذهبا إلى ذلك. وأنه خطأ من وجهين 4/۲ 
' تقریر الفخر هذین الوجهین ۳/۲ 
المسألة الخامسة : 
(من المسائل المتفرعة) : هل يجب أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور, أو مستعلياً عليه» حتى 
يسمى الطلب: مر أو لا يجب شيء من ذلك کله؟ ۳۰/۲ 
المسألة السادسة : 
'(من المسائل المتفرعة) : في بیان «أن لفظ الأمر قد يقام مقام الخبر وأن لفظ الخبر قد يقام مقام 
الامر. وآن لفظ النهي مع الخبر کذلك» ۳۹/۲ 
الکلام على الاقسام الثلائة الرئيسية (من بحث الأوامر والنواهي) ۳۷/۲ 
القسم الأول 
از الاقسام الرئيسية) : في «المباحث اللفظية» (الخاصة بالژوامر) وفیه مسائل 
(اثنتا عشرة) ۱ ۳۷/۲ 
المسألة الاولی : ' 
في بيان المعاني التي ورد استعمال صيغة «افعل» فيهاء ثم في تحديد المعاني التي اتفق على 
أن هذه الصيغة ليست حقيقة في غيرها ۳۹/۲ 
تصریح الأصوليين : بأن صيغة «افعل» وردت مستعملة في خمسة عشر وجها (معنی )۰ مع بيانها 
والتمثیل لها ۱ ۳۹/۲ 


بیان اتفاق الا صولیین على آن صيغة «افعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه والمعاني (التي 
تقدم التمثيل لها وأن الذي وقع الخلاف بینهم فيه أمور خمسة: «الوجوب» و «الندب» 


و الإباحة» و «التنزيه» (الكراهة) و «التحریم» 41/۲ 
بيان أن منهم : من جعلها مشتركة بين هذه الخمسة > أو بي بين الوجوب والندب والاباحف أو حقيقة 
في «الإباحة» فقط 4/۲ 


- ۳۲۵ 


تصریح الفخر: بأن الحق أن «هذه الصيغة» ليست حقيقة في هذه الامور ۰۱۱۳۰ 


تقرير الفخر ما يدل على ذلك ويثبته Y/Y:‏ 
تقريره اعتراضاً (منفضلا) ورد على دليله E/N‏ 
جوابه - بالتفصیل - عن هذا الاعتراض 3 
المسالة الثانية : ۱ ۱ 
في بیان المعنی و 11/۲ 
تصریح الفخر: بان الحق عنده أن هذه الصيغة حقيقة في الترجیح المانع من النقیض (أي : : في 
الوجوب). وأن هذا قول أكثر الفقهاء والمتکلمین 1۳۲ 
بیان أن أبا هاشم قال : : «إنها تفید الندب» 332 
aT‏ الو واس UO‏ 2 


الوجوب والندب. وهو: ترجيح الفعل ل الترك (أي و غ الفعل. ٠‏ 


کلام الفخر عن هذا القول.: وعما يليق بمذهب أصحابه أن یقولوه i‏ 18/۲ 
۲ - الفرقة الثانية قالوا: «إن صيغة افعل مشترك لفظي بين الوجوب والندب» وهو قول 
الشریف المرتضی , 1/۲ 
۳ - الفرقة الثالثة قالوا: «إنها حقيقة في الوجوب» أو في الندب. أو فيهما بالاشتراك اللفظي . 
ولكن : لا ندري ما هو الحق من هذه الاقسام الثلاثة». وهو قول الغزالي 1 
تقرير الفخر - بالتفصیل. - ستة عشر دلي تثبت المذهب المختار عنده (ن الصيغة 
تفيد الوجوب) 4/۲ 
١‏ الدليل الأول قوله تغالى لابلیس: «إما منعك الا تسجدإذ آسرنك؟۱» 
[الأعراف: ۱۲] fo/Y.‏ 
تقرير اعتراض ورد عليه» والجواب.عنه /Y‏ 


۲ - الدليل الثاني قوله تعالى:: «وإذا قيل لهم ارکعوا لا برکمون» [المرسلات: 4۸] : 45/7 
إيراد اهوم إلى آية لديل يومئذ للمكذبين) [المرسلات : 1۷]) والجواب بالتفصیّل 


عنه 4۷/۲ 
۳ - الدليل الشالث: أنه «لولم يكن الامر فلزماً للفعل : لما كان الامر به رو الا الأ 
سبباً للزوم المأموربه .. لكن اللازم باطل». مع بیان ذلك كله ۱ 1۷/۲ 


الاستشهاد بقوله تعالی : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيرةٌ 


- 


من أمرهم » [الاحزاب : ]۳٩‏ 1۸/۲ 


إيراد اعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه بالتفصيل 4/1 
٤‏ - الدليل الرابع : أن «تارك المأمور به مخالف للأمر. والمخالف مستحق للعقاب. .م 
ابيان ذلك ۰/۲ 
:الاستشهاد باية «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور: 1۳] 0/۲ 
تقرير اعتراضات وردت على هذا الدليل 0/۲ 
إجابة الفخر المفصلة عن هذه الاعتراضات الواردة 0۱/۲ 
© الدليل الخامس: أن «تارك المأمور به عاص» وكل عاص يستحق العقاب . . .» مع بیان 
ذلك ۰/۳۲ 
الاستشهاد بقوله تعالى : . . . ولا أعصي لك أمرأ [الكهف : 14]. وقوله: «. . . أفعصيت 
آمري؟) [طه: ]٩۳‏ 0۸/۲ 
الاستشهاد بقوله تعالى: ... لا یعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
[التحریم : ]١‏ 9۹/۳۲ 
الاستشهاد بقوله تعالی : #ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فيها. . . 4 
[النساء: ۱6] ۰۸/۲ 
تقرير اعتراض على هذا الدليل؛ من وجوه أربعة 4/۲ 
جواب الفخر عنها بالتفصيل 4/۲ 
تصریح الفخر: «بان هذا الدلیل (الخامس) یقرز على وجه آخره مع تقريره ذلك وتبيينه؟ / ٩۰‏ 
تبيين وجه «كون تارك المأمور به عاصيأ» 1/۲ 


تبيين أن «تسمية تارك المأمور به عاصیل تدل علی آن الامر للوچوب». من وجهين:  ٦۲/۲‏ 
5 - الدلیل السادس : «آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا آبا سعید الخدري» فلم یجبه» 
لانه كان في الصلاة. فقال : «ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله تعالى : «يا أيها الذين 


آمنوا استجیبوا لله وللرسول . . . © [الأنفال: ۲۲ ۳/۲ 
تبيين وجه ذلك 1/۲ 
إيراد اعتراض على هذا الدلیل من ناحية أنه بر آحادء وناحية ی المدعى 15/۲ 
جواب الفخر عن ذلك. بالتفصيل 11/۲ 
۷ - الدليل السابع : حديث «لولا أن آشق على أمتي » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ٠۷/۲‏ 
توجیه ذلك» ونبیین ما تفیده كلمة «لولا» ۱ ۹/۳۲ 


17ل 


یراد اعتراض على هذا الدليل (السابع)؛ ودفعه 10530 
8- الدليل الشامن : خبر «بربرةه «من قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟ 


وإجابته بقوله : «لا. إنما أنا ان ۲ 
توجیه ذلك 2۲ 

4- الدليل التاسع : إجماع الصحابة (رضوان الله علیهم) على کون الامر للوجوب, :يدون . 
ظهور إنكار على ذلك 14/۲ 
حك ل با ا و ن لحديث عبد الرحمن بن عوف : «شنوا بهم سنة . 
أهل: الكتاب» 14/۲ 


حكم الصحابة بوجوب غسل الاناء من ولوغ الكلبء لحديث: «. : فليغسله سبع ۷۰/۲ 
حكم الصحابة بوجوب إعاذة الصلاة (المنسية) عند ذكرهاء لحديث: «... . فليصلها إذا؛ 


ذكرها» 0 ۸ .۷ 
إيراد اعتراض على هذا التليل: بأن الصحابة لم يروا أن هذه الصيغة تفيد : الوجلوب» 
في كثير من النصوصن 71/۲ 


الاستشهاد بأية: «. . . وأشهدوا إذا تبايعتم . .  .‏ [البقرة hE‏ : «. ... فكاتبوهم إن 
علمستسم فيهم خيرا. 6.۰ [النور: ۰۲۳۳ وآية: [. . . فانكحوا ما طاب لکم من : 
النساء. . 6۰ [النساء: #]» وآیة: «. . . وإذا حللتم فاصطادوا. . . » [المائدة: 3] ۷۱/۲ : 
جواب الفخر عن ذلك : بأن الوجوب في مثل هذه الآيات» قد تخلف لمانع ۱۷/۳۲ 

۰ - الدلیل العاشر: أن لفظ «افعل» : ما أن یکون خقيقة في الوجوب فقط » أو حقيقة في الندب 
فقط» أو حقيقة فيهماء أو ليس حقيقة في واحد منهماء يس الاخيرة باطلةت فتعين القسم 
الأول» : ۲ ” 
بيان بطلان الأقسام الأخيرة بلتفصیل. مع دفع بعض الاعتراضات الجزئية الواردة ۰ ۰۷۲/۲۰ 

۱ - الدليل الحادي عشر: «اقتصار عقلاء اللغویین - بالنظر إلى تعليل حسن ذم العبد الذي لا 


يمتثل أمر سيده ‏ بقولهم : آمره سیده بکذا. فلم یفعله . .» ۷۹/۲ 
تقریر اعتراض ورد على هذا الدلیل» من جهات عديدة ۷۹/۳۲ 
جواب الفخر عنه» بالتفصیل ‏ ۱ ۷۹/۲ 
۲ - الدلیل الثانى عشر: أن «لفظ (افعل) دال على اقتضاء الفعل» ووجوده. فوجب أن يكون! 
انعا مين تقض ال قياساً على الخبر». مع بيان ذلك» وشرح الجامع 7 i‏ 
إيراد اعتراض على هذا الدلیل ودفعه ۷۷/۲ 


۳ اك وین «آنه إذا كان الأمر يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه لزم أن یکون: 
۳۲۸۰ - 


مانعاً من تركه؛. مع تبيين ذلك والافاضة في شرحه. ۷۹/۲ 
تقریر معارضة لهذا الدلیل الجواب : بأنها تتحقق بالنسبة لكل التکالیف 

,6 - الدلیل الرابع عشر: «أنه لا شك أن الأمر يدل على رجحان طرف وجود الفعل على عدمه. 
وآن ذلك يستلزم أن تكون شرعية المنم من الترك راجحة في الظن على شرعية 
. الإذن في الترك». مع مع : «بان وجوب العمل بالراجح في الظن. ثابت بالنص 


والمعقول» ۸۰/۳۲ 
ان أن والتمنء قوله صلی اله عليه ولم :وا6 اقضي بلظاهر ۸۰/۲ 
بيان أن دلالة «المعقول» على «وجوب العمل في الظن». من وجهين AY/Y‏ 


۵ - الدلیل الخامس عشر: أن «الوجوب» ينبخي أن تکون له صيغة مفردة في اللغت وتلك 
:الصيغة E‏ عليه) هي : «افعل» (دون غیرها). فوجب أن تکون «افعل» 


للوجوب ۸۳/۲ 
تفصيل القول في تبيين ذلك 1۳/۳۲ 
إجابة الفخر عن ذلك الاعتراض (المتضمن للنقض والمعارضة) وتبيينه أن «النقوض» مندفعة» 
وتقرير ما يبظل المعارضة الأولى » ثم الثانية 1/1 
١3‏ الدليل السادس عشر: «أنه إذا دار لفظ (افعل) بين أن يحمل على الوجوب دون الندب» 
أو يحمل على الندب دون الوجوب وجب حمله على الوجوب» ۹/۳ 
بيان أن وجوب هذا الحمل» ثابت بالنص والمعقول ۹۱/۲ 
تصریح الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» () ۲۱): «بأنه طرف من حدیث طویل فيه ذکر 
القنوت ۱ a/۲‏ 4۲ 
تقریر اعتراض تفصيليّ على الاستدلال بالنص 1۳/۳۲ 
جواب الفخر عن هذا الاعتراض» وتبیین عدم صحة وروده ۹۳/۲ 
تقرير الفخر أموراً (ثلاثة) احتج بها منکرو «کون الأمر للوجوب» فيل 


المسألة الثالثة : 
إذا ورد کک افعل) عقب كل من «الحظره ووالانعذان»ء فهل يفيد الوجوب؟ ۹1/۲ 
اختيار الفخرء «أنه أنه للوجوب» (كما هو مذهب الجمهور) خلافاً لبعض الأصحاب 4۹7/۲ 


تقریره دلیل مذهبه هو والجمهور» بالتفصيل 4۷/۲ 
تقريره ما احتج به المخالف (القائل بالاباحة): من الكتاب» والعرف 1۷/۲ 


جواب الفخر عن ذلك. بالتفصيل ۹۷/۲ 
۱ -۳۲۹۰- 


المعارضة بقوله تعالی : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .  .‏ [التوبة : وقول : 


. . . ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله. . 4۰ [البقرة: 195] مفلل 
إيراد اعتراض على استشهاد الفخر باية البقرة» وبيان وجه استشهاده مع الإجالة على تفسیره 
(؟/150) ط الخيرية : 
تنبيه على أن التائلين هت بالإباحة؛ اختلفوا في مسألة ورود النهي عقب الوجوب : : أيفيذ الإباحة 
أم التحريم؟ ۹۸/۲ 
المسالة الرابعة : ۱ 
هل الأمر المطلق (المجرد عن القرينة) يفيد التكرار؟ كاده 
اختيار الفخر: أنه لا یفیده] بل يفيد طلب الماهية ۱ ۹۸/۲ 
تصريحه : بان الأكثرين خالفوا في ذلك وأنهم ثلاث فرق ۹۸/۲ 
تقريره وجوها (أزبعة) تثبت مذهبه, مع تبيينها وتفصيل القول فيها كك 
إيراده وجوهاً (خمسة) احتج بها القائلون بالتکرار ۱۰/۲ 
إيراد وجهين احتج بهما المتوقفون القائلون: «بالاشتراك بين المرة الواحدة» وبين 
التکرار» ۱۳/۲ 
جواب الفخر - بالتفصیل عن أدلة القائلین بالتکرار ۱۳/۷۳ 
جواب الفخر عن - القائلين بالاشتراك : «بان كلا من الاستفهام والاستعمال لا یدل على 
هذا الاشتراك. . 1£/۲ 
المسألة الخامسة : 


بیان 1 الخلاف في ذلك» 0 التكرار في المسألة السابقةء أن ا مم 


وأن النافین فیها اختلفوا هنا بين مثبت وناف ۱۷/۲ 
تصریح الفخر: «بأن المختار: أنه لا يفيد التکرار من جهة اللفظ ويفيده من جهة ورود 
الأمر بالقیاس» ۱۷/۲ 
الاستدلال على «أنه لا يفيده من جهة اللفظه» بوجوه أربعة ۱۷/۲ 
تقرير الدلیل المثبت «لکونه يفيده من جهة القیاس». بالتفصیل ۱۹/۲ 
تقرير اعتراض على هذا الدليل» من نواح ثلاث ۱۹/۲ 
جواب الفخر عن هذاء مع الافاضة في التفصیل ۱1/۲۰ 


تصريح. الفخر: «بأنه علي القول بأن التكرار إنما يكون مستفاداً من وحن يظهر أنه 
- ۳۳۰ ٍ 


مخالفة بينه» وبين ظاهر المذهب المنقول عن الاصولیین : من أنه لا لمفيد التکراره ١١7/7‏ 


المسألة السادسة : 
هل يفيد «الامر المطلق» الفوز, أم التراحي أم غیرهما؟ ۱۳/۳۲ 
تقرير الفخر الخلاف في ذلك» وتبیینه 11۳/۲ 
تصريحه٠‏ بأن «الحق أنه موضوع لطلب القدر المشترك بينهاء بدون إشعار بخصوص كونه 

فوراً أو تراخياً» ۱۱۳/۲ 
الاستدلال على هذا المذهب المختان بأربعة وجوه : ۱۱۳/۲ 
تقریر الفخر وجوهاً (تسعة)» احتج بها الحنفية (القائلون بالفورية» 110/۲ 
جواب الفخر عن هذه الوجوه (التسعة). ونقضه لها بالتفصیل ۱۳/۳۲ 


المسألة السابعة : 


في إثبات «مفهوم الشرطه ۱۳۳/۴ 
التصریح : بان القاضي أبا بكر الب‌اقلاني, وأكثر المعتزلة خالفوا في ذلك. 
ونفوه ۲/۲ 
تقرير الفخر وجهين لإثباته . وهو المذهب المختار عنده ۲/۲ 
تقرير اعتراض وارد على هذا الدليل من وجهین. والجواب عنهما ' ۱/۲ 
تقرير ما احتج به المخالفون (النافون لمفهوم الشرط) من «القرآن» 
و«الحكم» ۱۷/۲ 
جواب الفخر عن دليلي المخالفین» ونقضه لهما ۱۳۸/۳ 
المسألة الثامنة : 
في الکلام على حکم (مفهوم العدد من حیث الموافقة والمخالفة) ۱۳۹/۳ 
۱- الکلام على ما وقع في جانب الزيادة. مع التمثیل له ۱۳۹/۴ 


بیان أنه «إذا كان العدد ناقصاً موصوفاً بحكم لم يجب أن يكون الزائد 


موصوفاً بذلك الحکم» ۱۳۰/۲ 
۲ - الكلام على ما وقع في جانب النقصان. وبيان أن «الحکم» - حینشذ - ما «إباحة»» 
أو «ٍیجاب»» أو دحظر» ۱۳۰/۲ 


"١ 


تصريح الفخر: ماف ثت آن قصر المکم جلی المده ل يدل لن تی ن ال لاد 


أو الناقص. إلا لدليل منفضل»» مع الإشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك 1۳1/۲ 
تقرير الفخر ما احتج به المخالف (المثبت لحجية مفهوم العدد المخالف) من السنة 
والإجماع VY,‏ 
جواب الفخر عن دلیل المخالف من السنة : ۱۳۲/۲ 
جوابه عن الاجماع ش ۱۳۳/۲ 
المسألة التاسعة : : 

ما يدل عليه «الأمر» المقيد بالاسم؟ (مسالة مفهوم اللقب) ۱۳۹/۲ 
تقریر الخلاف فيه بين الجمهور ومخالفیهم مع التمثيل والتوضیح ۱۳۹/۲ 
تقریر الفخر وجوها (ثلالة) تثبت مذهب النافین (المختار عنده) : ۱۳/۲ 
تقرير حجة المخالف (المثبت حجية مفهوم اللقب). والجواب عنها . ۰ ۸/۲ ۱۳۵ 
المسألة العاشرة : NE‏ 
في بيان دلالة «الأمر المقيد بصفة» (مسألة مفهوم الصفة) ر ۱۳۹/۲ 
تمثيل المصنف لهذا المفهوم. ونقریره للخلاف فیه» مع بیان اختياره الذي خالف: فيه اختیار 
جماهیر أصحابه من الشافمية والأشاعرة ۱۳۹/۲ 
تقرير وجوه (آربعة) استدل بها النافون لحجية مفهوم الصفة المخالف» مع دفع اعتراض ورد على 
الوجه الأول ۱ ۱۳۷/۲ 
تقرير امور لاقم استدل ها مبتو حجية مفهوم الصبفة المخالف NEY,‏ 
التصریح : بان «کون تعلیل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة, خلاف الاصل». سيأتي بیانه 

144/۲ في كتاب القياس (من المنحصول)» وتقرير عدم تسليمه‎ ٠ 
144/۲ _  نيتبثملا إجابة الفخر بالتفصيل عن أدلة‎ 


ذکر فرعین متعلقین بهذه المسالة ۱ ۱/۲ 


المسألة الحادية عشرة :. 


في بیان «أن الآمر غيره بفعل هل يدخل تحت الأمر؟» A/T.‏ 
تصريح الفخر: ان أبا الجسين البصري ذكر في ذلك تفصبلا لطيفأء في باب تضم ال 
(أربع) ٠‏ ۱ ۱1۹/۲ 


777 


" إيراد الفخر هذه المسائل الأربع » مع التمثیل وتبيين الحق فیها ۱ ۱/۲ 


المسألة الثانية عشرة : 


في بیان ما یقتضیه الأمر الوارد عقب أمر سابق بحرف العطف وبغیره ۱ ۰/۲«( 
القسم الثاني 
في «المسائل المعنوية». وفیه آنظار تناولت أموراً أربعة في (آقسام الوجوب والفعل المأمور بف 
. والمأمور نفسه) 10۷/۲ 
النظر الأول: 
ني «آقسام الوجوب». وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 104/۲ 
"التمهید ‏ في بیان «انقسام الوجوب» من حيثيّات مختلفة: ۱9۹/۲ 
المسألة الاولی : ۱ 
في الکلام على الواجب المخیر ۱9۹/۲ 
فرع : في بیان أن الأمر بالأشياء إما أن یکون على الترتیپ 2 ' ۱۹/۲ 
تلخیص المحقق للمسالة تلخيصاً دقيقاً ۱ ۱۹۲ 
المسألة الثانية : ش 
في الکلام على الواجب الموسّع في وفته ۱۷۳/۲ 
فرع : في بيان حكم الواجب الموسع في جمیم العمر ۱1۸1/۲ 
تلخيص المحقق لمباحث المشألة وما تفرع عنها والإحالة على مواضع بحثها في أهم المراجع 
الأصولية ١‏ ۱۸۳/۳۲ 
المسألة الثالثة : 
في الكلام على الواجب الكفائيّ 1۸0/۲ 
تلخيص المحقق للمسالة. وتعريف أهم المصطلحات الواردة فيهاء وتخرير المذاهب 


تفصيلا 1۸6/۲ 


r - 


النظر الثاني : 


في الکلام علی «احکام الؤجوب»» وفيه مسائل حمس : ۱۸4/۲ 
المسألة الاولی : 

في بحث المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب» وفروعها ۱۸4/۲ 

الفرع الأول: في أقسام «مقدمة الواجب» ۱۹۳/۲ 

الفرع الثاني : في بیان وجه بطلان قول من قال: «إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجت الکف 

عنهما وإن كانت المحرمة هي الأجنبية فقط دون المنكوحة» 140/۲ 


المذاهب الفقهية في حكم 4 من قال لزوجتیه : «إحداكما طالق». 
الفرع الشالث: في مذاهب العلماء في وصف ما يزيده المكلف على قدر اترات غير 


المقدر ۱ 3 
تلخیص المحقق للمسالة تلخيصاً جامعاً لكثير من الفوائذ التي ذکرها الامام المصنف 
ومحققو الأصوليين ۱۹۹-۲ 
المسألة الثانية : : 00 
في إثبات أن لمر بالشيء: انهي عن ضده .۱۹۹/۱۲ 
المسألة الثالثة : ١‏ 0 
في إثبات أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك ۰1/۲ 
المسألة الرابعة : ۱ 0 
في إثباث أنه إذا : تور وت رش الجواز ۱۰۳/۳ 
المسألة الخامسة : ۱ 
في إثبات أن ما يجوز تركه لا یکون فعله واجباً ۳۷/۲ 
فروع خمسة متعلقة بهذه المسألة ١‏ ۰ ۲4/۲ 
الفرع الاول : في بیان الخلاف في کون ذالمندوب؛ مأموراً به : ۲۰۹/۲ 
الفرع الثاني : في أن المنذوب هل يصير واجباً بعد الشروع أم لا؟ لقيلف 
الفرع الغالث: في الخلاف في کون «المباح» من التكليف أم لا؟ ۳۱۳/۲۰ 
الفرع الرابع : في بیان من یکون «المباح؛ حسنه ومتی یکون غير حسن © ۰ ۱۱۳/۳۳ 


- 


: الفرع الخامس: في المباح» هل هومن الشرع أم لا؟ 
لنظر الثالث: 

أ من القسم الثاني في «المأمور به» وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولی : ش 

مسألة تكليف ما لا يطاق 
المسألة الثائية :: 

في تکلیف الکفار بفروع الشريعة 
المسألة الثالثة : 

في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟ 
المسألة الرابعة : 

في أن الإخلال بالمأمور به هل يوجب القضاء» أم ل 
المسألة الخامسة : 

هل الامر بالامر بالشيء یکون أمراً ام لا؟ 
المسنآلة السادسة: 

اهل الامر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها مخصوصة؟ 
النظر الرابع : 

من القسم الثاني في «المأمور». وفيه ست مسائل: 
المسألة الاولی : 


مسالة «الحكم على المعدوم» 

تلخیص المحقق للمسالت وتحریره لأهم ما ورد فیها 
المسألة الثانية : 

في تكليف الغافل 5 

۳۳۵ ۰ ۱ 


۳۱۱۳/۳۲ 


۳۱۱۰/۲ 


۳۱۱۰/۲ 


Y/Y 


41/۲ 


۲44/۲ 


۱۹۳/۲ 


۱۰:/۲ 


۱9۵/۲ 


۱99/۲ 
00/۲ 


1/۲ 


المسألة الثالثة : 
في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة 
لمسألة الرابعة : 
فى تكليف المكره 
المسألة الخامسة : 1 
«مشألة التكليف قبل المباشرة بالفعل» 
لمسألة السادسة: 


فى المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط 


القسم الثالث 
. المسألة الأولى: 
في مذاهب العلماء فيما يدل عليه النهي (لا تفعل) 
المسألة الثانية : 
لنهي هل يفيد التكرار؟ 
لمسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة: . ۱ ۱ 

في أن النهي هل يفيد فساد المنهي عنه؟ ‏ 
' المسألة الخامسة: 1 ۱ 

هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟ 
المسألة السادسة : ۱ 

في المطلوب بالنهي (مسألة لا تکلیف الا بفعل) 


قاب 


۱۹۹/۲ 
۳۹۷/۲ 


قافن 


۱۳۰/۲ 


۳۷۹/۲ 


۱۲۸۱/۲ ۰ 


YA1/Y 


۲۸۵/۲ ۰ 


141/۲ 
۳۰۰/۲ 


Y/Y 


المسألة السابعة: 
في حكم النهي عن عدة أشياء 
(6) الكلام في «العموم والخصوص»» وهو مرتب على أربعة أقسام 
القسم الاول 


في «العموم»» وهو مرتب على شطرين: 
١‏ الشطر الأول: ني «ألفاظ العموم»» وفيه مسائل سبع : 
المسألة الاولی : 
في تعریف العام وشرح حقیقته 
المسنألة الثانية : 
في بیان ما يفيد العموم, ويدل عليه 
المسألة الثالثة : 
في الفرق بين المطلق والعام » والعدد 
المسنألة الرابعة: 
في أقوال العلماء في صيغ العموم » وفيها خمسة فصول : 
الفصل الأول 
في أن «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم 
الفصل الثاني 
أن صيغة «من» و (ما» في المجازاة للعموم 
الفصل الثالث 
أن صيغة «الكل» و «الجمیم» تفيدان الاستغراق 
۱ الفصل الرابع 
في أن النكرة في سياق اللفي تعم 


- ۳۳۷ - 


كن 


۳۰۷/۲ 


۳۰۷/۲ 
۳4/۲ 


۳۰4/۲ 


۳11/۲ 


م 


۳10/۲ 


۳1۷/۲ 


۳۱5۹/۲ 


۳۳۷/۲ 


۳۳/۲ 


الفصل: الخامس 


في بیان شبه منكري العموم؛ والرد علیها ۳۹5۹/۲ 
المسالة الخامسة : ۱ ۱ ۱ 

في الجمع المعرف بلام الجنس ۳۹/۲ 
المسألة السادسة : ۱ 

هل الجمع المضاف. والضمیر موضوعان للاستغراق؟ ۳۳/۲۰ 
المسالة السایعة : ۱ ۱ 

في أنه إذا أمر جمعاً بصيغة ا : آفاد الاستغراق فیهم ۳۹۳/۲ 

الشطر الثاني (من افم الأول الخاص بالعموم) في الکلام على ما الحق بالعموم. a,‏ 

وفيه خمس عشرة مسألة: ١‏ ! ۳۹۹/۲ 
المسألة الأولى : ۱ 

في الواحد المعرف بلام ی ۳۰۷/۳ 
المسألة الثانية : 

في اقل الجمع. والجمع المنكر عش كمس 

المسالة الثالثة: ا 

فیما يحمل عليه نت گر ۳۷۹/۲ 
الرابعة: 

یج ان سین تسام 7 
المسالة الخامسة : ۱ 0 

في أن نحو قوله تعالى : يا أيها النبي) لا يتناول الم VA.‏ 
المسالة السادسة : ۱ ۱ 0 

في اللفظ الذي یتناول ار ات ۳۸/۲ 


- ۳۳۸۰ 


المسألة السابعة : 


المسألة المشهورة بمسألة «المقتضی لا عموم له» ۳۸۹۳/۲ 
المسألة الثامنة : 
هل نحو قول القائل «والث لا آكل» یقبل التخصیص أم لا؟ ۳۸۳/۲ 
المسألة التاسعة : 
في قول الشافعي - رضي الله عنه -: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قیام الاحتمال ینزل 
منزلة العموم في المقال؟» ۳۸۹/۲ 
المسألة العاشرة: ' 
في العطف على العام هل يقتضي العموم أم لا؟ ۳۸۸/۲ 


المسألة الحادية عشرة : 
في أن صيغة المخاطبة في نحوقوله : هيا آیها الذين آمنواکه «یا نها الناس4 لا عموم لها إلا 
في الموجودین في عصر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - خلافاً لقوم . ۳۸۸/۲ 
المسألة الثانية عشرة: 
في نحو قول الصحابي : «نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» أو «قضی رسول 
الله بالشاهد والیمین»» أو «سمعت النيي - صلى الله عليه وله وسلم - یقول : قضيت بالشفعة 
. للجاره. أو قول الراوي: «انه - صلى الله عليه وسلم ‏ قضی بالشفعة للجاره يفيد 
العموم ام لا؟ 7 ۳۹۳/۲ 
المشألة الثالثة عشرة: 
" في نحو قول الراوي : «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يجمع بين الصلاتين في 
السفره يقتضي العموم والتکرار أم لا؟ ۳۹۷/۲ 
المسألة الرابعة عشرة: 
إذا قال الراوي : «صلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بعد الشفق»» فهل يحمل قوله هذا 
على وقوع هذه الصلاة بعد الشفقين: الحمرة والبیاض, وإذا قال الراوي : «صلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في الكعبة»» فهل يمكن الاستدلال به على جواز 


۳۳۹ - 


أداء الفرض فیها؟ ۱ ۳۹/۲ 


المسألة الخامسة عشرة: 
هل ل «مفهوم المخالفةه عموم آم لا؟ ٠‏ ۰۱/۲ 
الفهرس الاجمالي لموضوعات الجزء الثاني _ 4۰۳/۲ 


¥ # #4 
5229 : سس ۳ دك 5 
مس مُوضُوءاتا بجر ات 
القسم الأول 


(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على بحث «الخصوص». وفيه مسائل ثمان:. ۵/۳ 


المسألة الأولى : 1 
في بیان حدّ «التخصیصه»؛: ومعنى «العام المخصوض». وما يصير به العام خاضاء. وما يقال" 
عليه : «المخصص للعموم» 1 ۷/۳ 


المسألة الثانية : ۱ 9 
في بیان الفرق بين «التخصیص» و «النسخ» والفرق بين «التخصیض» و «الاستثناء» ۸/۳ 


المسألة الثالثة : 
في بیان ما يجوز تخصیصه. وما لا يجوز ۱۰/۳ 
المسألة الرابعة : 5 5 
هل يجوز إطلاق اللفظ العام لارادة الخاص؟ ۳ 
المسألة الخامسة : ۱ 
في بیان الغاية التي لا يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إلى أقل منها بالنظر إلى ألفاظ الاستفهام. 
والمجازاة: والی الجمع المعرف بالالف واللام ۱۱/۳ 
المسبألة السادسة : ۱ ۱ 
هل يصير العام الذي دخله التخصیص مجازاً في باقي الأفراد؟ : ۱1/۳ 


ی ۳۹ 


المسألة السابعة: 


هل يجوز التمسّك بالعام المخصوص ام لا؟ ۱۷/۳ 
المسألة الثامنة : 
هل يجوز التمسك بالعام ابتداء قبل الاستقصاء في طلب المخصص له؟ ۳/۳ 
#* # # ا #»# 


القسم الثالت 
(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على «ما يقتضي تخصیص: العام». مما يقع في 
أطراف أربعة : 
«الأدلة المتصلة المخصصة» . 
و «الأدلة المنفصلة المخصصة». 
و «یناء العام على الخاص». 


و «ما یظن آنه من مخصّصات العموم ولیس كذلك» ۱/۳ 
القول في تخصیص العام ب «الادلة المتصلة» وفیه آبواب ثلاثة: ۱9/۳ 
الباب الأول 

في الکلام على «الاستشناء» وفیه سبع مسائل : ۱9/۳ 
المسألة الأولى : 

في تعریف «الاستثناه» وشرح حقيقته ۳۷/۳ 
المسالة الثانية : ۱ 

هل يجب أن یکون «الاستثناء» متصالء أم يجوز أن یکون منفصلا؟ ۱۸/۳ 
المسألة الثالثة : 

هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟ ۳/۳ 
المسألة الرابعة : 


هل يشترط في «المستلنی» أن لا يكون أكثر مما بقي» أو أن يكون آقل منه (مسألة الاستثناء 


۳۱ - 


المستخرق) ۳۷/۳ 


المسألة الخامسة : 1 

هل «الاستثناء» من الاثبات نفي » ومن النفي إثبات؟ ۳۹/۳ 
المسألة السادسة : 

على ی شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟ حقلت 
المسألة السابعة: 

هل يعود الاستشناء المذكور عقب جمل كثيرة إليها بأسرهاء أم ۵ 1۳/۳ 

HHH ¥‏ 
الباب الثاني ا 

من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على «التخصيص بالشرط». وفيه مسائل 

ثمان : . 0۷/۳ 
المسألة الأولى : 

في تعريف «الشرط». وشرح حقيقته وتقسیمه ۱ ۰۷/۳ 
المسالة الثانية : ۱ ۱ 

في بیان صيغة الشرط. وحکم جزئیانها ۸/۳ 
المسألة الثالثة : 1 n‏ 

في الكلام على «حصول المشروط» سروه 
المسألة الرابعة: ۰ 

في الکلام على «حکم الشرطین» إذا دخلا على جزاء 1۱/۳ 
المسألة الخامسة: ر 

في حکم دخول الشرط الواحد على مشروطین ۱/۳ 
المسألة السادسة: ' 0 6 

هل برجم حكم «الشرط الذاخل على الجمل» إليها بالکلیة؟ ۳/۳۹ 


۳۲ - 


المسألة السابعة: 
هل يجب اتصال الشرط بالکلام. وهل يحسن تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج أكثر من 


| الباقي؟ ۲/۳ 
المسألة الثامنة : ۱ 
هل يجوز تقديم الشرط وناخیره, وما الاولی منهما؟ ۳/۳ 
# ب ‏ # 
الباب الثالث 


من أبواب القول في الادلة المتصلة في الكلام على «تخصيص العام بالغاية والصفة», وفيه 


فصلان: 00300 
الفصل الأول 

في الکلام على «تقييد العام بالغایة» وفیه أبحاث آربعة 5/۳ 

البحث الاول: أل غاية الشيء «نهایته وطرفه ومقطعه؛ 9/۳ 

. البحث الثاني : في ألفاظ الغاية وأمثلتها 10/۳ 

البحث الثالث: «التقييد بالغاية؛ يقتضي أن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف الحكم 

فيما قبلها 11/۴ 

البحث الرابع : في بیان جواز اجتماع الغایتین ۷/۳ 
الفصل الثاني 

في الكلام على «تقييد العام بالصفة» 14/۴۳ 
# # # # 

القول في تخصيص العام ب «الأدلة المنفصلةی وفيه تمهيد وفصول أربعة ۷1/۴۳ 

التمهيد: في حصر الأدلة المنفصلة المخصّصة للعموم ۷1/۳ 
الفصل الأول 


.في الكلام على «تخصيص العموم بالعقل» vr/r‏ 


-۳۳- 


۱ الفصل الثاني 4 
في الکلام على «التخصیص بالحس» ۷۹/۳ 


الفصل الثالث 

في الکلام على «تخصیص المقطرع بالمقطوع» وفیه مسائل ست : ۳/۳ 
المسألة الاولی : ۰ 

في تخصیص الکتاب الکريم بالکتاب 1 ۷۷/۳ 
المسألة الثانية : تک 

هل يجوز تخصیص السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟ ۷۹/۳۰ 
المسألة الثالثة : 1 

هل يجوز تخصیص الکتاب بالسنة المتواترق» وبالعکس؟ ۷۸/۳۰ 
المسألة الرابعة: 1 

هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع» ۱ ۸/۳۳ 
المسألة الخامسة : ش اا 

هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل رسول الله صلى الله عليه ؤاله وسنلم. 

آم لا؟ ۸/۳۳ 
المسألة السادسة : 

هل عدم إنكار رسول الله - صلى الله عليه وآله وضلم 12*00 
العموم تخصیص له في حق هذا الفاعل فقط؟ ۸۳/۳ 

الفصل رایع ۱ 

المسألة الأولى : 0 

هل يجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد آم لا؟ ۸/۳1 
المسألة الثانية : ۱ 

هل يجوز تخصیص عموم الكتاب» والسنة المتواترة بالقیاس أم لا9؟ 7 ۹/۳ 


- ۳6 - 


المسألة الثالثة : 


دلالة المنطوق؟ ۱/۳ 
HER‏ 

القول 

في بناء العام على الخاص ۱/۳ 
.الكلام على ما إذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ خبران» خاص وعام وهما 
کالمتنافیین؛ أو المتباینین ۱/۳ 
نيان أن هذين الخبرين ما أن يعلم تاريخهماء أو لا يعلم 14/۳ 
الکلام على ما إذا علم تاريخهماء وتقرير الخلاف الواقع في حكمه 14/۳ 
بیان أنه إن علم تاریخهما: فما أن تعلم مقارنتهماء أو يعلم تراخي أحدهما عن الاخر۱۰)/۳ 
بيان الحكم فيما إذا علمت مقارنتهماء وتقرير الخلاف فيه 14/۳ 
بیان الحكم فيما إذا علم تراخي أحدهما عن الآخر, وتقرير الخلاف فيه ٠١4/١‏ 
أبيان أنه في هذه الحالة ‏ إمَا أن يعلم تأر الخاص عن العام» أو تأخر العام 
عن الخاص ۱/۳ 
تصریح الاسام المصنف بانه إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعای كان ذلك بياناً 
للتخصیص. جائزا عند من يجوز تأخير بيان العام دون مانعیه ۱۹/۳ 
تصریحه بأنّه إن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخاًء وبياناً لمراد المتکلم 
إفيما بحد» دون ما قبل ؛ لان البیان لا يجوز تأخیره عن وقت الحاجة ۱/۳ 


تصریحه باه إن تأخر العام عن الخاص فاختیار الامام الشافعي وأبي الحسین البصري أله يبتنى 
العام على الخاص؛ خلافاً لابي حنيفة والقاضي عبد الجبار في قولهم : إن العام المتاخر 


پنسخ الخاص المتقدم» وخلافاً لابن القاص في توقفه ۱۹/۳ 

الکلام على القسم الثاني حالة الجهل بالتاریخ - وتقرير الخلاف الواقع في حکمه ووجوه 

الترجيح التي ذکروها, وأمثلتها 111/۳ 
* # اج # 


- ۳۵ ۰- 


القول 
«فيما ظنّ أنه من مخصّصات العموم» مع أنه ليس كذلك». وفيه مسائل عشر 2 ۰ ۱۲۱/۳ 


المسألة الاولی : 
ما الذي يفيده الخطاب الذي يرد جواباً عن سؤال سائل» مع التمهید له ببيان آقسام 
هذا الخطاب وأنواعه ۱۳۱/۳۳ 
المسالة الثائية : 
هل يجوز تخصیص العموم بمذهب الراوي » أم لا؟ ۱۳۹/۳ 
المسألة الثالثة : ۱ 
هل يجوز تخصیص العام بذکر بعضه. آم لا؟ ۱۳۹/۳ 
المسالة الرابعة : ۱ 
هل يجوز تخصیص العام بالعادات, ام لا؟ ۰۲ ۱۳۱/۳ 
المسألة الخامسة : ۱ 
هل کونه مخاطبا بقتضي خروجه عن الخطاب العام ۱ ۳۳/۳ 
المسالة السادسة : ۱ 


هل يكون الخطاب المتتاول لما ندرج فيه اي ین _ والامّة عم 
في حقهما ام خحاصّاً e‏ وحدها؟ 
۱۳۳/۳ 

المسألة السابعة : 1 
هل یخرج العبد والكافر عن اللفظ العام المتناول للحر والعبد والمسلم والكافر؟ ۰ ۱۳۳/۳ 


المسألة الثامنة : 1 

هل يوجب قصد المتکلم بخطابه إلى المدح أو الذم تخصيص العام؟ : ۱۳9/۳ 
المسألة التاسعة : ۱ ۱ 

هل يقتضي عطف الخاضٌ على العام تخصیصه أم لا؟ ۱۳3/۳ 


۳٩ 


المسألة العاشرة: 
إذا تعقب العموم استثناء أو تقيبد بصفة » أو تقبيد الحكم, وكان ذلك لا يتأنّى الا في بعض ما 


یتناوله . فهل يجب أن يكون ذلك البعض هو المراد بالعموم؟ ۱۳۸/۳ 
۱ # 4 # #۰ 
القسم الرابع 
من کتاب العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّدء وفیه مسألتان وتتبیه: ۰ ۱8۱/۳ 
المسألة الاولی : 
متی يجب حمل المطلق على المقید؟ ۱/۳ 


المسالة الثانية : 
ما الحکم إذا أطلق آحد الحکمین المتمائلین؛ وقيّد الآخرء واختلف سیهما؟ ۱۹۹/۳ 
التنبيه : على «كيفية الحکم ونوعه» فيما إذا أطلق الحکم في موضع وقيد مثله في موضعین 


بقیدین متضاذین؟ ۱1۷/۳ 
+ # # د 4 
القسم الرابع 
من أقسام أصل کتاب المحصول في الكلام على مباحث «المجمل» و «المبین»» وفیه مقدمه 
واقسام أربعة ۱۹/۳ 
المقدمة : 
في تفسیر ألفباظ سبعة 4 (مستعملة في هذا الباب) وهي : : «البيان» و «المیین؛ و «المفسره و «النصض» 
و «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول» 144/۳ 
القسم الأول 
في الکلام على مباحث «المجمل» وهو شطران ۱۵۰/۳ 
الشطر الأول : في آقسام المجمل وأحكامه. وفیه مسألتان : ۱۰9/۳ 


۳۷ - 


المسألة الأولى : 7 


۱ في الكلام على أقسام المجمل 
المسالة الثانية : 


9/۳ 


هل يجوز ورود لمجمل في كلام الله 0 - وكلام رسوله - صلی الله عليه وآله 


وسلم؟ 

كذلكو وفيه مسائل خمس 
المسألة الاولی : 

إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات هل تقتضي الإجمال؟ 
المسألة الثانية : 

هل قوله تعالی: #وامسحوا برءوسكم » [المائدة : 11 مجمل 
المسألة الثالثة : 

إذا دخل حرف النفي على الفعل» فهل يكون مجملا 
لمسألة الرابعة: 

هل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 مجمل؟ 


المسألة الخامسة : 
هل قوله عليه الصلاة والنلام : «رفع عن أمْتي الخطأ والنسیان». مجمل أم لا؟ 


HHH ¥‏ 
القسم الثاني 
من أقسام النوع الرابع ۳ «في الكلام على مباحث «المبين»» وفیه مسائل خمس 
المسألة الأولى : 
المسألة الثاني : 


في الكلام على «أقسام البیانات» 
-۳4۸۰- 


۱9۸/۳۰ 


الشطز الشاني : (من مباحث المجمل): القول في «آمور ظنّ أنها من المجملات, وليشت 
۱/۳ 


VY 
r 
9 
Wr 


۱۷۳/۳ 


۱۷۳/۳ 
۱۳۳/۳ ۰ 


۱۷۹/۳ 


المسألة الثالثة : 


هل یکون الفعل بياناً؟ : ۱۸/۳ 
المسألة الرابعة: ٠‏ 
هل يقدم القول على الفعل في کونه بیان ۱۸۳/۳ 
المسألة الخامسة : 
هل البيان مثل «المبیّن» في القوّة. وفي الحکم؟ ۱۸۹/۳ 
HHR ¥‏ 
القسم الثالث 
من آقسام النوع الرابع في الکلام على وقت البيان» وفیه مسائل آربع : ۱۸۷/۳ 
المسألة الأولى : : 
هل يجوز تأخير «البيان» عن وقت الحاجة؟ ۱ ۱۸/۳/۳ 
المسألة الثانية : 
هل يجوز تأخیر «البیان» عن وقت الخطاب؟ ۱ اما 


تقسیم الخطاب المحتاج إلى البيان إلى ضربین : «ما له ظاهر قد استعمل في خلافه». و «ما لا 
ظاهر له : کالمتواطیء والمشترك . وقد عقد الامام المصنف المسألة الثالثة - الاتية - لشرح 
مذهبه في الضرب الثاني : 

المسألة الثالثة : 
في الکلام على الضرب الشاني - من ضربي الخطاب المحتاج إلى البيان ‏ وهسو: 
الخطاب النذي لا ظاهر له وبيان آنه هل ,تحسن المخاطبة بالاسم المشترك من غير 


بيان في الحال؟ 16/۳ 
المسألة الرابعة : ۱ 

هل يجوز أن يؤر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - تبليغ ما یوصی إليه 

إلى وقت الحاجة؟ 2000 2 1۸/۳ 


-۹ - 


القسم الرابع 


من آقسام النوع الرابع - في الکلام على مباحث «المبیّن له»» وفیه مسألتان ۳۹/۳ 
المسألة الأولی : ۱ 3 3 

في بيان ان الخطاب المحتاج إلى البیان يجب بيانه لمن آراد الله تعالى - إفهبامه» 

دون من لم يرد أن یفهمه. وما یتعلی بذلك ۲۱۹/۳ 
المسألة الثانية : 00 

هل يجوز أن يسمع الله تعالى ‏ المکلف الخطاب العام من غير أن يسمعه ما 

يخصّصه؟ ": ۲۳۱/۳ 

الكلام في مباحث «الأفعال»» وهو مرب على أقسام ثلاثة : 5 ۱۳9/۳ 


القسم الأول 


في الکلام على «عصمة الأنبياء» و «دلالة الافعال» و «حکم التأسي برسول الله - صلی الله عليه 


واله وسلم»» وفيه مسائل ثلاث : ۳ ۳ .. 
المسألة الأولى: . 0 ۱ 
في الكلام على «عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما 
إليها . : ۲۳۰/۳ 

المسألة الثانية : 
هل يدل فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم - بمجرده - على حكم في حقناء أم ۲۲۹/۲ 
المسالة الثالثة : ۱ ۳ ش 
هل الخلق متعبّدون بالتاسي بفعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ : ۲۷/۳ 
HN OH‏ ۱ 


القسم الثاني 
من الكلام في الانسال 5 في التفریع على وجوب التأسي». وفيه مسالتان وفروع 


0 


وتنبيه ۱9۳/۳ 


المسألة الأولى : 
في بیان الوجه الذي يقع عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - والذي يجب معرفته» 
مع بيان الطرق التي یعرف بها کأوجه ۱۹۳/۳ 

المسنالة الثانية : 
ما الحکم إذا عارض فعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - معارض منه صلی الله عليه 
وسلم - قولاً كان أم فعا 1/۳ 
:الفرع: في الكلام على ما ثبت من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن 
استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة» ثم جلوسه عليه الصلاة والسلام لقضاء 
الحاجة في البیوت مستقیل بيت المقدس ۱9۹/۳ 


التنبیه: (وهو متعلق بالکلام على معارضة العقلین) على أن التخصیص والنسخ 
- في الحقيقة- إتما لها ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغیرم» وأنّه لازم له في 


مستقبل الأوقات ۱۳/۳ 
+ + # # 
القسم الثالث 
من الكلام في الأفعال -: في بیان هل كان رسول الله صلی الله عليه وله وسلم ‏ متعبداً بشرع 
من قبله من الأنبياء وفیه بحثان : ۱۳/۳ 
البحث الاول: هل كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - متعبّداً بشرع من قبله - قبل 
النبوة ۱۳/۳ 
البحث الشاني : هل كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - بعد النبسوة - متعبّداً 
بشرع من قبله ۱1۰/۳ 


الکلام في «الناسخ والمنسوخ» وهو مرتب على أقسام اربعة: 
+ + + ۰« 


-۳۱ ۰ 


القسم الأول 


في الکلام على «حقيقة النسخ»» وفیه إحدى عشرة مسألة : 


المسالة الأولى : 

في بيان حقيقة «النسخ» في أصل اللغة 
لمسألة الثانية : 

في بيان حدٌّ «النسخ» وتعريفه في اصطلاح العلماء 
المسألة الثالثة : 

هل «النسخ» رفع أم بيان؟ 
المسألة الرابعة : ۱ 

هل النسخ جائز عقلا وواقع سمعأًء أم لا؟ 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة :: 
المسألة السابعة : 

هل يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل أم لا؟ 
المسألة الثامنة : ۱ 

هل يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه آم لا؟ 
المسألة التاسعة : 


هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ الحکم دون التلاوة؟ 


المسألة العاشرة : 


كه 


vv 


۳۷۹/۳ : 


YAY/Y 


AT 
144/۳ 
راس‎ 
۳۱/۳ 
۳۱۹/۳ 
7 ۰ 
۳۳۳/۳ 


۳۲۵۹/۳ 


المسألة الحادية عشرة : 
الأمر المقرون بلفظ «التأیید» هل يجوز نسخه أم لا؟ 


+ # # ثن# 


القسم الثاني 


من مباحث النسخ - في الكلام على «الناسخ والمنسوخ». وفيه مسائل ست 


لمسألة الأولى : 
هل يجوز نسخ الستة بالسنةء أم لا؟ 
لمسألة الثانية : 
في الكلام على صورتين من صور النسخ ؛ المتعلقة بالكتاب والسئّة 


الصورة الأولى : 
هل يجوز نشخ الکتاب. أم لا؟ 


الصورة الثانية : 
| هل يجوز نسخ السنة بالقرآن, أم لا؟ 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. أم لا؟ 
المسألة الرابعة : 
هل يجوز أن ينسخ الاجماع واينسخ غیره به؟ 
المسألة الخامسة : 
هل يجوز أن يكون القياس منسوخاً بغيره وناسخاً له؟ 
المسألة السادسة : 
هل يجوز أن يكون «الفحوی» (مفهوم الموافقة) منسوخاً بخيره وناسخاً له؟ 
# # جر 


«Fo - 


۳۰۳۸/۳ 


۳۳/۳ 


۳۳/۳ 


۳۳۹/۳ 


۳۳۹/۳ 


۳/۳ 


۳۷/۳۳ 


o4/Y 


ع/موم 


۳۰/۳ 


القسم الثالث 
من مباحث النسخ في الكلام على دما ظن أنه ناسخ » ولیس كذلك»» وفيه مسألتان ۰ ۳٩۳/۳‏ 
المسألة الأولى : ۱ 1 
هل تکون الزيادة على العبادات, أو الزيادة على النص نسخاً؟ ۳۹۳/۳ 
بعد أن قرر الامام المصنف هذه المسألة بصور متنوعة صرح :بان ذلك هو حظ البحث الأصوليّ » 
وأنه سیحقق ذلك في المسائل الفقهيّة المفرعة على هذا الاصل, وهي ثمانية ۰۰: ۳۹۲/۳ 


الحکم الاول : زيادة التغريب» أو زيادة عشرین على جلد ثمانین ۱ ۳۹۹/۳۰ 
الحکم الثاني : تقييد الرقبة بالایمان وبیان أنه في معنی التخصیص ۳۸/۳ 
الحكم الثالث : إذا قطعت يد السارق واحدی رجلیه, ثم سرق الثالئة ؛ فیاحة قطع رنجله الآخرى 
رفع لحظر قطعها الثابت بالعقل» فلا يسمى نسخاً ۳۸/۳ 
الحکم الرابم : إذا أوجب الله تعالی - على المکف فعلاء ثم خيّر يين فعله: وفعل آخره فهذا 
التخبیر یکون نسخاً لحظر ترك ما آوجبه عليه الا ۳۹۹/۳ 
الحكم الخامس: إذا كانت الصلاة ركعتين» » فزيد علیها ركعة قبل التشهد فان ذلك یکون ناسخاً 
لوجوب التشهد عقب الرکعتین» ولیس نسخاً للركعتين» وتفصیل القول فيه ۳۷ 


الخکم السادس : زيادة غسل عضو في الظهارة ليس بنسخ لأجزائهاء ولا لوجوبهاء وإنما هي 
رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضی وكذلك زيادة شرط آخر في الصلاة لا بقتضي نسخ 


وجویها ۳۷/۳ 
الحکم السابع : ما يفيده قوله تعالی : ثم أتمُوا الصيام إلى الليل» [البقرة: ۱۸۷]» ونحوی 
وبيان ذلك وما إليه ۱ ۳۷۳/۳ 
0 : بين أله لوقال اله - تعالى سر زد کت ورین نب يمتنع أن يقبل 
المسألة الثانية : : 
هل النقصان من العبادة تخ لما أسقط؟ وهل يعتبر نسخ ما لا يتوقف عليه سح العادة سا 
للعبادة؟ وهل نقصان ما تتوقف عليه يقتضي نسخ العبادة؟ : ۳۷۳/۳ 
HHR‏ 


of 


القسم الرابع 


من مباحث النسخ - في الكلام على «الطريق؛ الذي يعرف به کون الناسخ ناسخاًء وكون 
' المنسوخ منسوخاًء وقد تضمّن بيان ذلك, وتفصيل القول فيه ومسألتين مفرّعتين على 


بعض مباحثه ۳۷۷/۳ 

بیان أن ذلك قد يعلم باللفظ أو بغيره» مع تفصیل القول فيه ۳۷۷/۳ 
المسألة الأولى : 

من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين: «إنْه كان قبل الخبر الآخر». فهل 

یقبل قوله : ويقتضي وقوع النسخ؟ ۳۷۹/۳ 
المسألة الثانية : 

هل يكون قول الصحابيّ : «کان هذا الحکم ثم نسخ» حجة؟ وهل یقبل قول راوي النسخ مطلقاً 

سواء أعين الناسخ أم لم يعينه؟ ۳۸/۳ 

| الفهرس الاجمالي للجزء الثالث من المحصول 0 


- ۳۵۵ 


ست لوحات مصورة تضمئت نماذج من نسختي دار الكتب المضرية وسوهاج الخطيتين من الجزء 
الثاني من المخصول 07 oft‏ 
تقدمة موجزة تضمنت بیان محتويات «الجزء الرابع» من «المحصول» إجمالا. وبيان:النسخ التي 
اعتمد عليها في تحقيق هذا الجزی والتي ضیف إليها نسختان أخريان من' دار الكثْب 


المصرية وسوهاج» مع الكلام على كل منهما من التواحي المختلفة .. . 5005 ١١/4‏ 
دب ۱ 
الكلام في «الإجماع»» وهو مرتب على سبغة أقسام ۰ : ۱۷/4 


القسم الأول 


من مباحث الإجماع في الكلام على «اصل الاجماع» (حقيقته وحجیته)؛ وفية مسائل 


أربغ Vl. ١‏ 
المسألة الأولى : ا 
في بیان حقيقة «الإجماع؛ اللغوية. وحقيقته الاصطلاحيّة (الشرعيّة) ش 14/4 
المسألة الثانية: ۱ : ۱ 
هل يمكن وقوع «الإجماع» وحدوثه؟ وإذا.وقع فهل يمكن معرفته ونقله؟ | Mit‏ 
اختيار الإمام المصنف ما اختاره الجمهور في المسألتین» ونقله الخلاف عن بعضهم. 
ورده على المخالف ١‏ ۰ ۰۰ 71/4 


تصرنحه بان يعطق الناس سلم هذا «الاتفاق» في نفسه, لكنه قال: رلا طريق لنا إلى العلم 


۳۵۲ 


بحصوله»» مع تقریر دلیل تفصيليّ لهذا البعض على ما ادعاه ۲۳/۹ 
الاعتراض على ذلك الدليل بصور ثلاث t/t‏ 
الجواب التفصيلي عن هذا الاعتراض. وقد تضمن أشياء هامة olk‏ 
التعرض لما نسب إلى ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ من قول في الفاتحة والمعوذتين ‏ ۲۵/4 
مناقشة المحقق لهذه الشبهة مناقشة مستفيضة تناولت أصل هذه الشبهة, ومواقف علماء الإسلام 
منهاء مع تلخيص شامل لأقوالهم فيهاء وبيان الموقف السليم منهاء وإيراد بعض ما قاله 
القاضي الباقلاني في دفعها في کتابه القيّم : «الانتصار لنقل القرآن» ۲۹/6 
یراد الفخر شبهة تروی عن «المیمونیة» - من الخوارج : انهم أنكروا کون سورة «یوسف» من 
القرآن. وما يروى عن بعض قدماء الروافض : «من أن هذا القرآن ‏ الذي بين أيدينا - ليس هو 
۰ "الذي أنزل علی محمد على ال عليه وسلم بل غر وبدل ونقص منه. وزید فده ۳۳/4 
إشارة المحقق إلى مصادر نقل هذه الشبهات عنهم » والتعریف بهم وبیان أن قائلي هذه الاقوال 
لا یعدون من المسلمين» فکان الأنسب إهمال مقالاتهم. وعدم التعرض لها ۳۳/۵ 
تصريح الفخر: بأن «الانصاف: أنه لا طریق إلى معرفة حصول الاجماع وانعقاده الا في زمن 


الصحابت. حيث كانوا قلیلین, > یمکن معرفتهم یرم على التفصیل» /۳۹ 
المسألة الثالثة : 

في إثبات «حجية الإجماع» ام 

تقزير اش وجوه أو سالك خمسة استدل بها الجمهور على «الحجيّة»: مع إيراد اعتراضات 

كثيرة عليهاء ودفعها أو دفع أكثرها وم 

بيان الفخر أن هذه المسألة قطعيةٌ فلا يجوز التمسّك فیها بالدلائل ان ۹/۹ 


تعجبه من الفقهاء ؛ لأنهم أثبتوا «حجية ة الإجماع» بعمومات الآيات والأخبار» وأجمعوا على أن 
من آنکر ما تدل عليه هذه العمومات لتأويل لا يحكم بكفره ولا بفسقه» مع آنهم یقولون 
الذي دل عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه كافر أو'فاسق. فقد جعلوا الفرع أقوى 


من الأصل ۱ 9/4 
تقرير الفخر لساثر المعارضات التي أوردت على أدلة الجمهور 1۶ 
قرله: «نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسیقه, ولا نقطع أيضاً -به» كيفف: وهو . 
- عندنا - ظني ؟! 521/4 
جواب الفخر عن سائر المعارضات السابقة !۲ 11/4 
إيراد الوجه الثاني من المسالك التي استدل بها الجمهور 1/4 


۳۵۷ - 


بيان الاعتراضات الواردة عليه ودفعها : 3 


إيراد المسلك الثالث وتوجیه دلالته ۷۳1 
تقریر اعتراض على هذا الدلیل من نواح عدّة ۷۹/۹ 
جواب الفخر تفصیلا عن هذا الاعتراض ۷۹/4 
إيراد الوجه أو المسلك الرابع من أدلة الجمهسور» وإثبات متن الخبتن وكيفية 
الاستدلال به ۱ ۷۹/۹ 
تقریر اعتراض مفصل علی: ذلك 7 ۷۹/۶ 
جواب المصنف بالتفصیل عن هذا الاعتراض e‏ 
إيراد الوجه أو المسلك الخامس: «دلیل العقل» وتضعيف الفخر له. ودفعه ما قد يرد 
على هذا التضعیف 20 ۱ ۱/۰ 
المسألة الرابعة : ۱ 
في بیان «مسوقف وی حجيّة الاجماع» مع بیان ما استدلوا به يذه رهم 
والرد عليه ۱ i‏ ۰ ۱۰۱/6 


يان لسرن تتوقف عليهما دعواهم : وان زمان التكليف لا يخلوعن الإمام المعصنوم»» وهما: : أنه 
لا بد من الإمام» وأن ذلك الإمام يجب أن NS‏ ذلك ۱/٤‏ 1۰ 
جواب الفخر عن دلیل الشيعة بالتفصیل (الاعتراض والنقض) ۳/4 1۰ 
تصريح الفخر بأن من أحاط باعتراضاته التي أوردها على یل الشيعة » فانه یتمکن من ن القدح 
في مذاهبهم الأصلية والفرعيّة , لان أصولهم في دالامامةه مبنيّة ة على هذه القاعدق ونذاهیهم 


في فروع الشريعة مبنيّة على التمسّك بهذا الاجماع (المتصور لهم) ۱۳۹/۹ 
تعليق مفيد للمحقق زبط به المسألة بأهم المصادر الأصولية الشيعية 14/4 
1 + ب ‏ ۲ ۱ 
۱ القسم الثاني 
من أقسام مياحث ا - في الكلام على دما أخرج من الإجماع. وهو منه»» 
وفيه مسائل تع ۱۳۷۳/۰ 
المسألة الأولى : ۱ 
إذا اختلف أهل العصر د على قولین» فهل يجوز لمن بعدهم أن يجدثوا 3 ثالث 
أم لا؟ ۱ ۱ ۷/4 


۳۵۸۰ 


المسألة الثانية : 
إذا لم تفصل الأمّة بين مسألتین ال ل سا نك المسألة 


والتمثیل لكل منها ۱۳/4 
المسألة الثالثة : 

اهل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف أم لا؟ ۱۳۹/4 

التمثيل لذلك باتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه - بعد الاختلاف فیها. واتفاق 

التابعین على المنع من بيع آمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه ۱۳9/4 

اتقرير الفخر لحجة المخالف (الصيرفيّ) وجوابه عنها ۱۳۷/۹ 
المسألة الرابعة : 

إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الاول فهل یکون ذلك إجماعاًء 

أم لا؟ 1 
المسألة الخامسة: 

إذا انقسم أهل العصر إلى قسمين» ثم مات أحد القسمین. أو كفر. فهل يصير قول 

الباقين إجماعا؟ 11/5 
المسنالة السادسة: 

إإذا اختلف أهل العصر على قولین؛ ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين» فهل يكون ذلك 

إجماعاً أم ۱ 1/4 
المسألة السابعة : 

"هل يعتبر انقراض العصر في الاجماع/ أم لا؟ 1/8 
المسألة الثامنة : 

هل يعتبر انقراض العصر في انعقاد «الإجماع السكوتي» 101/4 
المسألة التاسعة : 

هل الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة, أم لا؟ 11/4 

¥ #دا# 


- ۳۵۹۰ 


القسم الثالث 


من مباحث الإجماع في الكلام على وما أدخل في الاجماع ولیس متهي وفيه مسائل : 


عشر: 6 ۱ 
المسألة الاولی : ۱ : 
إذا قال ر بعض أهل العصر قول وکان الباقون حاضرين» لکنهم سکتوا وما کر یل من 
هذا إجماعاً أو حجة؟ (مسألة الإجماع السكوتي) 00 oft‏ 
المسألة الثانية : ١‏ 
إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يعرف له مخالف» فهل يعتبر ذلك إجماعاًء أو حجّة؟ 4/4 
المسألة الثالثة : تي 
إذا استدل آهل العضر بدليل» تا ثم استدل أهل العصر الثاني بدلیل آخرة أوذكروا 
تأويلاً آخر فما الحكم بالنسبة إلى التأويلين : القديم والجديد؟ . ' .04/4 
المسألة الرابعة : 0 
هل ٍجماع آهل المدينة - وحذها - حجة؟ ۱ i‏ ۱۱۳/6۰ 
٠‏ المسألة الخامسة : 5 ۰ 
هل إجماع العترة - وحدها - حجة أم لا؟ سك 
المسألة السادسة : 
هل إجماع الائمة (الخلفاء الراشدين) الأربعة؛ وحدهم. أو إجماع الشيخين ا 7 وعس) 
وحدهما حچة؟ | ۱ | ۱۷۵/۶ 
المسألة السایعة : ۱ 
هل إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حجة » أم لا؟ تیف 
المسألة الثامنة : ش 1 
هل ينعقند الإجماع مع مخالفة المخطثين في «مسائل الاصولء من أهل القبلة؟ في تفضيل مب 
على ما إذا كان ما خالفوا فيه مكفراً أو غير مکفر . . ۱ 1ك 
المسألة التاسعة : 0 ۱ ١‏ 
هل ینعقد الاجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين من أهله؟ ۰ MAWE‏ 


د 


المسألة العاشرة ٠‏ 
الإجماع لا يكون حبّة إذا لم يحصل فيه قول من كان متمكناً من الاجتهاد, وإن لم يشتهر 


به 6 
HHR «#‏ 
القسم الرابع 
من مباحث الإجماع - في الكلام على ما يصدر عنه الإجماع من دليل أو أمارة (مستند الإجماع). 
وفيه مسائل ثلاث : ۱۸۷/4 
المسألة الأولى : 
هل يجوز صدور الإجماع عن غير دليل أو أمارة كال «تبخيت», أم لا؟ اما 
المسألة الثانية : 
هل يجوز صدور الإجماع عن أمارة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل وقع؟ ۱۸۹/4 
المسألة الثالثة : 
هل موافقة الإجماع لمقتضى خبر تدل على أن مستند ذلك الإجماع هو ذلك الخبر 
آم لا : ۱۹۳/۹ 
KHER #‏ 
القسم الخامس 
من أقسام مباحث الإجماع - في «المجمعين» وشروطهم وما يتعلق بذلك - وفيه مقدمة ومسائل 
ست: ۱۹۵/6۰ 


المقدمة: هل يجوز الخطأ ‏ عقلا - على هذه الامَة كجوازه على سائر الأممء وأن الادلة 


السمعيّة منعت منه؟ 146/4 
المسألة. الاولی : ۱ 

هل يعتبر في الإجماع «اتفاق الأمة» من عصر الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم - إلى يوم 

القيامة أم يكفي اتفاق آهل غصر؟ 55/4 


- ۳۲۱ د 


المساألة الثانية : 


الخارجون عن الملة لا يعتبر قولهم في الإجماع ولو سر بالمسلمين ۱۹3۹/۶ 
المسألة الثالثة : ۱ ۱ : 
لا عبرة بقول العوام في الاجماع ۱۹۹/۰ 
المسألة الرابعة : ۱ ۰ 
العبرة في الاجماع - في كل فنْ - أهل الاجتهاد في ذلك الفنْ, وان لم يكونوا من آهل 
الاجتهاد في غیره ۱ ۱۹۹/4 
المسألة الخامسة: . ۱ 9 
ی ی » بلوغهم حد التواتر؟ ۱۹۹/6 
الم ألة السادسة: 0 
هل إجماع غير الصحابة حج أم لا؟ ۱۹۹/6 
HFF ¥‏ 0 
القسم السادس 
من أقسام ماع الكلام يما ينعفد علب الإجماع من الأمورء وفيه مسائل ست:: 508/4 
المسألة الأولى : 3 
۱ كل مال يف الم يكن جع سب على مب يمكن إثباته بالانخماع :۰ 5١8/4‏ 
المسألة الثانية : 8 
هل الإجماع في الآراء راتوو حجة؟ 206/1 
المسألة الثالثة : ۱ 
هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى فريقين مخطئین. . كل منهما مخطىء + في سألة غير المسألة 
التي أخطأ فيها الفريق الآخر؟ ME‏ ۳۰ 
المسألة الرابعة : 0 
هل يجوز أن تتفق الأمة على الكفر» أم هي معصومة عن هذا الاتفاق P/E‏ 


“> 


المسألة الخامسة - ۱ 
هل يجوز أن تشترك الاسة كلها في عدم العلم بما لم تکلّف بالعلم به من خبر 


أو دليل 7 1 ”> 
۱ ¥ > ۰ 
القسم السابع 

من أقسام الاجماع - الکلام في «حکم ال جماع»» وفيه مسائل أربع : 
المسألة الأولى : ۱ 

هل یکفر جاجد الحکم المجمع عليه ۲۳۹/۹ 
المسألة الثانية : 

هل الإجماع الصادر عن الاجتهاد حبّة, أم لا؟ 1۰/4 


المسألة الثالثة : : 
هل يجوز انعقاد إجماع على خلاف إجماع سابق له؟ الأكثرون على منعه ؛ لأنه يكون أحدهما 


إجماعاً على الخطأ لا محالة ۱۱/4 
المسألة الرابعة: 

في حکم الإجماع إذا وجد ما یعارضه من قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۳۱۳/۶ 

eee 

الكلام في الأخبار 
وهو مرتب على مقدمة وقسمين 

المقدمت وفيها مسائل خمس وتنبيه 110/4 
المسألة الأولى : ۱ 

في بیان حقيقة لفظ الخبر (لغة) ۱ 10/4 
المسألة الثانية : 


في بیان حدّ الخبر عرفاً واصطلاحاً ۳۱۷/۹ 


۳ 


المسألة الثالثة : 


هل یتوقف اعتبار الخبر خبراً على الارادق أم لا يتوقف ذلك؟ ۱ ۲۲۳/۹ 
المسألة الرابعة : ۱ ۱ 1 

هل مدلول الخبر نفس النسبية بين الأممرين؛ أم هو الحكم بالسب؟ وبا هي 

ماهيّة هذا 9 ۲۲۳/۵ 
المسألة الخامسة : 1 

,هل الخبر منحصر في قسمین : : الصادق والكاذب» ام هناك قسم ثالث؟ ۱۳۹/4 

تنبيه : في بيان الداعي الذي حمل المصلف على تقسيم مباحث «الاخباره في قسمین :: 

(بابین) ۰ ۲۷۹/۵ 

« # و 
الباب الأول 

ارات القسم الاول من قسمي کاب «الاخبار - في التواتر وفيه مسائل خمس» وثلاث مفرعة 

على المسالة الخامسة . ' 36 ۷/4 
المسألة الأولى : 20 

في بیان المعنیین اللغويّ اسلا للتواتر ۱۳۷/۹ 
المسألة الثانية : 9 

. هل يفيد التواتر العلم أم الن؟ ۱ ۲۳۷/۶ 
المسألة الثالثة : ګګ 

هل العلم الحاصل عقب خبر ات ضصروري أ نظري . وما دلیل کل من القولین؟ ۱۳/4 

المسألة الرابعة : 

هل يستدل بکون الخبر المتواتر مفیدا للعلم على صدق المخبرین بداهة, الا ای 

ذلك؟ إلى ذلك ذهب آبو الحسین البصري . وخالفه المصنف ۱ ۱ ۱۳۹ 
المسألة الخامسة : 


. في شرائط ا o AEE‏ والتي ظنّ آنها معتبرة في ذلك اشرات 


- ۳4 


ronl المعتبرت نها ما يرجع إلى السامعين» ومنها ما يرجم إلى المخبرين‎ ١ 
المسألة الأولى : ش‎ 

من المسائل المفرعة على المسألة الخامسة ‏ في عدد الذين يفيد قولهم العلم ۱۰/۹ 
المسألة الثانية : 


الحق أن العدد الذين يفيد فزلهم العلم غير معلوم . وأقوال الذين اعتبروا عدداً معيناً في إفادة 
العلم» وهي ستة» وقد بنوا أقوالهم هذه على على أمور لا تعلق لها بالمسألة» والشرائط اعتبرها 


البعض في آهل التواتر من غير دليل 1/4 
المسألة الثالثة : 
من المسائل المفرعة على المسألة الخامسة ‏ في «خبر التواتر المعنوي» وبيان 
حقیقته, مع التمثيل له 14/4 
¥ # ا 
الباب الثاني 


من أبواب القسم الأول من قسمي کتاب «الخبارهفماعدا«اونه من الطرق الدالة على کون ۱ 
الخرصديا: وفيه بحثان : 
البحث الأول: في «القول في الطرق الصحيحة». وفيه ثماني طرق. 
البحث الثاني : في «القول في الطرق الفاسدة»» وهي خمس : 


القول في «الطرق الصحيحة»» وهي ثمانية ۱ ۱۷۳/۶ 
الطريق الأول من الطرق الدالة علي ص الخبر -: معرفة وجود مدلوله بالضرورة ۲۷۳/٤۲‏ 


الطریق الشاني - من الطرق الدالة على صدق الخبر - : معرفة وجود مدلوله بالاستدلال 
" النظر) . . ۳۷۳/4 
الطریق الثالث- من الطرق الدالّة على صدق الخبر + کر له - تعالی - لأنّ خبره تعالی صدق 
باتفاق آر باب الملل والأدیان ۲۷۳/۶ 
الطریق الرابع - من الطرق الثمانية الدالّة على صدق الخبر - - ثبوت کون الخیر خبر رسول الله - 
صلی الله عليه وآله ونلم 0 ۲۷۹/۶ 
الطريق الخامس - من الطرق الدالة على کون الخبر صدقاً -: كينه خبر كل الأمةء وذلك لقيام 


- ۳۹۵ - 


الدلالة على أن الإجماع حجة 000 
الطريق السادس : خبر الجمع العظيم عما يشعرون به من الصفات القائمة في نفوسهم من نفرة. 


أو رغبة أو نحوها يدل على صدقهم 20> 
الطريق السابع : خبر الجمع: العظيم البالغ إلى حد التواتره إذا أخبر واحد - منهم - عن شي ءا 
غير ما أخبر عنه صاحبه, فلا بد أن يقع في أخبارهم ما يكون صد اا 


الطریق الشامن : (وقد عبر غنه بالسابع لأنه أدرج السابع ضمن السادس» وعبر عنه ب «وایضاه). 
هل القرائن تدل على صدق الخبر أم لا تدل على ذلك؟ ذهب إمام الحرمین والغزالي» والنظام 
- من المعتزلة إلى دلالتها على ذلك ورجحه الفخر واختاره والباقون أنكروه ۱۸۹/۶ 


۷۰ 4 # + 


البحث الثاني - من بحثي الباب الأول من آبواب القسم الأول من كتاب الأخبار - وال ر في 
الطرق الفاسدة» وهي خمسة : ۱ 00 
الطريق الأول من الطرق غير المعتبرة 9 في الدلالة على صدق الخبر: إذا آخبر مخبر 

بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وترك - صلی الله عليه وآله وسلم الإتكاز عليه . 
قال بعضهم : ذلك يدل على کون ذلك الخبر صدقاء والحق أن في ذلك تفصيلء واه 
انا أن يكون الخبر متغلقاً بالدين أو بالدنياء فإن كان عن الدين» فسکوته عليه 


الصلاة والسلام إنما يدل على صدق الخبر بشرطين ليد 
وان كان الخبر عن أمر يتعلق بالدنياء فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل علی صدق المخبر 
باحد شرطين أيضاً 223/5 
.الطريق الثاني : قال بعضهم : «إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيءء بحيث:لو كان 
كذباً لما سكتوا عن التکذیب» كان ذلك دلیلا على صدقه». والکلام فيه 7 ۲۸۱/6 
الطریق الثالث: الکلام في قول أبي هاشم والكرخي وأيي عبدالله البصري : دالاجماع على 
العمل بموجب الخبر يدل على صحته» ۱۸۷/4 
الطريق الرابع : الکلام في دعوی الزيدية ومن إليهم : وبال بقاء انرمع تور داي لیا 
يدل على صحة الخبر - کخبر الغدیر والمنزلة» ‏ ۱۸۸/4 


الطریق الخامس: في الکلام على ما يسلكه كثير من الفقهاء والمتکلمین في تصحیح بعض. 
الأخبار: «من أن الامة فیه. على قولین : منهم من احتج به» ومنهم من اشتغل بتأويله». 


وبیان ما فى هذا الطریق من ضعف ۲ 0 غ/۱۸۹ 
۱ + 4 ۶ #۰ ۲ 


تكد 


الباب الثالث 


من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخباره في «الخبر الذي يقطع بكونه كذباً». وفيه تمهيا. 


بيان آنواع هذا الخبرء ومسألتان: ۹/4 . 
وأنواع هذا الخبر أربعة هي : ۲۱۹۱/4 
١‏ - الخبر الذي ينافي محر وجودّها علم بالضرورة, سواء كان المعلوم بالضرورة حسّياً أووجدانياً 
أو بديهياً ۳۹۱/4 
۲ - الخبر الذي یکون مَخره على حلاف الدليل القاطع ش 1/5 


الخبر عن أمر لو وجد ‏ فعلا - لتوفرت الدواعي على نقله - على سبيل التواتر ۲/4 
٤‏ - الخبر الذي يروى - بعد استقرار الأخبان وتدوين الأحاديث» ثم يفتش عنه» فلا يعثر عليه. 


لا في بطون الكتب» ولا في صدور الرواة» فيعلم بذلك أنه لا أصل له" 44/4 
المسألة الأولى : 
في بيان أن وأخخبار الآحاد» قد وقع فیها ما كان كذباً على رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ۳/4 
بیان الدواعي إلى الكذب في مقامين : المقام الاول في «وقوع الكذب» على رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - والادلة على ذلك ومناقشة المحقق لها ۳۰۰/4 
وأمًا المقام الثاني - فهو في بیان أسباب الکذب ۳۳/4 
إثبات أن السلف منرّهون عن تعمد الكذب. وله إذا ثبت وقوع شيء من ذلك من جهتهم - 
فیجب حمله على واحد من وجوه خمسة منها الخطأ والنسیان ۳۰/۶ 
بيان أسباب «الوضع» في الأخبار من جهة الخلف : ۳۰۵۸ 
۱ +« + ¥ * 
المسألة الثانية : 


في «تعديل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم » وهي أهم وأخطر مسائل الباب ٠‏ ۳۰۷/4 
مذهب «الفئة الناجية» أن الأصل في أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ العدالة 
حتی یظهر المعارض للکتاب والسنة : ۳۷/۶ 
شبهات باطلة كثيرة آوردها النظام ونقلها عنه الجاحظ في کتابه «الفتیا» للطعن في عدالة الصحابة 
وقد آوردها مجملة» ومفصّلة. أما الاجمال فقد اعتمد فيه على «قدح بعض الصحابة - رضوان 


۳۹۷ ۰ 


الله عليهم - ببعض» ۽ قال النظام : وذلك یقتضی توجه القدح ما في القادح - إن كان كايا 19 ' 


في المقدوح إن كان القادح صادقاً PAE‏ 
تفصيله لهذه الدعوى بذكر جملة من حكايات القدح التي استند إليها في دعم دعواه: 
الباطلة PALE‏ 
١‏ - أثر رواه عن عمران بن الحصين» تخزيج اس لهذا لا زین مسج الح ع 
من ليس في قلوبهم مرض من أهل العلم ‏ . Alt‏ 
۲ - أثثر أورده عن حذيفة ومبوقفه من عثمان - رضي الله عنهما -وهدم المحقق لكل ما بناه النظام 
من دعاوی باطلة غلی هذا الاثر ۳۰۹/4 
ا ابن عباس على ابن عمر - - رضي الله عنهم - في «تعذیب المیت بيكاء أهله 

۱ ۳۱/۶ 
4 - استدراك ابن عباس على ابن عمر - رضي الله عنهم في «حدیث الضب» ۰ ۳۱۲/۶ 
ه - استدراك ام المزمنین عائشة على. أبن عمر ‏ رضي الله عنهم .في «جديث 
القلیب» ۳۱۳/۶ 
١‏ - استدراك عمر وعائشة على فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهم - في «حديث, السکنی 
والنفقة» : MEE.‏ 


۷- طلب عمر من أب موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ من يشهد معه في «خبر استئذان» eft‏ 
۸ - ما روي عن علي - رضي الله عنه - من قوله : «إذا حدثتكم عن رسول الله - صلی الله عليه 
0 - فإني لن أكذب على الله ولا على رسوله» > وإذا حدئتكم برأيي :فما 


آنا رجل محارب» : 2 4/4 
4 - قوله - رضي الله عنه وکرم وجهه -: «ما کذبتِ ولا کذبت» ۱ 1/6 
5 استدراك عاق علي ابن و - رضي الله عنهما - في حديث : لا يأتي على الناس مائة 
سنة. 01 ١‏ ۳۱۷/۶ 
۱ - استدراك الحسن علي أبي هريرة - رضي الله عنهما - في حدیث «الشمس والقمر ثوران 
'مكوران. :» الحديث i ٠ 2١‏ ۳۱۹/6 
-إشارة سيدنا على إلى احتمال التباس الأمر على من آشار على سيدنا عمر في مسألة «الجنين 
الذي اسقطته آمه فرقا استدغاها عمر» ‏ رضي الله عنهم آجمعین: ۳۹/4 
۳ - استدراك عبادة بن E‏ معباوية في مسألة بيع الذهب والفضة في أعطيات 


الناس , ۱ 7 ۳۲۰/۵ 


۳۸ - 


۳۲۱/6  ةفوکلا آثر ظاهر الکذب . زعم النظام : أن آبا موسى قاله عن نفسه على مثبر‎ - ٤ 
زعم النظام ا بين حديث «الأئمة من قريش». وأحاديث ثلاثةء وادعاژه بأنّه ما أن‎ - 6 
يصح هذا الحديث» أو تصح الأحاديث الغلاثة المناقضة له وهي احديث «لو كان سالم‎ 
خا ۰ وحديث واسمعوا وأطیعزا ولو كان عبداً حبشياً». وحديث «لوكنت مستخلفاً من هذه‎ 


۱ الأمة أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد» ۱ فض 
5 - استدراك أم المژمنین عائشة على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - في حدیث : «إن المرأة 
والكلب والحمار يقطعن الصلاة» 5 ۳۳۳/۶ 


۰ ۷ - استدراكها ‏ أيضاً ‏ في حديث «الغسل من غسل المیت. والوضوء من حمله» 8074/4 
| ۱۸ - استدراك أصحاب عبدالله على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - في خبره في «غسل القائم 
من النوم يده قبل غمسها في الإناء» ۳۹ 
. 19 استدزاك عليّ على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما فوله ؛ «حدثني خليلي». ونحوه /۳۲۵ 
٠‏ - استذراك عائشة وحفصة على أبي هريرة رضي الله غنهم ‏ خبره : «من أصبح جنباً فلا صوم 
له) ۳۲۹/۶ 
۰ ۷ - استدراك ابن عباس على أبي سعید - رضي الله عنهم - «حدیثه في الرباه ۳۲۷/٤٢ ٠‏ 
۲۲ لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس یتحدئون عن أبي موسى عن الي - صلی الله عليه 
واله وسلم - فکتب إليه» فقال أبو موسی : ولا آعرف منها حديثا» ۳۳۷/۶ 
۳-ماروي من أن عمر - رضي الله عنه - كان يأمر الصحابة باقلال الحدیث عن رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم». وزعم بأنه لولا التهمة لما جاز المنع من التحدیث!! ۰ ۳۲۸/6 
: 74 - استدراك عبد الرحمن بن عبيد على سهل بن أبي حثمة في «القسامة». وکذلك عمرو 


ابن شعيب يض 
۵ - نقل النظام كلاماً عن الشعبيّ يتهم فيه أصحابه بالكذب عليه 14/6 
356 - حديث «إهلال عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالحج أو بالعمرت واختلاف عروة والقاسم 
في النقل عنها» ۳۳۰/۶ 
٠‏ ۲۷ - استدراك القاسم بن محمد على حدیث: «الذي یسافر وحده شیطان». بان رسول الله - 
صلی الله عليه واله وسلم - «کان يبعث البرید وحده» ۳۳۰/4 
۲ ۸ ما نقل من أن الحسن وابن سیرین كان يعيب کل منهما على الآخر ۳۳۱/۹ 
۹ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في «الحجر الاسوده» واستدراك ابن الحنفيّة 


عليه فيه ۳۳۲/۶ 


-۳۹ - 


۳۰ كان ره الوم الكو اران عن النبيّ -صلی الله عليه وآله وسلم : من: 
أنه ولا هجرة بعد الفتح»۰ وسکوت رافع وزید على حد زعمه - من تکذیب. مروال 


لابي سعید i‏ ۳۳/6 
۳۱ تكذيب عطاء بن ابي راح لعكرمة فیما رواه عن ابن عباس: «سنبق الکتاب 
. الخفين» ۳۳۳۸4 
١ ۳۲‏ تکلیب سعید بن عر او ای ا ا من بزل : «إذا زوج السيد 
العبدء فالطلاق بيد السید» FPA‏ 
۳۳ تکذیب عروة لابن عباس فيما قاله في «العمرة» ۳۳۳/۹ 


4" زعم النظام : آن آبابکر رضي الله عنه قد روي عنه آمران متناقضان لا یمکن أن یصحا 
ره وهما قوله : : «أي سماء تظلني . . .» الاش و «أقول فیها برأني . ۰ الاثر ۳۳۹/4 
وم احتلاف وجهات نظر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في أمور كثيرة» ومناقضة ذلك لما 


نقل عن عمر من قوله : راني لاستحي أن أخالف أبا بكره. ۳۹4 
٩‏ - ثم ركز النظام هجومه على ابن مسعود رضي الله عنهء فخصه بأكبر نصيب من هجماته : 
الظالمة على أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم . ۳۳۹/۹ 
ثم العقل المصنف لبنيان مطاعن الخوارج في الصحابة رضي الله :عنهم » ولعن 
مبخضیهم ۳۳۹/۵ 
١‏ اون تمان ارا ی مات تون صلى الله عليه واله وسلم ‏ زعمهم : : آنهم قد 
قبلوا «خبر الواحده في آمور کثيرة على خلاف کتاب الله تعالی ۱ ۳۳/۹4 


۲ - الحکایات التي لفقها أعداء آصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ في تجریح بعض 

أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ببعض» والوقائع التي حدئت بینهم ۳۳۸/6 

أ الحكاية الأولى : في مجادلات قريش» وذكر قصة ملفقة عن جدال حدث بين مغاوية وعمرو 
ابن العاص؛ وعتبة بن آيي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة ة بن شعبة من جهت والحسن بن 


علي - رضي الله عنهم أجمعين - من جهة آخری ۱ rele‏ 
ب و : وفيها بعض ما نقله القصّاصون من أمور زعموا أنها جرت بیغ المؤمنين 
عائشة مير المؤمنين عشمان - رضي الله عنهما - ert i‏ 


ج 00 الثالثة: عن خصومات زعموا آنها كانت بين بعض أكابر الصحابة» ‏ کالخصومة 
المزعومة بين ابن بسعود وزید: وبين ع ابن مسعود وأبن ي ذر وعمار وعثمان رضي الله 
عنهم أجمعين ۰ ۳۵/6 


د ۳۷۰ - 


د الحكاية الرابعة : عن مقتل عثمان - رضي الله عنه ‏ ووقائع الجمل وصفين» وما 


جری فيها ۳۹۹/4 
ها مطاعن الخوارج في «أهل السنة» بانهم أتباع كل من عز» يروون لأهل کل دولة من ال حادیث 
, ما یرضیهم مما يرفع الثقة ‏ على حد زعمهم -.بما رووه من السنة ۳۷/6 
د ادعاء الخوارج الباطل بان السنة لم تدون. وإنما رواها الرواة من الصدور؛ 
ولا يؤمن على الرواة الخطأ ۳۹۸/6 
جواب الإمام المصنف على جميع الشبهات التي تقدم ذكرها عن النظام والخوارج 
وغيرها ‏ . 1 ۳۹۹/4 
HHR ¥‏ 
القسم الثاني 
؛ من أقسام كتاب «الاخباره في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً. وفيه بابانء في الباب 
أ الثاني منهما آقسام وفصول ۳۹/۶ 
الباب الأول 
في إقامة الدلیل على أن «خبر الواحد» حجة في الشرغ ۳ + /۳۹۳ 
: تقرير الفخر لمذاهب العلماء في جواز التعبد ب «خبر الواحده عقلا وشرعاء وأدلة الجواز العقلي 
والوقوع ‏ ثم الأدلة الأخرى على التعبد الشرعي به ۳5۹۳/۶ 
| الاكثرون جوزوا التعبد ب «خبر الواحد عقلا. والاقلون منعوا منه عقلا ۳۹۳/۶ 


: والذين جوّزوا. التعبد ید منهم من قال: «وقع التعبد به»» ومنهم من ادعی أله لم يقع ۳۰۳/6 
| والذين قالوا بوقوع التعبّد به اتفقوا على أن «الدلیل السمعي» دل عليه . 

واختلفوا في ذالدلیل العقليّ»» هل دل عليهء أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن دليل التعبّد 
: به «السمع» فقط وذهب بعضهم إلى أن «دليل. العقل» قد دل على التعبد به أيضاً ينين 


" الذين أنكروا التعبّد ب «خبر الواحد» فرق ثلاث rot/f‏ 
أدلة الجمهور على التعبد ب «خبر الواحده «النص» و «الاجماع» و «القياس»» 
و «المعقول» o4/f‏ 
١‏ - الدليل على ذلك من القرآن الكريم. وتوجيهه rot/‘‏ 


۳۷۱ 5 


ما آورده الخصوم من اعتراضات وأسئلة على هذا الدليل وإجابات الفخر عنها 00000 


مسلك ثانٍ للفخر بالتمسّك بالآية دلیلا لمذهب الجمهور 4 
- الدليل الثاني على حجيّة خبر الواحد «السنة. المتواترة» سم 
۳ - الدلیل الشالث (المسلك: الرابع) على «حجية خبر الواحد» الاجماع على العمل به.بین: 
الصحابة رضوان الله علیهم . . ۳۷/۰ 
بیان الفخر أن الصحابة عملوا بخبر الواحد بوجهین ۳۹۷/6 
بيانه الوجه الثاني - منهما ‏ بمقامين AS‏ 
بیان «آن الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد بوجوه» ۳۰۸/۶ 
الاول : رجوعهم إلئ حبر الصدیق - رضي الله عنه - في أن «الأنبياء یدفنون حيث یموتون» ون 
«الأئمة من قريش»» ون «الأنبياء لا يورثون» | ۳۹۸/6 
الثاني : رجوع الصديق ‏ رضي الله عنه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن . 
مسلمة وإلى خبر بلال في إحدى القضايا Alt.‏ 
الثالث : رجوع.عمر - رضي الله عنه - عن رأيه في «الأصابع» إلى کتاب «عمررین حرم» 4 
الرابع : رجوع عمر ‏ رضي الله عنه في «دية الجنین» إلى حدیث حمل بن مالك :. ۳۷۰/4:.: 
الخامس : رجوعه إلى حدیث الضحاك في «توريث المرأة من دية زوجهاه ۳۷۱/۶۵ 
السادس: أخذه بخبر عبد الرحمن بن عوف في معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في ' 
«الجزية» ۱ ۳۱/۹ 
السابع : ترکه ی وی را وبلاد الطاعون» 1 : 
الشامن : رجوع عثمان إلى خبر فريعة بنت مالك في موضع «اعتداد العتوف عنها: 
زوجها» HME‏ 
التاسع : : قبول علي لرواية أبي بكر - رضي الله عنهما دمن غير جلت وقبول رواية المقداد في 
«حکم المذي»» ۱ ۳۷۳/۶ 
العاشر: برجوع الجسامر إلى قول عائشة - رضي الله عنها - في «وجوب الفسل من التقاء 
الختانين» | ۳۷۳/۹۶ 
الحادي عشر: الا ي وا خسف ۳۷۹/4 
الثاني عشر: رجوع الصحابة ای هت ات خی تیا - ضلی الله عليه واله وشم - ۱ 
عن اا ۱ 0 0 


۳۷۲ - 


الشالث عشر: أخذ أبي طلحة وأنس ومن معهما من الصحابة بخبر من أخبرهم «بأن الله تعالى 


- قد حرم الخمرة وأنزل على رسوله فیها قرآنأ» ۳۷۹/4 
الرابع عشر: قبرل أهل قباء لخبر الواحد في «التحول عن القبلة» ۳۷۹/4 
الخامس عشر: أخذ ابن عباس بحديث ین - رضي الله عنهم - في «أنَّ موسى بني إسرائيل - هو 
تفسه صاحب الخضر» ۳۷۰/۶ 
اكاكس E‏ خب ر أبي الدرداء في «نهي رسول الله E‏ - عن بیع شي ء 

من الذهب والفضة بأكثر من وزنها ۳۷۹/4 
1 الفخر: إن هذه الأخبارونحوهامالا یحصی . وان لم تكن متواترة » لکن القدر المشترك فيه بين الكل 
-وهوالعمل على وفق « خير الواحد» معلوم » فصارمتواترأفي المعنی ۳۷۹/4 
بيان الفخر للمقام الثاني وهو: «ان الصحابة إنما عملوا على وفق هذه الاخبار لاجلها لا دلیل 
آخر بوجهین وبیان کل منهما ۳۷۹/4 
بيان المصنف لمنع ومعارضات أوردها المخالفون في «حجية خبر الواحد» على دعوی . 
الجمهور وأدلتهم ۱ ۳۷/۷/۶ 
الجواب التفصيلي للمصنف عن كل ما ذکروه ۳۷۷/۹ 
4 - الدليل الرابع (المسلك الخامس) على حجيّة خبر الواحدء القياس على الفتوى 
والشهادات وبيان ذلك 01/5" 


١ه‏ - الدليل الرابع : (المسلك السادس) على «حجية خبر الواحده دليل العقل» وهو: ان العمل 
«بخبر الواحد» يقتضي دفع مظنون. ما كان كذلك فالعمل به واجب. فالعمل بخبر 


الواحد واجب ۱ ۳۸۸/۶ 
كر لقف اع مده ارو رتسي قوير انحو مج ا مف ن انه 
والاحالة على «کتاب القیاس؛ لمعرفة الجواب عن الباقي . /۳۸۹ 
¥ # + 
الباب الثاني 


من أبواب القسم الثاني من قسمي «كتاب الاخباره في شرائط العمل بأخبار الآحاد 
وفیه ثلاثة آقسام 7 ۳۹۳/۹ 


۳۷۳۰ 


القسم الأرل 


في «الشرائط المعتبرة في المخبره, وهذا القسم مرتب في فصول 7 ۳۹۳/۰ 
الفصل الأول 0 
في «الشروط الواجب توفرها ذ في المخبر حتى يحل للسامع قبول روايته» وهي خمسة : : اسلا 
والعقل. والبلوغ والعدالة؛ والضبط» 1 ۳۹۳/4 
الأول: «العقل». فالمجنون» والصبي غير المميّز لا تقبل رواية أي منهما . .: ۳۹۳/۶ 
الثاني : «التکلیف», وفیه مسألتان؛ الاولی في بیان آسباب عدم قبول رواية الصبي ۳۹6/6۰ 
المسألة الثاني : ۱ ۱ 
في جواز قبول رواية ابالغ لما تحمله وقت الصباء والوجوه الأربعة التي ذ5 تكريفا 
للدلالة على ذلك : ۳۹۵/6 
الشرط الثالث : «الاسلام» وفیه مسألتان : ۳۹۹/۶ 
٠‏ في أن «رواية الکافر غير مقبولة» مطلقاً ۳۹۹/۹4 
المسألة الثانية : 1 
في تفاصیل أقوال العلماء واحتلافهم في «المخالف من أهل القبلة» ۱ ۳۹۹/4 
الشرط الرابع : : «العدالة»» وتعریفها وبيان ما يعتبر فيهاء والضابط في ذلك» مح دور وا يفرع 
عن هذا الشرط ۳۹۸/4 
تفريع «نوعین» من الکلام على «الضابط في العدالة»: ۱ :4/4 
النوع الأول في «احکام العدالة». وفیه مسائل ثلاث :۳۹۹۶ 
المسألة الأولى : N‏ 
في «الفاسق»» وروايته :4/4 
المسألة الثانية : ۱ ْ 
فى «المخالف من أهل القبلة» الذي لا یکثر: N/E‏ 


- V٤ 


المسألة الثالثة : 


في «رواية المجهرل» واختلافهم فیها 1/4 

: النوع الثاني : «في طرق معرفة العدالة والجرح». وفيه مسائل خمس 100/5 

بيان أن «العدالة والجرح» لا یعرف اي منهما ال باحد طریقین : «الاختبار» و «التزكية». وأن 

: المقصود - ها هنا - بيان أحكام «التزكية والجرح» ۸/4« 
المسألة الأولى : 

:هل يشترط العدد في التزكية والتجريح في «الرواية» وا أم لا یشترط 

فيهما عدد معيّن؟ 108/5 
المسألة الثانية: : 

كل منهما؟ 1 1۹/4 
المسألة الثالثة : 

إذا تعارض «الجرح؛ و «التعدیل» فما المقدم منهما؟ ۱ 14/5 
المسألة الرابعة : 

في بيان مراتب «التزكية» 11/4 
المسنألة الخامسة: 

4 ۳۶ 5 


الراوي بحيث لا يقع له «الكذب 0 رونك #9 ا ال ردان لا 


يكون سهوه أكثر من ذكره» ولا مساوياً له 1۱۳/۶ 
الفصل الثاني 

من فصول القسم الأول. من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب «الأخبار : في «الأمور التي 

يجب ثبوتها حتى يحل للراوي أن يروي الخبر»؛ وهي مراتب أربعة 10/4 


- V0 


الفصل الثالث 
من فصول القسم الاو من ان الباب الثاني من بابي کتاب والأخبار» : : في «الأمور التي 
جعلت شرطاً في الراوي » مع مع أنها غير معتبرة فيه :وفيه مسائل سبع : 1۷/6 
المسألة الأولى : ۱ 


هل تقبل رواية «العدل الواحد» من غير شرط» ان تخد انرو از نم : ظاهر 
يعضد الرواية, أوعمل بعض الصحابة بمقتضاها “أراجتهاده أو انتشار بين الصحابة؟ الجمهور على 


الأول والجبائيّ قال بالثاني 1 00 
المسألة الثانية : : ١‏ 
قح في ارول »مق راري مایت ا 210/5 
المسألة العالعة :. 
هل بشترط کون ارازي کی وی بخالف ي أم لا یشترط ذلك؟ 383 
المسألة الرابعة : 


إذا عرف من الراوي التساهل في أمر حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلایل خخبره' 
اتفافا واذا عرف منه 2۳0 الشديد في حديث رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم. - 


والتساهل في غيره» فالاظهر وجوب قبول خبره ٠‏ ۰ :۲6/۸ 
المسألة الخامسة : 

هل علم الراوي اللفة العربيّة» معتبر في قبول روايته, أم لا؟ وكذلك کون 

والحرية والبصر؟ . 1 ۹/۹ 
المسألة السادسة: ٠‏ 01 

في قبول رواية من لم يرو إلا خبراًواحداً ٠‏ 0/4 
المسألة السابعة : ۱ 


هل يجبا أن يكون الراوي معروف النسب؛ أم لا؟ ا ان 
فهل تجوز الرواية عننه أم لاك وماالبحكم إذا كان متردداً بینهمسا ونر 
الاسمین « مجرح» وبالاخر «معدّل» ` 1 
۱ 57 ۰ ¥ 
۳۷۹۰ 


القسم الثاني 


من أقسام الباب الثاني في (شرائط العمل بخبر الواحد) في البحث عن «الأمور العائدة 


إلى المخبر عنه» 12۷/4 

١‏ الشرط العائد إلى «المخبر عنه» اجمالاً.. هو عدم دليل قاطع يعارضه. وهو شرط متفق 

عليه 1 

زالمعارض على وجهین 1۱۷/۶ 

آنواع الأدلة الممارضة 1۷/4 

۲ - القول «فیما ظنّ أنّه شرط في هذا الباب ولیس بشرط»؛ وفیه مسائل ثمان : 
المسألة الاولی : 

ما الحکم فیما إذا عارض «القياس» «الخبر الواحد» 1۳۱/6 
المسالة الثانية : ٠‏ 

ما الحکم إذا عارض «خیر الواحد» عمل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ ۰ 4۳۹/4 
المسألة الثالثة : 

هل عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر یوجب رذه» وعمل آکثرها على وفقه هل یوجب 

قبوله؟ 1۳۷/4 
المسألة الرابعة: 

هل مخالفة الحفّاظ للراوي في بعض الخبر تقتضي المنع من قبوله كلّه؟ v/s‏ 
المسألة الخامسة : 

إذا تکاملت شروط صحة «خبر الواحد» فهل یشترط - أيضاً ‏ عرضه على الکتاب كما هو مذهب 

«الخوارج» وعیسی بن أبان من الحنفية؟ 2۳۹/۹ 
المسألة السادسة : 

هل يشترط في «خبر الواحده أن یکون غير مقارن للکتاب. أم لا؟ وتفصیل ذلك 1۳۸/4 
المسألة السابعة : 1 ۱ 

إذا حالف عمل الراوي أو مذهبه مقتضی ظاهر حدیث رواه؛ فما الحکم؟ ۳۹/4 


۳۷۷ ۰ 


المسألة الثامنة : ۱ 
دل ردي ب كر ی یر «المسائل القطعية»» أم الا رف ی ا یز 


البلوى»» أم لا؟ ۱ 1 44/6 
HN #‏ 1 
القسم الثالث 
من آقسام الباب الشاني؛ من بابي كتاب «الاخباره في الكلام عن «الإخباره» وفیه 
مسائل ست : 1۰/4 
المسألة الاولی : 
في بیان «مراتب آلفاظ الصحابة, في نقل الاخبار عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم -» وهي سبع : ۱ :442/4 
المسالة الثانية : 
في بیان «مراتب رواية غير الصحابة عنهم»» وهي سبع أيضاً 7 60۱/۶ 
: المسالة الثالثة : ۳ 
في بيان مذاهب العلماء ء قي «الحديث المرسل» هل يقبل أم لا؟ 1۰:۹ 
فروع هذه المسألةء وهي حمس ۱/6 


الفرع الأول : قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - في قبول المرسل ! إذا أرسله درو وأسنده أخرى» 
أو آننده غيره ممن لا تقوم الحجة بإسناده» أو عضده معضد من قول صحابي آوافتوی أكثر 


أهل العلم على وفقه. أو كان من مراسيل سعيد بن المسيب 43/4 
الفرع الثاني : هل إسناد الثقة وللحديث المرسل» يقتضي قبوله أم لا۰۴ وهل يضر إرسال المرسل 
له في هذه الحالة؟ P/E‏ 
الفرع الشالث : هل یتصل الحديث إذا الحقه الراوي بل -صلی الله عليه وآله وسلم - ووافقه 
غیره على الصحابيّ» أم لا؟ W/E:‏ 
الفرع الرابع : إذا وصل الراوي الحديث للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرة» ووفقه علی 
الصحابيّ أخرى. فهل يعثبر متصلا؟ M/E:‏ 


- ۳۷۸۰ 


الفرع الخامس: الراوي الذي اعتاد إرسال الأخبار, إذا أسند خبراًء فهل يقبل اسناده, 


أم يرد؟ ۱ 1۹/4 
المسألة الرابعة : ۰ 

في مباحث التدلیس ۱ 13/4 
المسألة الخامسة : 

في تفصيل مذاهبهم في نقل الأخبار بالمعنى 15/4 
المسألة السادسة : ۱ 

الراويان إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أخدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فهل ' 

تقبل الزيادة أم لا؟ وتفاصيل أقوالهم في هذا Tt‏ ` 

فرع على هذه المسألة في الزيادة إذا غيرت إعراب الباقي» فهل تقبل؟ وتفصيل القول 

فيها ۱ 1۷9/۸ 

الفهرس الإجمالي لمباحث المجلد الرابع من كتاب المحصول. 1 


5 خض * 


لت 
۱ 7 1 222-00-7 


ویشتمل على مباحث «القيامن» و «التعادل والترجیح» ۳/6 
وهو مرتب على مقدمة وأربعة آقسام 3 ۱ 7 ۳/۵ 
المقمت وفیها مسائل ثلاث : : ۳/۵ 
المسألة الأولی : ۱ 
في «حدٌ القیاس» وشرحه ۱ تن i:‏ هزه 
حدٌ القیاس الذي ذکره القاضي الباقلاني » واختاره جمهور المحققین وشرحه ۰ ۵/8 
ذكر اعتراضات ستة رض بها على تعريف القاضي ٠ ١‏ ۷/۵ 
التعريف الثاني «القیاس» تعريف أبي الحسين البصريّ ٠‏ ها 
التعریف الثالث - الذي اختاره الفخر وشرحه ۱/۰ 
یراد الفخر لنقض على التعريف الذي اختاره» وبیانه 9/0 
جوایه على النقض : ۱/0 
ذكره لتعريف آخر يتناول كل الصور التي أوردت نقضاً على ما اختاره أول fe ٠‏ 
المسألة الثانية : 1 
في بان حقيقة «الاصل والفرع» عند الفقهاء والمتکلمین ۱1/۰ 
«الأصل» عند الفقهاء والمتکلمین ۱۷/۰ 
إفساد الفخر للقولین» واختیاره أن الاصل | ما الحكم الشابت في محل الوفاق: : أو علق 
وبیانه لذلك ش ۱۷/۰ 
بیان الفخر المراد ب «الفرغ» عند الفقهاء والمتكلمين 14/6 
إيضاحه: أنه ذكر ما ذكر للتنبيه على دقائق مفيدة. وتصريحه بموافقة الفقهاء ء على 
اصطلاحهم 00 ie‏ 
المسألة الثالثة: ۱ 


في بيان الأمور التي يكون «القياس» فيها حجة بالاتفاق» والأمور التي توف حح (القيئس» 
فیها مع إيضاح أن الجمع بين الاصل والفرع | ما أن يكون ب «إلغاء الفارق: أو «پاستخراج 


١ 
الجامع». وهو القیاس ی ین‎ 


۳۸۱ 


القسم الأول 


من أقسام القياس الأربعة - في الكلام على .«حجيّة القياس» ش ۱ ۳۹/۰ 


ذكر مذاهب العلماء ء في «حجية القیاس» » على التفصیل ۳۱/۵ 
تصريح الفخر:. بأن ما يذهب إليه - هو قول الجمهور من علماء ء الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأثمة المجتهدین. وهو: ان «القیاس حبّة في الشرع» ۱۹/۰ 
ذكره لأدلة الجمهور على «حجية ة القیاس» من الکتاب والسنة والاجماع والمعقول ۲۹/۰ 
١‏ - المسلك الأول : دلیل الجمهور من «الکتاب» وتوجیهه ۱ ۲۹/۵ 
ايراد على معارضات ونقوض توجه الاستدلال هذا الدليلء وبیانها ۱ ۷/۰ 
جواب الفخر على ما آوردوه على استدلال الجمهور بالاية الكريمة ۱۸/۰ 
۲ - المسلك الثاني : الاستدلال «بالنسبة» على حجيّة القياس ‏ : ۳۸/۰ 
أ - التمسك بالخبر المشهور ب «خبر معاذه ۳۸/۰ 
ب - التمسك بخبر «معاذ وأبي موسی» حين آنفذهما إلى اليمن ۳۸/۰ 
ج - التمسك بخبر مرويّ عن ابن مسعود يفيد ما يفيده الحدیثان قبله ۱ ۳۹/۵ 
ذكر ما أورده المعترض لتضغيف الأحاديث المذكورة من وجهين : 
الوجه الاول: في ادعاء اشتمالها على خطأ في المعنی » وبیانه بوجوه خمسة. ۳۹/۰ 
الوجه الثاني : في بيان ضعف الأحاديث المذكورة 1/0{ 
جواب الفخر عن ذلك كله 10/6 
د التمسك بيجديث عمر - رضي الله عنه -وفیه : (. . . أرأيت لوتمضمضت بماء . . .» الحديث 
(المسلك الثالث) ْ 30 
إيراد اعتراض على الاحتجاج بالحديث: «بأنّه خبر واحده, والمسألة علميّة: وبيانه ۵۱/۵ 
جواب الإمام المصنف عن هذا الاعتراض 01/0 
'ه ‏ التمسك.بحدیث «الخثعمية»» (المسلك الرابع) » ووجه الاستدلال به ‏ 2۲/۵ 
الاستدلال على «حجيّة ة القياس» «بالإجماع» (المسلك اللي وهو عمدة جمهور 
ا في الاستدلال على «حجيّة 4 القیاس» ٠‏ 2۳/۵ 
تخرير هذا الدليل بمقدمات ثلاث ot/o‏ 
بیان «المقدمة الأولى» والاستدلال لها ۱ يدن 
بيان «المقدمة الثانية - من مقدمات الدلیل - والاستدلال لها» 1/0 


بیان «المقدمة الثالثة) ‏ من مقدمات الدلیل - والاستدلال لها» ۲/۵ 


- ۳۸۱ ۰ 


ابرا اد منم على «المقدمة الأولى » اجمالي وتفصيليٌ تناول الوجوه الاربعة التي استدل ل بها الفخر 


لتلك المقدمة وکلامه على کل منها ۱ ۳/۵ 
إيراد نقوض على هذه المقدمة - أيضاً ‏ من النظام وأهل الظاهر وغيرهم هلمم 
جاب الامام الفخر على المنع والتقوض المتقدمة كلها ' ۸۳/۵ 
تقریر الفخر لدليل .«الإجماع» بطريقة أخرى تسقط عنها معظم الاعتراضات التي وردت علی 
الطريقة السابقة في تقریرًدلیل «الاجماع». وهو «المسلك السادس» ۰۷/9 
استدلال الفخر ب «المعقول» على وحجيّة القياس» (المسلك السابع): وبيانه وإيراد نقض 
ومعارضات واردة عليه من الذين لم يمنعوا التعبد بالقياس «عقلاً» 1 00 
ذكر قول الذين منعوا التعبّد بالقياس عقلا في شريعتنا وأدلتهم ۱ ,| ۱۰۷/۵۰۰ 
یراد قول الذين منعوا القياس (عقلا» في ج جمیع الشرائع» وبیان فرقهم الثلاث. وقول 
كل منهاء وأدلتها ۱ 14/0 
جواب لفخر عن جي النقوضی والمعارضات التي آوردها الفریقان» ودفعها ۱۱۳/۰ 
المسألة الثانية : 
هل النص على علّة الحكم يفيد الامر بالقياس» بقطع النظر عن الآدلة اا 
أم لا يفيد ذلك؟ ۱ ۱ ۱۷/۵ 
المسالة الثالثة : 
هل دلالة نحوقولهتعالی نلاب الیل من رداق اس مج 
وأقوال العلماء في ذلك ! : Ns‏ 
المسألة الرابعة : ۱ ۱ ی ا م 
هل بجنز ایک بو کم : في الفرع أقوى منه في الاصل. وهل تتفاوت مراتب اليقين» 
أو لا تفاوت إلا في مراتب الظنون؟! ۱۳۳/۵ 
N ¥ ۱‏ 
القسم الثاني 


من أقشام الکلام في لاس في الكلام على «الطرق الدالة على كون الوصف الممين علّة ۱ 
للحكم في الأصل» مكلك التعلیل). والكلام في هذا القسم مرتب على" 'مقدّمة 


وأربعة أبواب ۱ ۱۳9/۰۵ 


امم 


المقدّمة: في «تفسير العلةىى وحصر ذلك في تفسيرات ثلاثة أو أربعة. وتصريح نفاة 
القیاس بیطلانها جميعاً ۱۳۷/۵۰ 


التفسير الاول : تفسیرها ب «الم وجب أو المور بذاته كما هومذهب المعتزلة. آوبجعل الشارع 


على ما ذهب إليه الامام الغزالي » وبطال هذا التفسیر بوجوه آربعة ۱۳۷/۰ 
التفسیر الثاني : تفسیرها ب «الداعي»» وإبطال هذا التفسیر بوجوه أيضاً ۱۳۱/۰ 
التفسير الثالث للعلّة : تفسیرها ب «المعرّف»» وما آورد عليه ۱۳۹/۰ 
¥ *# # ا ة# 
الباب الأول 


«في الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل»› وهي عشرة : «النص» و «الإيماء» و «الإجماع» 
و «المناسبة» و «التأثیره و «الشبه» و «الدوران» و «السبر والتقسیم» و «الطرد وتنفیح المناط», وأمور 


آخری اعتبرها البعض» وضغفها الفخر ۱۳۷/۰ 
الفصل الأول 
من فصول هذا الباب - في بیان «التص» باعتباره طريقاً من «الطرق السدالة على 
العلية» ۱۳۹/۰ 
تقسيم «النص» إلى قاطع في دلالته على العلي, وظاهر. وبيان ضابط کل منهما ۱۳۹/۰ 
الألفاظ الظاهرة في «التعلیل» ثلاثة: «اللام» ۱۳۹/۰ 
الثاني : «إن» 141/0 
الثالث: «الباء» 141/0 
ش الفصل الثاني 
في بیان معنی «الایماء»» وأنواعه ۱1۳/۰ 
النوع الأول - من أنواع الإيماء - تعليق الحكم على العلة ب «الفاء»» ووجوه وقوعه» 
وهي ثلاثة ۱۳/۰ 


فرعان فزعا على هذا النوع : الفرع الأول في بيان أن ترتیب الحکم على الوصف مشعر بکون 
الوصف علة. سواء كان ذلك الوصف مناسباً لذلك الحکم. أو لم يكن مناسباً ۱۰/۰ 


- ۳۸۳۰ 


الفرع الشاني : في بيان ان دخول «القاء» في قول الشارع أبلغ في إفادته «العلية» من 
دخوله في کلام الراوي. , ۱۷/۰ 
النوع الثاني - من آنواع الایماء الخمسة -: أن يشرع الشارع الحکم عند علمه بصفة 2 المحکوم 
عليه ٠‏ فيعلم ها علة لذلك الحکم. كأن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال ` ۰ ٠٤١/١‏ 
النوع الثالث : أن يذكر الشارع. مع الحکم وتا لولم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


لكان ذكره عبت وأقسام هذا النوع أربعة ' . ۱ | ۱2۹/۰ 
النوع الرابع : أن يفرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة لأحدهماء فيعلم أ نه لولم تكن 
تلك الصفة علّة. لم يكن لذکرها فاد وهو ضربان ۱9/۰ 
النوع الخامس: هی عن قعل بسني ما هم و يل أذ الغلا ی دا لوي کر 
مانعاً من ذلك الواجب 164/6 
مسألة مفرعة ‏ في هذا الفصل ب في بیان أن الظاهر الدالٌ على التعليل يزيا اقرع الحا 
للایماء - قد يترك لقيام دليل على تركه ۱91/۰ 
الفصل الثالث 
في الکلام على «مسلك المناسبة», وهو مرتب في فنین ۱ 1 ۱9۹۷/۵ 
ا ارك كات :الكلام في هذا المسلك» وفيه مسائل ثلاث 3 ۱9۷/۵۰ 
المسألة الأولى : أ 
في تعريف «المناسب»: وبیان حقيقته ز ۵ ار 
النعريف الأول «للمنناسب» على مذهب لقانلین بتعلیل أخكام الله تعنالی - بالحکم 
والمصالح ۱9۷/۵ 
التعريف الثاني كو طني NR‏ الله - تعالی - بالحکم 
والمصالح 10۸/0 
المسألة الثانية : ا 
في تقسيمات المناسب! 2 . : ۹ ۱ ۱ 6 


١‏ نشیم «المشاسب ارو من حيث زول هه یعدم ولا : حقيقي 
وإقناعيّ ۱9۹/۰ 
۳ +ع اسه حكن أل E‏ الى مناسب خر وتقسيم الأول إلى 0 


Af 


أقسام ثلائة؛: «مناسب دنيويّ ضروري». و «مناسب دنيوي حاجی». و «مناسب دنيوي 


تحسینی »۰ وبيان «الضروريات الخمس» 104/0 
عاذ صاب العتتاميك الحاجی» و «المناسب التحسینی» ۱۰/۰ 
فرع : في بیان احتمال تداعل المراتب المذكورة في بعض الأمثلة بحسب اختلاف 
ظنون المجتهدين 111/0 
بیان المراد ب «المناسب الاقناعي» مع التمثیل له ۱۳/۵ 
۳ - تقسيم «المناسب» من حيث اعتبار الشارع له» وعدم ذلك إلى آقسام ثلاث : «معتبر 
و «ملغی»؛ و«مرسل» ۱۳/۰ 


4 - تقسیم «المناسب المعتبره إلى أقسام آربعة : ما اعتبر نوعه في نوع الحکم. وما اعتبر نوعه 
في جنس الحکم, وما اعتبر جنسه في نوع ذلك الحکم. وما اعتبر جنسه في جنس الحکم. 


: مع بیان کل قسم من هذه الأقسام - والتمثیل ۱۳/۰ 
بیان مراتب الأجناس ۱ ۱۹/۰ 
الاشارة إلى «المناسب الملغى» ۱10/0 
. بیان المراد ب «المناسب المزسل»» أو «المصلحة المرسلة» ۱13/۰ 
| ۵ تقسيم «المناسب» إلى «موثر». و «ملائم». و «غریب». وذلك من حيث اعتبار «الملاء‌مة»» 
و «وقوع الحكم على وفق أحكام خر و «شهادة الاصل» 111/0 
المسألة الثالثة : 
هل «المناسبة» تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها. أو حجة علیها؟ ۱1۸/۰ 
ان الثاني من فنيّ: فصل «المناسبة» في إقامة الدلالة على أل «المناسبة» تفید 
العليّة ۱۳/۰ 
دلیل ذلك مقدمتان هما : «المناسبة تفيد ظنْ العليّة » والعمل بالظن واجب» ۱۷۳/۰ 
بيان «المقدمة الاولی» بوجهین : الأول دلیل من مقدمات ثلاث ۱۷/۵ 
: المقدمة الاولی ؛ استدل الامام لإثباتها بوجوه ستة ۱ ۱۷۳/۰ 
الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعلیل الأحكام بمصالح العباد» ۱۷۹/۰ 
. المقدمة الثانية» وبیان ظهورها ۱۷۹/۰ 
المقدمة الشاللة, وقد استدل لها بوجهين» وأوضح كل منهماء. وبذلك تم استدلاله للمقدمة 
| الأولى ۱۳۹/۰ 


- ۳۲۸۵ - 


أما المقدمة الثانية ‏ من مقدمات أصل الدلیل - فقد اعتمد في الاستدلال لها على بيان «آن العمل : 


بالظن واجب». وبه تم تقرير الدلیل الاصلي ۱۸۳۰/۰ 
یراد منع على المقدمة الاولی ؛ وبیانه ۱۸/۰ 
تقوية الفخر لهذا المنع بادلة ثمانية سماها المعترض «قاطعة مانعة» من القول ب «تعليل أفعال ' 
الله - تعالی - بالمصالح» وهذه الأدلة من وجوه ۱۸۳/۰۵ 
الدلیل الاول : أنه تعالی «خالق لافعال العباد»» والوجوه المبيّنة له ۱۸۳/۰ 
الدلیل الثاني : على أنه لا يجوز تعلیل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه بالمصالح : أن القادرعلى! ٠‏ 
الكفر إذا لم يقدر على الایمان لزم التجبر» وذلك یقدح في رعاية المصالح ۱۸۹/۰ 
الدلیل الثالث : وقوع التکلیف بما لا یطاق. والوجوه المبيّنة له ۱۸/۰ 


الدلیل الرابع : تخصیص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه یستحیل تعلیله بالفرض ‏ ۱۱۹۱/۵ 
الدلیل الخامس : تقدیر السماوات والأرض» والكواكب والبحار ونحوها لا يجوز أن یکون 


رعاية لغرض الخلق 1 ١‏ ۱۹/۰ 
الدلیل السادس : تکلیف الکافر بالایمان ۱/۵ 
الدلیل السابع : ترکیب الشهوة والغضب في الانسان مما یدفعه إلى المعاصي » ديژدي | به إلى ' 
النار مع قدرته تعالى على خلقه في الجنة ابتداءٌ ۱۹۳/۵۰ 
الدليل النامن + أن الوجوه البذكورة في صدر الکلام» ونحوها من الأدلة الدالة علی: استحالة أنأ 
یکون شيء من آفعال الله تعالی واحکامه معلّلاً بالمصالح؛ وبیان ذلك ۹/۰ 
إيراد فرقین ومعارضات ثلاث على أدلة القائلین بالتعلیل ۵۶ . 
جواب الامام المصنف عن جميع الوجوه المتقدمت وإثباته أن «أحکام الله - تعالى - مشروعة. 1 
لأجل مضالح العباد تفضا منه تعالى وإحساتاً علبهم» 0/۰ 
تعليق للمحقق في الكلام على التعليل ٠‏ وایضاح أن إنكاره مکابرة . ۹۹/۰ 
الفصل الرابع 

في «المؤثره أو «التأثيره في جنس الحکم فیعرف أنه علة له " ۱۹۹/۰ 

00 الفصل الخامس‎ ٠ 
Yelle ` في «طريق الشبه» كمسلك من مسالك التعلیل وفيه نظران‎ 


النظر الاول : في بیان ماهیته. وقد ذكر الفخر له تعریفین ۲۰۱/۵ 


۳۸۲۰۲ 


OT ۶‏ “| ۰ +1 ۳ ۰ له ۱ 
.اللظر الثاني : في بیان حجیته» ومخالفة القاضي في ذلك واحتجاجه لما ذهب الب »> وجواب 


الفخر عما احتج به 
۰ الفصل السادس 


۱۳/۵ 


2 ختنلاف الاصولتیه 
قن «الدوران»ء وبيان معناه والوجهين اللذين يقع عليهماء واختلاف صوليين 


في الاحتجاج به 

المذاهب فيما يفيده «الدوران» ثلاثة 

الجمهور على إفادته ظنْ العليّة اتهم على ذلك وین 
أوذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد العليّة ولا يقينهاء وأدلتهم على ذلك وبيانها 


الجواب عما احتجبه المنگرون 
الفصل السابع 

في الکلام عن «السبر والتقسیم» ۱ 

بيان أن «التقسیم» نوعان : منحصر ومنتشر» وبیان ما يفيده کل منهما 
الفصل الثامن 


في الکلام على مسلك «الطرد» 
بيان المراد ب «الطرد» عند الفقهاءء وأنهم فشروه بتفسيرين 55 
الاحتجاج للتفسیر الأول بوجهین. وان اب علی هذا التفسیر يفيد ظن | 3 
المخالف يحتج بأمرين على عدم إفادة «الطرد» للعلية 
جواب الفخر عن هذين الأمرين 0 
التفسير الثاني ل«الطرد» وبيان ما احتجوا به لافادته «العليّة 
جواب الفخر عن هذين الوجهين 
تعليق للمحقق لإيضاح هذا المسلك. وبيان الخلاف فيه 
۱ الفصل التاسع 
في الکلام على مسلك «تنقیح المناط» 
AV 2‏ 


۱۰۷/۵ 
11۰/0 
1/0 
11/0 
۳۱۹/۰۵ 


۳۱۷/۰ 
۳۱۷/۵ 


۳۱۳۹/۵ 
11/0 
11/0 
۱۳/۰ 
۳۳/۵ 

۱۳۳/۰ 
۱۳1/۰ 


4/0 
۱۱۰/۰۵ 


۱۱۹/۰ 


بيان المحقق للمراد ب «تنقیح المناطه ۱ ِْ ۱۳۰/۵ 
نقل الفخر لكلام الغزالي وبيان أنه يدل على أن «تنقيح المناط» عنده هو «إلغاء الغارق» أوما 


یسمیه الحنفية «دلیل الخطاب»» أو «الاستدلال» وإيراده له على وجهين لاضن 
۱ الفصل العاشر ۱ 
في ذکر الفخر لطريقين قاسدین زعم بغضهم أنهما طريقان من «طرق إثباث العلة» : rile‏ 
FHF ¥‏ ش ۱ 
الباب الثاني 


من أبواب القسم الشاني الأربعة في «قوادح العلية»ء أو والطرق الدالّة على أن الوضف لا یکون 
علّقى وهي خمسة: «النتض» و «عدم التاثير» و «القلب» و«القول بالمنوجب» 


و«الفرق» . Woe‏ 
الفصل الأول ٠‏ ۳ 
في الکلام على «النقض». وفیه مسائل خمس 5 ۱۳۷/۰ 
المسألة الأولى : 
في بيان معنى ا وذکر مذاهب الا ولین نو في کونه قادحاً في کون الوصفت علّة 
. أو غير قادح Ve:‏ 
اختيار الفخر مذهب الإمام الشافعي وهو:: أن «النقض» قادح مطلقا. الإشارة إلى مذهب 


الحنفية » وهو: أن «النقض لا یقدح في العليّة مطلقاً » بل هو «تخصیص» للعلة فقط . 
والمذهب الشالث: أنه يقدح في «العلل المنتنبطة»ء ولا یقدح في «العلل الخنضوضة» . واختاره 
كثير من الشافعية. والمنذهب الرابع : یقدح إذا كان تخلف الحکم لغير مانع» ولا يقداح إذا 


كان التخلف لمانع ۱۳۸/۰ 
أدلة المذهب الأول من وجوه ثلائة بيانهاء ٠‏ ایضاح ما رد على بعضها والجواب عن ۳۳۹/۰ 
قول المجوزین وجواب المانعين علیه. ‏ . ۱۰۳/9 
الوجوه التي احتج بها مجوزو تخصیص العلة وهي سبعة: . ۱ ۲۹/۵ 


الجواب عن كل منها | fo‏ 


- ۳۸۸۰۲ 


المسألة الثالية : 
في بیان كيفيّة سح «النقض». وهذا إنما يتحقن بأمرین : الأول : منم من وجود العلة بتمامها 


تج . والثاني : المنم من تخلف الحکم؛ فهما قسمان ۱5۱/۰ 
القسم الأول 
(المنع من وجود العلة بتمامها في صورة النقض)ء وفيه أبحاث ثلاثة 0 ۲۵۱/۵ 
القسم الثاني 

(منع عدم الحکم) وفیه آبحاث أربعة ۱5۹۱/۵ 
المسألة الثالثة : 

وفيها فرعان من فروع «تخصيص العلّة» Tene‏ 

الفرع الأول: في الكلام على تخلف الحکم عن العلةء لا لمانع» واختيار الفخر آنه 

قادح في العلية ا 

الفرع الثاني : هل يجب على المستدل (المتمشك بالعلة المخصوصة) ذكر نفي المانع 

ابتداءٌ آم لا؟ ۱9۹۷/۰ 
المسألة الرابعة : 

هل «التقض» الوارد على سبيل الاستثناء يقدح في العلة, أم ل ۱9۸/۰ 

تصريح الفخر: بان «النقض» الوارد على سبيل الاستثناء إذا كان لازماً على جميع المذاهب 

ك «مسالة العرايا؛ فإنه لا يقدح في العلّة؛ وان كان الاولی الاحتراز منه ۳9۸/۰ 
المسألة الخامسة: 1 

في بیان أن «الكسر» نقض يرد على المعنى. دون اللفظ 04/0 

الفصل الثاني 

في الكلام على «عدم التأثيره» وبيان حقيقته والدليل على كونه قادحاً. وعلى أي تفسيرات 

«العلة» يكون قادحاً فیها؟ ۳۹/۰ 


- ۳۸۹ - 


الفصل الثالث 


المسألة الأولى : 
في بیان حقيقة «القلب» 


المسألة الثانية : 

في بیان أن هناك من أنكر إمكانه» وما استدل به على ذلك الإنكار» والجواب عنه 
المسالة الثالثة : 

٠‏ في بیان أنه لا فرق بين «القلب» و «المعارضة» الا في وجهين 

المسألة الرابعة : 

في بیان أنواع «القلب». والاغراض التي يستفاد منه فيهاء والتمثيل لكل ذلك 

: الفصل الرابع 
في بيان القادح المعروف ب «القول بالموجب» وبيان حذه ونوعيه 
الفصل الخامس 


في الكلام على «الفرق»» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : 
هل يجوز تعلیل الحکم الواحد بعلتين منصوصتين؟ 
تصريح الفخر بجواز ذلك» وذكر أدلته. وما أورده عليها من معارضات وجوانه 
المسألة الثانية : 
هل تيل الحكم فاد ین سین 
تحقيق الفخر بان ذلك غير جائز, والاستدلال عليه بوجهين 
E + + +‏ ش 
الباب الثالث 


r/o 
r/o 
۱۹۳/9 
nels 
۳۹۹/۵ 


۱۷۹۱/۵ 


۳۷۹/۰ 
۳۷۱/۵ 


/ باب 
ا 


.من أبواب القسم داي عن اننم القياس فيما يظنٌ أنه من مفسدات العف ع اليس اد 


3 


وفیه حمس عشرة عشرة مسألة : ۱۸/۰ 
تمهید الفخر لهذا الباب ب «تقسیمات العلة» تقسیمات سبعة» والتمثیل اقسامها ۱۸۰۱/۰۵ 


المسألة الأولى : 
هل يجوز تعلیل الحکم بمحل الحکم؛ كأن یقول الشارع : «حرّمت الربا في البرّ؛ لأله 
بر» ۱۸9/۰ 
تجويز الفخر لذلك في العلة القاصرة سواء أكانت منصوصتة. أو مستنبطت ومنعه ذلك 
في العلة المتعدية ۱۸۰/۵ 
یراد معارضة » وبيان وجهین اعتمد علیهما المعترض ۱۸5/۰۵ 
إحالته على کتبه العقليّة لبيان ما في هذین الوجهین من المغالطة ۱۸۷/۰ 


المسألة الثانية : 


في إثبات وجوب کون العلّة «وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاه. وبيان اختنلافهم في 


التعلیل ب «الحکمة» ۱۸۷/۰ 

فيل الفخر إلى جواز «التعلیل بالحکمة»» واستدلاله لذلك ۱۸۷/۰ 

إيراد اعتراض على الدلیل» وبیانه بوجوه ستة: ۱۸۸/۰ 

جواب المصنف علی ذلك ۹/۰ 
المسألة الثالثة : 


في بيان أن بعض المجوزین للتعليل ب «الحكمة»» دفع اعتراض القائلين بان «الحکمة» مجهولة 
القدر بقولهم: إن المعللين ب «الحكمة سا یعللون ب «القدر المشترك». 


وتضعيف الفخر لذلك ۹/۰۵ ` 
المسألة الرابعة: . 

في تجويز التعلیل ب «العدم»» خلافاً لبعض الفقهاء ۹9/۵ 

ذليل آورده الفخر لمذهب المجوزین لذلك ۱۹۰/۰ 

أدلة المانعين» وهي خمسة 140/0 

جواب الفخر عن أدلة المانعين الخمسة ۱۹۷/۰ 
المسألة الخامسة : 

هل التعلیل ب «الأوصاف الاضافیة» جائز أم لا؟ ۱۹۹/۰ 


-۳۹۱- 


المسألة السادسة: | 0 
هل تعلیل الحکم الشرعيّ بالحکم الشرعي جائز ام لا؟ ۳۰۱/۵ 


اختیار الفخر والجمهور الجواز خلافا لبعض الفقهاء ۳۰/۰ 
دلیل الجمنهور على النجواز ۳۰۱/۰ 
دلیل المانعین والوجوه المبيّنة له ۱ ۳۰۲/۵ 
جواب الفخر عن أدلة المانعين ۱ ۳۳/۵ 
فرع : في جوا تعليل «الحكم الحقيقي» بالحكم الشرعي ل 
المسالة السابعة : ش 
في إثبات جواز التعليل ب «الأوصاف العرفية» كالخسة والشرف والكمال والنقضان؛ ونحوها 
بشرطين» وبيانهما لضن 
المسألة الثامنة : ش 26 
i E E‏ ۳ 
لاکترون علی جوا التعليل به» وذهب الیعض إل ملع يلق ۳۰/۰ 
حجة الجمهور ۱ ۳۰۹/۵ 
حجة المنکرین وبيانها ‏ : : لاا 
جواب الفخر عن ادلة المنکراین ۳۷/۵ 
فرعان تفرعا عن هذه المسألة ۳۸/9 
الفرع الأول : نقل الشيخ أبوإسحاق الشيرازي عن بعضهم المنع من زيادة الأوصاف المركبة علی 
سبعة. وتصریح المصنف باه لا یعرف حبّة لهذا الحصر ۸/۰ ۳ 
الفنرع : في بیان الفرق بين «جرء العلة» و «محلهاف و «شرط ذات العلقى. 1 
و «شرط علیتها؛ ۱ ۹/۰ ۳۰ 
المسألة التأسعة : 
في بيان اتفاقهم على عدم جواز «التعلیل بالاسم» کتعلیل تحریم الخمر بان ا 
سمّته خمراً ۱ 0 
المسألة العاشرة: ۱ 
هل التعليل ب «العلة القاصرة» جائزه ام له r/o‏ 


تم ارم الشافعيّ جواز ذلك مطلقاًء وعليه أكثر المتكلمين mire‏ 
o ۷‏ 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه في «المنصوصة:» ومنعه في غیرها ۳۱۳/۰ 


حجة الشافعية والمتکلمین ۳۱۳/۵ 
إيراد معارضات على دلیل الجمهور ۳۱۳/۵ 
جواب الفخر عن النقض والمعارضات الثلات ۳۰۱۸/۵ 
E E‏ ال ل ل 9 أو بعلة 
اللص؟ ۳۱۸/۰ 
المسألة الحادية عشرة: 
هل التعلیل ب «الصفات المقدّرة»: جائز أم لا؟ ۳۱۸/۵ 
بیان الفخر أنه لا يجوز التعلیل بها خلافاً لبعض معاصریه من الفقهاء ۳۱۸/۰۵ 
تصريحه بان ما يقولونه من الكلام في هذا الباب لا يستحق.أن يلتفت إليه» وبيان ذلك 
تفصیلا ۳۱۹/۰۵ 
لمسألة الثانية عشرة: 
في بیان أبحاث أربعة تتعلق بالعلّة ۳۰/9 
البحث الاول: في بيان أن العلّة قد يكون لها أكثر من حکم, وهذه الأحكام قد تكون متماثلة 
أو مختلفة غير متضادة. أو مختلفة متضادة. وبیان ما يتعلق بذلك ۳/۰ 
البحث الثاني : في أن من شرط العلة اختصاصها بمن له الحکم ۳/۰ 
البحث الشالث: في أن آقتضاء العلّة لمعلولها قد يكون موقوفاً على شرط؛ وقد لا 
یکون ١‏ ۳۳/۵ 


البحث الرابع : في بیان أن العلّة قد تكون علة لإثيات الحكم ذف في الابتدای وقد تکون علة في 
الابتداء والانتهاء ایض وقد تكون العلة قوية ة على الدفقم. لا على الرفع. 


وقد تکون قوية عليهما معا ۳/۵ 
المسألة الثالثة عشرة: 
هل يستدل ب «علية العلة» على الحکم. أم لا؟ ۳۳۳/۰۵ 


المسألة الرابعة عشرة: 
هل تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجودي يتوقف على بیان ثبوت المقتضی » أم لا۳۲۳/۵۴ 
او بن ع و ۳۳/۰ 
تخقیقه أنه لا يتوقف على ذلك لدليلين وبيانهما Yt/o‏ 
۳ 


احتجاج المخالف ی م 


جواب الفخر عن أدلة المخالف "۳۳۹/۰ 
فرع على تسليم أن «التعليل بالمانع» يتوقف على وجود المقتضى لي 
المسألة الخامسة عشرة: ْ 
هل يشترط اتفاق المستدل والمعترض على وجرد الوصف الذي جعل علة في اا قال 
بعضهم به وهو ضعیف ۱ ۳۸/۵۹ 
۱ القسم الثالث 
من أقسام الكلام في القياس - في «المباحث المتعلقة بالحکم والاصل و وفیه 
ثلاثة أبوات Us‏ 
الباب الأرل 
في ومباحث الحكمى وفيه: مسائل عشر: 2 ۳۳۳/۰ 
المسألة الأولى : ۱ 3 

. هل يصح القیاس في «العقلیات». وهل یحتج به فیها؟ ۳۳۳/۵ 
تصریح الفخر باتفاق أكثر المتکلمین على صحّحة القیاس في «العقلیات», ومنه نوع یسمونه 
دإلحاق الغائب بالشاهد» ٠‏ ۳۳۳/۹ 
لا بد للقياس في «العقلیات» من جامع عقلي » وبیانه ۱ ۳۳۳/۰ 
القیاس في «العقلیات» یعتمد على مقدمتین. فان كانتا يقينيتين» فالقیاس يقيتي ‏ :وإذا كانتا 
ظنيّتين» فالقیاس ظنيّ ‏ . ۱ ۳۳۹/۰ 
یراد اعتراض : بان حاصل القیاس العقلي - استدلال بحصول العلة على المعلول. ولیس ذلك 
بقياس» وجواب الفخ عنه. ۳۳۹/۰ 
طرق المتكلمين في تعيين العلة للقياس العقليّ » وما یتعلق بها ۳۳۹/۰۰ 

المسألة الثانية : ۰ 
هل يجوز القياس في «اللغات»» آم لا؟ 1 ۳۳۹/9 
تصريح الفخر: با الحق جوازه فيهاء وأنه قول أكشر علماء العربيّة خلافاً لاکثر الشافعية 

: والحنابلةء وجمهور الحنفية' ۱ ۳۳۹/۹ 


- ۳۹6۵ 


,أدلة القائلین بالجواز علیها. وما آورد علیها. وما آورد علیها وجوابه . . ۳۳۹/۰ 


أدلة المانعین والجواب عنها ۳/۰۵ 
المسألة الثالثة : ۱ 

في الكلام على «القیاس في الأسباب»» والاستدلال إن 

اختيار الفخسر عدم جواز إجراء القياس في «الأسباب» خلافاً لمعظم أصحابه من 

الشافعية أن 
المسألة الرابعة:.' 

هل بتوصل بالقیاس إلى «النفي الاصلي». وأي آنواع القیاس یوصل إليه؟ ۳۹3/۰۵ 
المسألة الخامسة : 


في بیان الخلاف في «ثبات أصول العبادات» بالقیاس وإيضاح محامله والتمثیل له ۳4۸/۵ 


المسألة السادسة : 
هل «التقدیرات والکفارات والحدود والرخص؛ تبت بالقیاس, أم لا؟ ۳۹۹/۰ 
له الشافعي جواز بات كل ذلك بالقياس» ومنع أبو حنيفة واصحابه ذلك ۳۹۹/۰ 
ما استدل به المجوزون ۳44/0 


نقل الفخر عن الامام الشافعيّ أمثلة من أقوال الحنفية «في الحدود والكفارات والرخص 
والتقديرات» استندوا فيها إلى القياس مع قولهم بعدم جريان القياس في هذه الأمور ۳۵۰/۵ 


أدلة الحنفية على المنع من القیاس فیما ذکر ۳9۰/۵ 

جواب الفخر عن أدلة الحنفية ۳9۳/۵۰ 
المسألة السابعة : ۱ 

هل يجوز إثبات «ما طريقه العادة والخلقة» بالقياس» أم لا يثبت ذلك الا بالدلیل؟ ۳۵۳/۷ 
المسألة الثامنة : 


هل الأمور التي لا يتعلق «یدرکها عمل» كقران النبيّ ‏ صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ وإفراده» ودخوله 
مكة صلحا أو عنوة تثبت بالقياس؟ الصحيح أنها لا تثبت به؛ لعدم جواز الأكتفاء 
فیها بالظن ۳۹۳/۰ 


- ۳۹۵ ۰- 


الى .آلة التاسعة : ١‏ : 
صح القیاس إذا ورد على خلاف النص المتواتره ام لا يصح فيه تفصيل؟ فإن کان ناسنا 


ی كان مخصصاً ففيه نخلاف : ۳۹۹/۵ 
ال. سألة العاشرة : : 
هل يجوز ثبوت أحكام الشرع ‏ كلّها ‏ بالفیاس؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك ۰ ۳۰۹/۵۰ 
الباب الثاني 
في «شرائط الأصل» ۳۹۷/۵ 


الحكم في «المقيس عليه»» ما أن يكون على وفق «قياس الاصول» أو على, «خلاف قياس 
الأصول» و «للاصل» شروطه على الحالین؛ وهناك شروط ظن بعضهم آنها شرط ولیست: 


. كذلك» ولذلك فقد رتب الفخر هذا الباب على ثلاثة اقسام: . ۳۹۷/9 
القسم الأول 

من الانسام الشلانة لهذا الباب - في «شرائط الاصل. إذا كان جكمه: على وفق قياس 
الأصول». وهي سته: . , ۱ ۳۵۹/۵ 
الشرط الأول : : ثبوت حكم الاصل 9۹/۰۰ 
الشرط الثاني : أن يكون ثابت بطريق سمعي ۳۵۹/9۰ 
الشرط الثالث: أن يكون ثابتا بنصٌ اجماع» لا بقياس ll‏ 
الشرط الراب بع : أن لا یکون دلیل حکم الاصل متنولاً لحکم الفرع ۳۹۱/۰ 
الشرط الخامس: ثبوت كؤن الأصل معللا بوصف معين ۳۹۱/۵ 
الشرط السادس: - وهو من شروط بعض الحنفية - قالوا: أن لا 0 حكم الأصنل 
متاخراً عن حکم الفرع ٠‏ ۳/۰ 

۱ القسم الثاني i‏ 

من آقسیام هذا الباب :الشلاثة في «شسروط حکم الاصل إذا كان على خلاف قياس 
الأصول». أ لم 
ذهب كثير من الشافعية. والمخنفية إلى عدم اشتراط شيع وجواز تنس هليه مطل ۳۹۳/۰ 
واشترط الكرخي شروطاً ثلاثة ۳۹۳/۵ 


1 


تفصيل الفخر بين المقطوع به وغیره. وجوابه على دليل الخصم r/o‏ 


القسم الثالث 
من أقسام هذا الباب ‏ في وار ار - مع أنه ليس کذلك. وهو 
ثلاثة ۳۷/۰ 
الأول : : ما اشترطه عثمان البتي : : من وجوب قيام الدلالة ۳ جواز القياس عليه ۳۹۷/۰ 
إبطال الفخر لهذا الشرط من ثلاثة أوجه ١‏ ۳۷/۰ 
: الشرط الثاني من الشروط المردودة لحکم الاصل - ما زعمه بشر المريسي من «وجوب انعقاد 
الإجماع على کون حكم الاصل معلا ۳۸/۰ 


'إبطال الفخر لهذا الشرط بنفس الاوجه الثلائة التي أبطل بها الشرط المتقدم ۳۸/۰ 
'الشرط الثالث: : اشترط قوم «عدم حصر الاصل بعدد»ء واحتجوا بان للعدد مفهوماً. وهو: نفي 


الحكم عما:عداه 1 ۳۸/۰۵ 
تصریح الفخر بجواز ذلك للوجوه المذکورة في إبطال الشرطین السابقین ۳۹۹/۵ 
جواب الفخر عن حجة القائلين بهذا الشرط ۳۹۹/۰ 
الباب الثالث 
في الكلام على «الفرع» وشروطه هكلام . 
ذكر الفخر للشرط المتفق عليه في «الفرع». وهو «أن يكون فيه مثل علّة الحكم في الأصل 
من غير تفاوت» ۳/۱/۰۵ 
إيراد اعتراض بان اشتراط هذا الشرط يقتضي أن لا يكون «قیاس العکس» حبّة. وجواب 
الفخر عن ذلك ۳/۱/۰۵ 
ذکر شروط ثلائة مختلف فیها ۳۷/۹/۰۵ 
الشرط الاول : زعم بعضهم وجوب کرن «حصول العلة في الفرع معلوماًء لا مظنونا. وابطال 
الفخر لهذا الشرط بالتص والحکم والمعقول ۳۷۹/۰ 
الشرط الشاني : قول أبي هاشم بوجوب کون الحکم ذ في الفرع مما ثبت جملة حتی يدل القیاس 
على تفصیله: ورد الفخر عليه ۳۷/۰ 
الشرط الشالث: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه وبيان الفخر لهذا الشرط وتقسيمه 


ومناقشته ۳۷/۵ 


-۳۹۷ ۰ 


خاتمة : بيان نوع من أنواع القياس المستعملة عند الفقهاء» وهو عبارة عن «تلازم»» وقياس 


استعمل لتصحيح مقدمة ۳۷/9۵/9 
الكلام في «التعادل والترجيح بين الأدلة؛» وهو مرب على أربعة آقسام ۳۳۷/۰ 
القسم الأول 
في «التعادل»» وفیه مساألتان ۳۷۹/۰ 
المسألة الأولى : ۱ ۱ 
هل يجوز تعادل الامارتين (في نفس الأمر والواقع) أم لا؟ منع منه الکرخي» وجوزه 
الباقون FA? fe:‏ 
والمجوزون ا ا : التخییر» الان 
والتفصيل ه/ ۳۸۰ 
معارضة الخصم (الكرخيّ) ومنعه للمذاهب الثلانة واستدلاله على سقوط کل منها ' ۳۸۰۰/۰ 
جواب الفخر عن ذلك تفضيلاً ۳/9 
حجة للخصم على فساد القول ب «التخیر»؛ وجواب الفخر عنها ۳۸۹/۵ 
فرع: : في بیان حکم «التعادل؛ إن وقع للمجته د في عمل نفسه وان وقع له في فتواه للمستفتي » 
وان وقع و ۱ :۳۸ 
المسألة الثانية : 
ما الحكم إذا تقل عن المختهد قولان في موضع واحد أو في موضعین» وعلم تاريخ 3 
جهل؟ وم 
الأقوال المختلفة ا الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - وتوجيهها من وجوه علة. وبيان أن 
. تعددها دلیل على تقدمه -رحمه الله في العلم والدين ۳۹۳/۰ 
HR ¥ #‏ 
القسم الثاني 


من أقسام الكلام في «التعادل والترجیح» - في «مقدّمات الترجيح», وفيه مسائل سبع ۳۹۷/۵ 


۳۹۸ - 


المسالة الأولى : 
في بیان «حقيقة الترجیح» 
المسالة الثانية : 
هل التمسك «بالترجیح» جائز أم لا؟ 
الجمهور عى جواز ذلك. وأنكره بعضهم. وقال : لزع «التخيير»ء أو توف 
ذکر أدلة الجمهور الثلانة 
حجة المنکرین أمران» وجواب الفخر عنهما 
المسالة الثالثة : 
في بیان أن «الترجیح» لا يجري في الادلة اليقينيّة؛ لوجهین. وبیان كل منهما 


المسألة الرابعة : 

المسألة الخامسة : 
هل الترجیح یحصل بكثرة الأدلف آم لا؟ 
مذهب الشافعي - رحمه الله نت 
وقال بعضهم : لا یحصل ذلك 
للامام الشافعي وموافقیه وجهان بين الأول منهما بادلة ستة 
واحتج الخصم بالخبر والقیاس 
جواب الفخر عن حجة الخصم 

لمسألة السادسة : 


۳۹۷/۰ 


۳۹۷/2 
fAv/o 
۳۹۸۰/۰ 
۳۹۹/۵ 


۳۹/۰ 


مغ 


{1/6 
1۱/۰۵ 
41/0 
t:1/o 
۳/۵ 
{r/o 


إذا تعارض الدلیلان, فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه - أولى من العمل بأحدهماء 


دون الثاني » وبيان أن العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع 


المسألة السابعة : 


4۰1/0 


في الكلام على أنواع الأدلة التي يقع بينها التعارض» من حيث العموم والخصوص 4۰۸/۵ 
إذا تعارض دليلان» فلا أن يكنا عامين» أو خاصين» أو أحدهما عامَاً والآخر خاضاً أو 


- ۳۹۹ - 


كل واحد -منهما عامناً من وجه 0 وعلى التقديرات الأريفة؛ 
فلا أن يكونا معلومين » أو مظنونین أ و آحدهسا فغلوفاه والآخز مظنوناً وعلئ 
التقديرات كلهاء فإِمًا أن يكون المتقتم معلوماًء والمتاغر معلوماً أو لا یکون 


واحد ‏ منهما ‏ معلوماً ۸/0{ 
القسم الأول ۱ 
أن يكونا عامين» وأنواع ذلك الثلاثة 6 ` 
۱ القسم الثاني 3 
أن یکونا خاضین والتفصیل فيه كما في الأول ۱ ۱ 1۱۰/۵ 
۱ القسم الثالث ۱ 
أن یکون کل واحد منهما عامًاً من وجه» خاضا من وجه 1/۵ 
القسم الرابع د 
أن يكون أحدهما عامّاء والآخر بخاصًاً ۱ 1۱۱۳/۵ 
HR # #‏ 
القسم الثالث اما 
من أقسام کتاب «التعادل والتزجیح»- في «تراجیح الأخبار»» وهي آنواع 191/۵ 
بيان الوجوه التي يرجح بها الخبر على غيره من الأخبار 14/0{ 
١‏ مع ناح روه ا أن الترجيح -من هذه الناحية إِما أن يكون 
بكثرة الرواة أو باحوالهم» وبيان الوجوه التي يقع علیها كل منهما ١‏ . ۰ 
بيان أن الترجيح الوقع بكثرة الرواة يكون من وجهين: كثرة الرواق وعلو الإسنادء 
وبيان كل منهما 3200 
بیان أنَّ التراجيح. الخاصة بأحوال الرواة تكون ما بالعلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة» :أو زمان 
الرواية» أو كيفيّتهاء وبسط ذلك كله ۱ 1۱9/۵ 
بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالعلم»» وهي ثماني 000 ٩۱6/0‏ 
بيان وجوه «التراجیح الحاصلة بالورع»» وهي ثمانية ا 12۱۸/۵ 
بيان وجوه «التراجیح الحاصلة بسبب الذکاء». وهي ستة ۹/8 
بیان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراري»» وهي أربحة {T/0‏ 


بیان وجوه « التراجيح ارات ایا الرواية» وهي ثلاثة 1۱۱/۵( 


“E 


بيان وجوه التراجیح العائدة إلى كيفية الرواية» وهي سبعة 1۱۱/۰ 
ذکر الخلاف في ترجیح المسند على المرسل. إذا آرسل آحدهما وأسند الاخر» وترجیح المسند 


خلافا لبعضهم 1/6{ 
فرعان: الأول في صفة «المرسل» الذي يمكن القول برجحانه على المسند 11 
الفرع الثاني : .في الاشارة إلى أن البعض رجحوا «بالحرية والذكورة» قیاساً على الشهادة. وقول 
المصنف : «وفيه احتمال» 4/6{ 
۲ - القول في «التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر»» وهي ثمانية : ۱ 11/6 
الاول : المدني يقدم على المكيّ 1۱1/۰ 


الشاني :اشير الذي بظهروروهبعد فو رسول ال - صلی الله عليه وآله وسلم - وعلو شأنه راجح 
على الخبر النذي لا يدل على ذلك وللة تیلب بدلا ارس 


ذلك 0/6{ 
الشالث : یقدم خبر متأخر الاسلام الذي علم آن سماعه كان بعد إسلامه» على خبر متقدم 
الاسلام وللفخر فيه تفصيل 10/0{ 
الرابع : رح عد ARERR‏ 
بعد إسلامه 1_3 
الخامس : يقدم الخبر المؤرخ بتاریخ محقق على الخبر الخالي من التاریخ 1۳3/۵ 
السادس : یقدم الخالي من التاریخ على المؤقت: بوقت معلوم تقدمه 1۳۷/۵ 


السابع : آن یکون حادثة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یفلظ فيها زجرا لهم عن العادات 
الجاهلية. ثم خفف فيها نوع تخفیف فیرجح التخفیف على التغلیظ لانه أظهر 


تأخراً 1۷/۰ 
تضعیف الفخر لهذاء ومیله إلى ترجیح ما فيه التغليظ لأنه آدل على التأخیر 1۳۷/۵ 
اشامن : عمومان متعارضان: آحدهما وارد ابتداء والآخر على سبب: فالوارد ابتداءٌ 
أولى 1۷/۰ 
تضعيف الفخر لهذه الوجوه فى في الترجيح . وتصريحه : بأنها لا تفيد إلا خيالاً ضعيفاً فيه ه/۲۸) 
. القول في «التراجیح الراجعة إلى اللفظ». وهي من ثمانية عشر وجهاً ۸2/۵(: 
الأول: يقدم الفضيح على الركيك ۲۸/۰ 
الثاني : قال بعضهم : یقدم الافصح على الفصیح 2۳۸/۵ 


الثالث : يقدم الخاص على العام 1۸/۰ 


۱ 


الرابع : قیل : تقدّم الحقيقة على المجاز 44/0 


الخامس : يقدم الاظهر في المعنى على غيره 1۹/۰ 
السادس : يقدم ما كان مسمّاه متفقاً عليه على ما كان مسماه ه مختلفاً فيه 1۹/۰ 
السابع : ما لا یحتاج إلى «الاضماره يقدم على ما یحتاج إليه 1۲۹/۵ 
الشامن: ما يدل على المقضود ب «الوضع الشرعي» أو «العرفيّ؛» اولی مما يذل علية 
ب «الوضع اللغويّ ٠‏ ۱ - 1۲۹/۵ 
التاسع: إذا تعارض بو فالمقدم أشبههما بالحقيقة» ويقدم ما فيه مجاز واحد على ما 
" فيه مجازان 1۳۰/۵ 
العاشر: الم بدخله ا مقتّم علی ما ده لتخصیص ۳۰/۵ 
الحادي عشر: ما يدل على المراد من وجهین مقدم على ما يدل عليه من وجه واجد ۳۰/۵ 
الثاني عشر: الحکم المذکور مع علته مقدّم على ما لم تذکر علته معه ۳۱/۵ 
الفالث عشر: ما يكون فيه تنصيص على على الحکم مع اعتباره بمحل آخر مقدّم على :ما ليس 
کذلك ۳/۵ 
الرابع عشر: ما فيه دلالة مؤكدة مقدّم على ما ليس كذلك. : r/o‏ ۱ 
الخامس عشر: ما يكون فيه تنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده يقّم على ما 
ليس کذلك 1۳۳/۰ 
السادس عشر: الدليل المقرون بنوع تهدید مقلم على ما لا یکون کذلك 1۳۲/۵ 
السابع عشر: ما يقتضي الحکم بغير واسطة. مقدّم على ما يقتضيه بواسطة 1۳۳/۵ 
الشامن عشر: «المنطوق» مقدّم على «المفهوم» 1۳۳/۵ 
القول في «التراجيح الراجعة إلى الحكم»» وهي من وجوه خمسة {r/o‏ 
الاو : مت لمکم الاصلأمقكم على الناقل عند الفخر ٠.‏ ۳۳/۵ 
الشاني : قال القاضي عبد الجبار: «الخبران إذا كان أحدهما نفياً والآخر إثبااً دوک شرعیین د 
فنهما سواء»»› وأمثلة ذلك وألخلاف فيه 1۳۹/۵ 


الشالث : إذا تعارض خبران في «الحظره و «الاباحة» -وکانا شرعیین - فقال أبو هاشم وعیسی بن 
آبان: «[نهما يستويان» . وقال الكرخي وفريق من الفقهاء : : يرجح حبر الحظر, وادلة 


کل. i‏ ۳/۵ 
الرابع : المثبت للطلاق والعتاق» هل يقدّم على النافي لهما؟ ۰ 1 


الخامس : في الكلام على «النافي للحدّ» هل يقدّم على المثبت له؟ | 40۱/۵ 


۲ 


القول في «التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة»» وهي وجوه أربعة 4/6 


أحدها: الترجيح بكثرة الأدلة 4/0{ 
. وثانیها: قول بعض الأثمة ‏ من الصحابة ‏ بخلاف الحديث» وعمله بخلافه والخبر مما لا يجوز 
خفاژه علیی وأقوال العلماء فيه 1:(/۰ 
وثالئها: عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقلیدهم بالخبر هل بوجب ترجیحه على ما 
لیس کذلك 1۱/۰ 
ورابعها: «خبر الواحده فيما تعم به البلوی یکون مرجوحاً 11۱/۰۵ 
. ذا استوی الخبران في كمية وجوه الترجیح تعتبر الكيفية : 11۱/۵۰ 
: الکلام في قوة كثير من وجوه الترجیحات طریقه الاجتهاد ۳/۵( 

HHH ¥ 

القسم الرابع 
.من أقسام الكلام في «التعادل والترجيح» في «تراجیح الاقیسةی وهي أنواع ستة: ۰ 444/0 
النوع الأول: في الكلام على «التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة» 44/0{ 
: اعتماد بعضهم في هذا النوع على وجهين» وتضعيف الفخر لهما 44/0{ 
.وجوه التراجیح المعتمدة عند الفخر - في هذا النوع - سبعة» وهي : 1/۰« 


الأول : التعلیل ب «الوصف الحقيقي » مقذم على التعلیل بسائر آقسام الاوصاف ۰/۵« 
الثاني : التعليل ب«الحكمة» راجح على «التعلیل بالعدم» و ب «الوصف الاضافي». وب «الحكم 


الشرعي» و ب «الوصف التقديري» 1۰1۰ 
الثالت : هل «التعلیل بالعدم» آولی» أم ب «الحکم الشرعي»؟ فيه احتمال ۷/۵( 
السرابع : هل «التعلیل بالعدم» آولی» أم ب «الصضات التقدیریة»؟ فيه احتمال, والاول 
آشبه 1۷/۵ 
لخامس : «تعلیل الحکم ال وجوديٌ بالعلهة الوجودية»» أولى من «تعلیل الحکم العدميّ 
بالوصف العدمي» 1۷/۰ 
السادس : التعلیل ب «الحکم الشرعي» راجح على التعلیل ب «الوصف المقدره ٠‏ 14۸/۵ 
السابع : التعلیل ب «العلّة المفردة» أولى من التعلیل ب «العلّة المرکبة» ` 1٩/۰‏ 
النوع الشاني: في الکلام على «التسراجيح العائدة إلى ما يدل على أنَّ ذات العلّة 
موجودة1 444/6 


۱۳ 


الكلام على «وسائل الادراك». وتقسيمها إلى بديهية 2 واستدلالية» وما يفيده کل منها 


وما يجري فيه الترجیح» وما لا . . 444/6 
الکلام على الدلیل الظني الذي a E‏ وطرق دلالته عليهاء وهي : ما «القیاس» 
أو «التص» أو «الاجما 4 9/9« 


النوع الثالت : : «التراجیح الحاصلة بسیب الطرق الدالّة على عليّة الوصف في لاصل. ۶2۷/۵ 
إجمال ما سبق له تفصیله في «کتاب القیاس» من الکلام على «مسالك التعلیل» ۰ 32 


١‏ - بیان ان جنس «المنامنبة» آقوی من جنس «الدوران»» وقال قوم بعکس ذك. وتفصیل 


ذلك بادلته 190/۵ 
۲ - بيان أن جنس «المناسبة» أقوى من جنس «التأثير» 401/0 
۳ بیان أن جنس «المناسبة» مقدم على «السبر» إذا كانت مقدماته ظنية / tov‏ 
بيان وجوه الترجیح في «الطرق العقلية» ۹۹/9 
٤‏ - بیان أن «المناسبة» آقوی من «الشبه» و «الطرده : ۱ 9۸/۵ 
الكلام على «التراجيح د ضمن الأنواع المذکورة». وفیه مسائل ثلاث: ۰ 10۸/۵ 
المسألة الأولى ٠‏ 
في الکلام على «ترجیح بعض المن‌اسبات على بعض» والطرق تيب يتحقق 07 
وأقسامها ۲ 3-2 
المسألة الثانية : ۱ 00 
في الکلام على «ترجیح الدوران الحاصل في صورة واحدة» على «الدوران الحاصل في 
۰ صورتین». وما يتعلق بذلك:: r/o.‏ 
المسألة الثالثة: 
في ذکر اختلافهم في «ترجیح الشبه» ۱/۰ 
النوع الرابع : في «التراجیح الحاضلة بسبب دلیل الحكمة» وفیه بحثان 1۱/۰ 
البحث الأول مشتمل على مسألتین 0 2/9 
المسألة الأولى : i‏ 
في الكلام على القياس ‏ الذي ثبت حكم أصله بالإجماع ۷/١ ٠‏ 


SRE 


المسألة الثانية : 
في الکلام على ما ثبت حکم أصله بالقیاس على مذهب المجوزین 1۰۳/۵ 
البحث الثاني : بیان تفاصیل «التراجیح الحاصلة في آجناس الدلائل اللفظية» ۰۳/۵ 
النوع الخامس : في الکلام على «التراجیح الحاصلة بسبب كيفية الحکم». وهي على أحد 


' عشر وجها 1۳/۰ 
آحدها: القياس الذي يوجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حکماً عقليا ۳/۰ 
وثانيها: الكلام على «الترجیح يكون الحكم حظراً أو إباحة» 2030 
وثالثها : العلّة التي حکمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرقٌ» 12/۰ 

.| ورابعها: العلة التي حكمها إسقاط حل مقدمة على ما حكمها إثباته 08 

۱ وخامسها: الترجیح بکون أحد حكمي العلة أزيد من حکم الآخر 19/۰ 
السادس : العلّة التي حكمها الطلاق راجحة :على غيرها 41/0 
السابع : القياس على «الحكم الوارد على وفق قياس الأصول» أولى من القياس على «الحكم 

؛ الوارد بخلاف قياس الاصول» ۰9/۰ 

. الثامن: القیاس على أصل أجمع على تعلیل حکمه أولى مما لا یکون كذلك 15/۰ 
التاسع : في الکلام عن «الترجیح بشهادة الاصول» 19/۰ 
العاشر: في الکلام عن «الترجیح بقول الصحابي » 12/۰ 

| الحادي عشر: القیاس الذي يلزم عنه من ثبوت الحکم في الفرع محذور مرجوح بالنسبة لما 

' لا یکون كذلك 411/0 
النوع السادس : في «التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة» 417/0 
بيان أ «مكان العلّة» ما الاصل أو الفرع أو مجموعهما 411/0 
الكلام على الترجيح بسبب «الاصل» : 411/0 
الکلام على الترجیح بسبب «الفرع»» وفیه صور 1۷/۰ 
إحداها: «العلة المتعدية» أولى من «القاصرة» عند الأكثرين 1۷/۵ 


. الثانية: العلة التي تکون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن کذلك ۰ 41۷/۵ 
٠‏ الشالشة: «العلة المثبتة للحکم في كل الفروع» راجحة على ما تثبت الحکم في بعض 


الفروع . ۹/۰ 

' الکلام على «التزجیح الراجم إلى الاصل والفرع معأ ۱ 1/۰ 

الفهرس الاجمالي لموضوعات المجلد الخامس من المحصول 1۳۰/۰ 
# چ ‏ و 


ILE 


الفهرس التفصيلي لموضوعات الجزء السادس من كتاب «المخصول» 
(المجلد السادس) وفیه کتاب «الاجتهاد» 
و «المفتي والمستفتي». و دما اختلف فيه المحتهدون» 


من الأدلة الشرعية 
الكلام في الاجتهادء وهو في «أركان أربعة». . . N:‏ 
الركن الأول: في بيان حقيقة «الاجتهاد» في اللغة والاصطلاح كله 
الرکن الثاني : في الکلام على «المجتهد». وفیه مسائل حمس ۷/۹ 
في الكلام عن «اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم» ' vi‏ 
خلاصة مذاهب العلماء فى المسألة ۷/۹ 
أدلة لین لد رسول اله Vu a‏ 
أدلة المانعين» والجواب عنها الل 
تلخيص المحقق ل وكل ما ورد فيهاء مو E‏ 
الأصول ۱ ۱۳/۹ 
في بيان امتناع بكس اا الله صلی الله. عليه واله وسلم» خلافاً 
لبعضهم DAS‏ 
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام ۰ ۱9/۱ 
حجة المخالف اليل 
إحالة الفخر لمعرفة لوب ا علی حجة المخالف علی ايه في مس 
الأنبياء» ۰ لحيل 
المسألة الثالثة : ۱ 

هل یجوزالاجتهادفي زهان ليه الصلح والسلام؟ ۱۸/۹ 
تصریح الفخر: بان البحث في هذا قلیل الفائدق لا ثمرة له في الفقه ۱۸/۹ 
المجتهد في زمان رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ما ان یکون بحضرته عليه الصلاة ' 
والسلام أو یکون غاثباً عنه ۱ ۱۸/۹ 
. المجتهد ‏ الذي بحضررته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبّده بالاجتهاد عقلاء 

ومنهم من أحاله ۱۸/۹ 


احتلاف العلماء ء في وقوع ت تفید المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسنلام » فاجازه قوم 


EE 


' بإذنه عليه الصلاة والسلام , وتوقف فيه الاکترون. وأدلة كل من الفريقين ۱۸/۹ 
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد . وأمًا 


وقوع التعبد به» فهو قول الاکثرین ۳/۹ 
المسألة الرابعة: 

في الکلام عن شروط «الاجتهاد» ۳۱/۹ 

شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام ۲۱/۹ 

وهذا التمکن یحصل بأمور لا بد من الاحاطة بها ۳۱/۹ 
المسألة الخامسة : 

.هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة 

خلافا لبعضهم ۳۰/۹ 

۱ الرکن الثالث 

' المجتهد فيه ۱۷/۹ 

بیان 1 ال فيه هو اكل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قاطم»: ومحترزات هذه 

.الأوصاف ۳۷/۹ 

الرکن الرابع 

"حکم الاجتهاد. وفيه مسائل أربع ۳۹/۳۹ 
المسألة الأولى : 

هل کل مجتهد فى «الاصول» مصیب؟ ۳۹/۰۹ 

إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبريّ. واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب ۳۹/۹ 

احتج الجمهور بأمور ثلاثة ۳۰/۹ 

إجواب الخصم عن أدلة الجمهور ۳۰/۹ 

حاصل حجة المخالف ۳۳/۹ 
المسألة الثانية : ٠‏ 

:في الکلام على «تصویب وتخطتة المجتهدین في الاحکام الشرعيّة الفروعيّة» ۳۳/۹ 

ضبط الفخر للمذاهب في المسألة ۳۹/3 

بیان أن لله تعالی - في کل واقعة حكماً معیناً, والاستدلال له بوجو ۳۹/۹ 


¥ - 


احتج القائلون باه لا خكم لله تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانهاء' وذكر ما یذ علیها من 


نقوض ومعارضات. والجواب عنها 30۳ 
فروع على القول ب «التصويب» ' oA"‏ 
المسألة الأولى : ۱ ۱ ۱ 
(الفرع الاول) : في ابطال الفخر للقول ب «الاشبه» 3 ۸/۹ 
القول ب «الأشبه» هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة » وخلاصته أن لله تعالی - في الواقعة 
الاجتهادية حكماً معيّنا ب '«القوة»» لا بالفعل , واحتجاج الفخر لإبطاله كمه 
ذكر حجة القائلين «الأشبه» من النص والمعقول 2/3 
. جواب الفخر عنها | 1۳/۹ 
المسألة الثانية : ۰ E‏ 
(الفرع الثاني) في بيان أن تصویب الكل» أو تصويب الواحد. وتخطة الآخرين لا تحسم النزاع » 
وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين ا ۳/۳۹ 
المسألة الثالثة : ۱ ش ۱ 
في الكلام على «نقض الاجتهاد», وفيه بحثان: " eM:‏ 
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة A‏ 
الثاني : في بيان ما يفعله. العاميّ إذا تغير اجتهاد مفتيه E/N‏ 
الکلام 4 
في المفتي والمستفتي » وفيه أقسام ثلاثة : . ۰ | 1۷/5 
۱ القسم الأول 7 
في ايء وفيه مسألتان : 1۹/5 
المسالةالأولى: ٠‏ ۱ 
0 في بيان ما على المفتي المجتهد. إذا أفتى في مسألة» ثم سثل عنها مرة ثانية  ٠۹/١ ٠:‏ 
بیان أنه إذا كان ذاکراً لطزيق اجتهاده الأول جازت له الفتوى 0 للك 
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد. فإن توصل إلى حلاف فتواه أفتى 


بموجب اجتهاده الثاني 1۹/۰ 


A 


بیان أن الأفضل أن یعرف المفتي المجتهد من استفتاه وا بتغير اجتهاده. ورجوعه عن قوله الأول 

عملا بما كان عليه سلف هذه الأمّة 1۹/5 

بیان أن من رجع عن فتواه. ولم یستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوی ۷/۹ 
المسألة الثانية : 

: في بيان اخقلاف العلاء في جواز الفعوى للمفتي - غير المتجهد ‏ بما ینقله من أقوال 


المجتهدین ۷۰/۹ 
القول : بعدم جواز الفتوی بالحكاية عن المجتهد المیت!! ۷۱/۹ 
ذکره فائدتین لتصنیف کتب الفقه مع فناء أربابها ۷/۹ 

. ' بيان أن الأحذ باقوال المجتهدین الذين ماتوا یتولد عنه ظنّ للعامي يجب عليه العمل به. وأن 

" العمل بمثل هذه الفتاوی عن المجتهدین الماضین آمر مجمع علیه!! ۷۱/۹ 
بيان حکم الفتوی بقول المجتهد الحيّ ۹/ ` 

القسم الثاني 

: من آقسام الکلام في المفتي والمستفتي - في الکلام على المستفتي وفیه مسائل ثلاث ۷۳/۲ 

المسألة الاولی : ۱ 

' في الکلام على «جواز التقلید للعامي» في فروع الشريعة خلافاً لمعتزلة بغداد. والجبالي في غير 

«مسائل الاجتهاد» ۷۳/۹ 

| أدلة الجمهور على «جواز التقلید». وما ورد علیها ۷۳/۹ 
أدلة منكري التقليد في «فروع الشریعة»» وهي سبعة VA‏ 

' أجوبة الفخر عن تلك الادلة ۷۹/۹ 
دلیل الجبائي. على مذهبه» وجواب الفخر عنه ۸/۹ 

المشألة الثانية : ۱ 
في الکلام على «شرائط الاستفتاء؛ ۸/۹ 

۸۱/۹ هل يجوز للعاميّ أن يسأل من یظنه غير عالم» أو غير متدین؟‎ ٠ 
هل يجب على العاميّ الاجتهاد في معرفة «الاعلم والأورع» من المجتهدين قبل‎ 
1/5 استفتائه له أم لا‎ 


إذا تساوى المجتهدان في ظن العام أو خضل له طن وتان كل مهما من رخ دون 
۰ 0۹ ۱ 


وجه فماذا علیه؟ بو AM‏ 


المسألة الثالثة : ۱ ۱ 
هل للعالم الذي لم يجتهد أن یقلد عالماً آخر, أم لا؟ AN‏ 
ذکر مذاهب ثلاثة في المسألة : المنع والجواز والتفصیل على وجوه أربعة ۸۳/۹ 
ذکر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)» وما آورد عليها. وجوابه ۸۸/۱ 
ذکر أدلة المخالف وهي سبعة ۱ اشن 
جواب القخر عنها ۱ لفان 
القسم الثالث ۱ 
من آقسام الکلام في «المفتي والمستفتي» - الکلام «فيما فيه الاستفتاء»» وفیه مسألة : 41/5 
المسألة : هل التقلید في «أصول الدين» جائزء أم لا؟ 2 MN:‏ 
أكثر المتكلمين على المنع؛ وقال كثير من الفقهاء بجوازه .۹۱/1 
دلیل المتکلمین وبيانه ‏ . ۱/۰ 
یراد نقض ومعارضات على هذا الدلیل ۹۳/۹ 


طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تکون ی ۹۳/۹ 
ذكرالفخر طريقاً عقلياً في الاستدلال «لمنع التقليد في أصول الدين» أولى من 


الطريقين الآخرين» واسلم. ۱ .۹۳/1 
التصريح باه بهذا قد فرغ من بحث جمیع آپواب «أصول الفقه؛ : :۹۳/۹ 
الکلام 
فیما اختلف فيه المجتهدون من ادلة الشرع» وفیه إحدى عشرة مسألة : ۹۰/۹ 
المسألة الأولى : : 5 
في الکلام على «أنْ الاصل في المنافع الاذن. وفي المضارٌ المنم» ۹۷/۹ 
تذکیر الفخر بمسألة حجم قبل الشرع» ومنافشته للمعتزله فیها وهي المسألة التي تقدم بجثها 
من هذا الکتاب ۹۷/۹۰ 
ذکر الأدلة على سل الأو ل (الأصل في المنافع الاذن) ۹۷/۹ 
المسلك الأول: التمسك | بقوله تعالى : «إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [۲۹ هن سورة 


البقرة]» وتوجیه الاستدلال به وما آورد عليه وجوابه 1 ۹۷/۹ 


۰ 


المسلك الناني: التمشك بقوله: طقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» [۳۲- 


الأعراف] 7 ۱۰/۳۹ 
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالی : «أحلّ لكم الطيّبات» [المائدة 4ع ٠‏ ۱۱۳/۹ 
المسكك الرابع : الاستدلال ب «القیاس» ۱۳/۹ 
المسلك الخامس : الدلیل العقلي ۱۹/۹ 
تصریح المصنف بان تحقيق القول في هذا و «الاصل» لا يتم إلا مع القول بالاعتزال ٠١8/5‏ 
الکلام على «الاصل الثاني» وهو أن «الاصل في المضارٌ 2 1۰0/1 

تصريح الفخر أن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحئین : : الاول: : في بیان «ماهية الضرر » 
والثاني : في «إقامة الدلیل» على تحریمه ۱۹/۹ 

تفسير المصئّف «الضرره» وذكر ما أورد عليه وجوابه ١‏ ۱9/۹ 
تصريح المصنف بان المعتمد في تحقيق «إقامة الدلالة على حرنة الضرره قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ضرر ولا ضراره ۱4۹/۹ 

المسألة الثانية : ۱ 
في الکلام على «استصحاب الحال» ۱ ۱۹/۹ 
تصریح المصنف بأن «الاستصحاب» حبّة . خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين ۱۰۹/۹ 
دلیل القائلین بحجتیه , وبیانه والاستدلال له ۱۹/۹ 
یراد اعتراضات على دلیل القائلین ب «الاستصحاب». وأجوبتها ۱۱۱/۳۹ 
تصریح الفخر بأن القول ب «استصحاب الحال» آمر لا بد منه في الدین والشرع والعرف» 
وبیانه لذلك ۱۳۰/۹ 
فرع : في الکلام على «النافي للحكم»» وبيان أنه لا دلیل عليه ۱۳۱/۹ 
المسألة الثالثة : 

فی الکلام على «الاستحسان» ۱۳۳/۹ 
تصریح الفخر بأل المحکی عن الحنفيّة القول ب «الاستحسان» ۱۳۳/۹ 
تلخیص جيد للمحقق في بیان المراد بالاستحسان الذي اختلف الاصولیون فيه» وفي بیان 
حقیقته , زارحا علي أهم المراج جع التي بحشت هذه المسألة ٩‏ ۱۲۳ 
إيضاح أن مخالفي الحنفية انکروا علیهم القول به لظلّهم آنهم يعنون به الحکم من غير 
دليل لفل 
ذكر حدین للاستحسان: آحدهما للكرخي » والآخر لابي الحسین ۳۹/۹ 
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- 4 


وتركه. للاخذ به تقديماً للقياس عليه 130007 رهما 


بیان الفخر أن الأصحاب - من الشافعيّة ‏ آنکروا «الاستحسان» ۱۳۹/5 
بیان ن الخلاف في المعنی لا في اللفظ ۱ | VI‏ 
المسألة الرابعة : 
في الکلام على «قول الصحايي» الذي یقول به عن اجتهاد هل هو حجّة آم لا؟ ۰ ۱۲۹/5 
تقریر الفخر لاقوال العلماء في حجيّة «قول الصحايي» ۰ ۱۳۹/5 
ذکر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجيّة «قسول الصحابي» من التص 
والاجماع والقیاس . .! ۱ ۱۳۹/۳5 
ذکر أدلة القائلين بحجيّة «قول الصحابي» وهي أربعة | 1۳/۷ 
جواب الفخر عن تلك الأدلة ۰ اكلام 
فرعان : الأول في بیان اختلاف قول الشافعي ‏ رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد. 
وتحقیق الفخر للجدید واختیاره له ونوجیه ذلك ۱۳۳/5 
الفرع الثاني : في ذكر سبعة تفاریم للقول القديم للشافعي ۱۳۹/۹ 
المسألة الخاصتة : 00 

في الكلام على «تفويض الله تعالى لان آر العالم بالحکم: با م۱ 
تحکم إلا بالصواب» ۱ ۳ ۹ : 
ذکر المذاهب الثلائة التي في المسألة ۱۳۷/۹ 
ذکر ما تعلق به المانعون | ۱۳۷/۹ 
ذكر ما تعلق به القائيل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله - صلی اله عليه و 
وسلم - وغیره ۱ ۱/۳۹ 
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۱۱/5 
ذکر دلیل له على وقوعه من غير رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۱۸/۹ 
ذکر الفخر لادلة ثلاثة تدل على الجواز ۱۸/۹ 
جواب الفخر عن أدلة المانعين - جواباً تفصيلاً fd‏ 
جواب الفخر عن أدلة «مویس» علی الوقوع ۲ ۱۵۲/۹ 
جوابه عن الوجوه التي تمسّك بها القائلون بالجواز ۱۹۳/5 


تصریحه بيعد لیات وت مذهب الشافعي - رحمه الله الذي اختاره. وهو التوقف ۱۹۳/۹ 


۱۲ 


المسألة السادسة : : 
الكلام في «الأخذ بأقل ما قيل» 4/1 


بیان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بأنه يجوز إثبات الأحكام ب «الاخذ باقل ما 
قیل»» والتمثيل لذلك 21/5 
بيان أن هذه القاعدة مفرعة على اصلین : «الاجماع والبراءة الأصلية» ۱9۹/۹ 
بيان كيفيّة تفرعها على «الإجماع» : ۱99/۹ 
بيان كيفيّة تفرعها على «البراءة الأصلية» ۱۹۹/۹ 
بيان المصنف لشرط العمل بهنه القاعدة وایضاح أسباب عدم أخذ الشافعيّ بمقتضاها 
في بعض الفروع ۱۹۷/۹ 
ذکر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه ۱۹۷/۹ 
المسالة السابعة : 
هل يجب الأخذ بأخف القولین» أم بائقلهما؟ ۱9۹/۹ 
قال قوم بوجوب الأخذ ب والأخف» للنص والمعقول ۱9۹/۹ 
تصریح المصنف بن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في «المناقع «الملاد الاباحة» 
الذي تقدم الکلام فيه في هذا الجزء من المحصول ۱9۹/5 
ذهب قوم ! إلى أله يجب الأخذ بالائقل. لقوله عليه الصلاة والسلام : :. «الحق ثقيل»  ١5١/5‏ 
المسألة الثامنة : 
في الکلام على «الاستقراء المظنون» ۱/۹ 
بیان حقيقته والتمثیل له. ۱/۳ 
إثبات آنه لا يفيد اليقين ‏ ما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: : آله لا يفيده 
.بدلیل متفصل ۱/۹ 
المسألة التاسعة : ۱ 
في الکلام على «المصالح المرسلة» ۱۳/۹ 
بیان المصتف لحقيقة «المصلحة المرسلة»» والتمثيل لها وشرح تعريفهاء وبیان محترزات 
التعریف ۱۳/۹ 
بيان أن الإمام مالكاً ‏ رحمه الله ذهب إلى القول ب «المصلحة المرسلة». وبیان أدلته 
علی ذلك ۱9/۹ 


۱۳ 


المسالة العاشرة : : 
هل يجوز ز «الاستدلال م وجود ما يدل على الحكم» على وعدم وجود سکم 


أم لا؟ . ۱۹/۹۰ 
بیان أن بعض الفقهاء ء یل علی ذلك ۱۹۸/۹ 
تخریر هذه المسألة» وبیانها وتقریر آدلتها ۱۹۸/۹ 
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه» وذكره بوجه أولى من المتقدم واشد تلخيصاً ۰.۰ ۱۷۱/۹ 
إيراد اعتراض » واستلة على هذا الدليل» وجواب الفخر عنها تفصیلاً !۱۱۳۱/۹1 
المسالة الحادية عشرة : ۲ 
في تقرير وجوه من «الطرق الكلية؛ لني يمكن التمسّك بها في المسائل اف VAN‏ 
الحكم إن كان عدمياً آمکن أن تذکر فيه عبارات ثمان لاثباته ۱۳۸/۹ 
وأما إن كان عدد وجودياً ف «الطرق الكليّة» التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس» 
وبیانها ۱۸۳/۹ 
خاتمات النساخ ۱ ۱۸۹/۹ 
خاتمة المحقق ١‏ م1 
جريدة المراجع :۱۸۹/۹۰ 
خاتمة کپ VIN‏ 
الفهرس التفصيلي لموضوعات الأجزاء الستة /۳۷۳ 
فهرس الآيات القرآية ' fof:‏ 
فهرس الاحادیث البوية . 1۳۳/۹ 
فهرس الآثار 1/۰ 
فهرس الأمكنة والبقاع ' ل/tor‏ 
فهرس أسماء الكتب ‏ ` 40/7 
فهرس المدن والقرى والأماكن “لامع 
فهرس الطوائف والفرق E/T‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ۰ SUA‏ 
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فهرس الآيات القرانية 


سورة البقرة 


۱ جزء | صفحة 


)۳۲/۵( ۰0۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵/۱( 

(۱۸۰/۱ه) 

(16/1) 

AMEY ۷۱ TA A/D (TIT) ۰0۳۱۲ ۰۳۰/۱(‏ ۱۵ لملا 
۰ ۳۰۷ 

(4/1) 

(5/1) 

)۲۹/۲( <(a11°/1) 

0۱6۷/۳ ۸/۲ (FAR ۰۳۸۲ (۳۸۹/۱ه الالاها‎ 
(ATTA ۰۱۳۹ ۰۷۷/۳( ۰0۳۸۸ ۰۳۹/۲( «(YAY ۰۲۷۲/۱( 
)۳/۲( ۰4۱۱/۱( 

)۱۵۳/۰( ۰)۱۳۹/۳( ۰۵۳۹۳/۲( ۰)٩۷/۱( 

0۱۲۷/۲ ۰0۳۷۰/۱( 

(44/0 ۰0۲۲۳ ۰۲۲۱/۲( )۵۱4۵/۱( 

0۱۸۹/۰ (FAIS) ۰)۲۲۹/۲( 

)۱۳۳/۳( ۰)۲۳۸/۲( 

)۶۰/۲( 

(TT ۰۱6۳ ۰۱۵۱/۳( ۰۲۹۰ ۰۳۸۷ ۲ ۶۹ ۰۳۹/۲( 
)4۰/۲( 

)۲۰۸ ۰۱۸۰ Y/Y) 

الاق ۰01۱/۳ (۱9۳/۰) 


۵ 


آية |إسورة (جزء/صفحة) ٠‏ 

(AP E/E) (ATE لقف‎ ۳۱۹/۲ ۰ 
)۳۳۹/( ۰۳۷۰/۳ (YY ۰۳۹/۲ ۲ 

6۸ ۰۹۷/۰ ۰۱۳۲/۳ ۶۹ 

(AV ۰۱۹۹/۳ ۷ 

Ca 148 ۱۹۳/۳ YIU.‏ ۹اه 

ووم ۰۱۳/۳ ۱۹۷): 

(AV ۱۹۵/۳ ۲۸۷۰ 7 

6۱۹۸۰۱۹۰ ۰۱۹۳/۳ ۱ 

۱ 0۱۳۳/۳ ۶ 
۳۵۱ ۳۵۱ ۰۳۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۵۳۱۰ ۰۳۰۹ AAV) ۹ 
)۳۰۰/۳( ۶۰ 

)۲۷/۳ ۶ 

0۱۳۱۳/۱۳۵ ۲ 

)۳۳۰/۳( YANA: 

0۱1۷/۳ ۶ 

(A111 19۹/7) ۰)۱۷۵/۰( ۰۴۲۱/۳ ۵۰ 
۳۷۲ ۰۳۱ CATA ۰11/۳ ۷ 

)۸/ (۰0۱46 ۰۷۷/۳ ۰۱ 

(YY ۰۳۰۷/۳ ۷۰۹ 

0۳۹/۳ ۳۹ 

(T/T) ۶۸ 

۹ (۳۶۱/۳ه) 

۰ ۰۳۰۷/۳ ۰۳۲۲ ۳۳۹ه) 

)۲۱۰/۳( ۰ 

9۹ (۰۱/۳ه) 

۵۹ ردم فلل "دك VA)‏ ۱۷۹) 
(Aft ۰۰/4( ۸‏ 

(1 /() 4 

(0/0 ۰ 


- 


آية /سورة 


۲/۳۸۹ 


۳/۷ 
۳/۹ 
۳/۹۳ 
۳/۳۸۵ 

۳/۹۲ 
۳/۰۹ 
۳/۳۹۳ 
۳۹۷ 

۳/۱۰۹4 

۳/۱۳۳ 
۳/۳۱ 
۳/۸۹ 
۳/۳۸۷ 
۳/۸۸ 
۳/۸۹ 

WARD 
۳/۳ 

۳/۱ 

۳/۱10۹ 


1۱4 
1۱۹۲ 
1۱3۰ 
1/۳ 
4/1 
۱۳۳ 


(جزء | صفحة) 
)۹۷/7 فى 0۰۱۲ 
سورة آل عمران 
(TAA ۰۳۸۷/۱‏ 
)4/1( 
)۳16/۱( 
۳۰۱/۱ 
(۳۰۰/۱) 
(۱۱/۲ه) 
۰۳۱۹/۲ ۰0/۲/۵ ۰۱۸/۹ 0۵۲ 
۰۳۳۸/۲ 0۷۲۳/۳ 
(۱۸۷/۲) 
۰۱۱۱/۲ 0۱۲۰ 
(TEI ۰۲۳۲/۳(‏ 
(6۱/۳«) 
(6۱/۳) 
(6۱/۳) 
(6۱/۳) 
(۰۷۳/۸ ۰۷۵ ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۲۰۰) 
(AVF ۰۲۷/۵(‏ 
0۱۷۳/۰ 
(TY‏ 
النساء 
(۰4۱۱/۱ ارخف ۰ ره/لافى )49/7( 
(Af ۰۳۵ ۰۳۲/۳( ۰)۳۱۵/۱(‏ 
(0۱4۸/۱ 
۰۳۱۲/۲ (۱۹/۳) 
(AV ۵/۵ ۲۲۲ ۰۸۷ <A" ۱۷۹/۳ ۰۱۰۱/۲‏ 
«(I/D‏ ۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۱ ۸۱۱۳ ۰۳۸۳/۵ 6۱۰ 
- ۱۷ - 


آية |سورة . (جزء | صفحة) ١‏ 


1 
1۳ 
4/۱ 
1۱۵ 
14/5 
1۱۳۹ 
1۱۰۷ 
1۱۹۳ 
1/1515 
1۲۰ 
1:۳۹ 
1۸۸ 
1/۰۵ : 


1۱3۰ 


1۱۳۲ 
1۱2۰ 


0۱4۱/۲ 


(1e ۰۲۲۳ ۵۱۲۷/۲ 

(YY ماله‎ 

۱ ۱ )۳۹۷/۳( 
i (IN ۳۸۳/۵( )۳۳۹/۵( (TYA ۰۳۳۶ ۰۱۵۰۰۸۹ ۰۵۲۰/۳( 
3 ` (FA ۰۳۲۱۷ 
i (TT ۰۳۲/۳( 

)۲۷۳/۳( 


)۲۱۰/۳( 


۳۳۹ ۰۳۳۸/۵ 

(A/D) «(TTA ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۹/4( 

)«۱۹۲/۸( 

را لام ۱۳۸ ET‏ مكل لكل مكو (os‏ 

(۱۹۷/۵ه) 

(a۰) 

(۰۱۱/۰ 5ل 

المائدة 

۳۷۰ OME ۰۲۸/۳ ۱۹۷/۲ “(EY ۰۵۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸/۱( 
۵۱1/۰ ۰۳۳۹/۵ 
(10 ۰۳۰۰/۱( 

۱ 0۳۱/۲ 

0۱46/۰ ۵۱۷۱/۳ ۰۱۰۷/۲ 

كدح (۷۸/۰) 

.)۳۵۱/۵( ۰)۱8۰/۲( 

اها ۱۵۰) 

(ff/0) ۰۱۱۳ ۰۱۰۱ ۰۵۱۵۷/۳( 

(IE ۰۷۷/۳( 

)4۵/۰( ۳ ۰۲۷۲/۳ 

CYTE) 2۲۷۰/۳( 


۱۸۰ 


آية / سورة 
9۱۷ 
0/4۲ 
۱۲ 
9۵ 
9۱۸۹ 
۰۳۲ 
9۱۹۹ 
9۸۷ 
۱۱ 
4/ه 
9۱۷ 


۱/۰۷ 
1/۸۲ 
1/110 
۳۳ 
"5/4١ 
۱/۹۰ 
0/14 
4 
1/104 
۰/۱۹4 
1/۸ 
1/04 
۰/۰۳ 
1/100 


2۸9 
Ab 


(جزء | صفحة) 
(۲۱۸/۳) 


۲۳۲/۳ 


(1/4) 

(4/4) 

)۱۵۳/۵( ۰)۸۱۸۹/4( 
14۷ھ(‎ ۰۱۳۹/۰( 
(°F ۰۷۸/۵( 
(۷۰/6) 


۱۲۰/۰ 


(۱۰۳/۰) 
(/46) 
۱ الانعام 
(۱۱/۱ه) 
(۳۱۳/۱) 
)۳1۲/۱( 
(۲۳۹/۲) 
(۳۳/۲) 
(۳/ ۲۷۲ 
)10۹/۳( 
(۰۳۳/۳ ۳۳۸) 
)۸4/۳( 
(/۳۱۲ه) 
«f° /°)‏ ۰46 ۱۰۳) 
(۰4۰/۵ ۰46 6۱۰۱۳ 
(۱۸/۰) 
(۱۸۸/۰) 

الأعراف 
)10/1( 
(1e :45/۲(‏ 

- 1٩ - 


آية /سورة (جزء |صفحة) | 
211١/5 ۶‏ 0 
۰۱ ۶۰۱۲ 
۶ (۲۳/۲) 
۰-۷۱ (۲۹/۳) 
۸ ۰۸۲/۳ ۲۵۹۰۱۳۳ ۱ )41/7( 
۱ (۲۳۱/۳) 
۰۵ (/۲) 
f) ۰‏ ۲۹ 0۱۷۵/۵ 
 - 1‏ (۱۱/۵ه) 
۳ (۱۰۳/۰۶) 
۷/۷۹ (۱۰/۵) 
۲ 0۰۳۸3۵ 
۰ 0۱۳/۷ 

| الأنفال 
(TAT) A/Y‏ ۱ 
OY cA aca ۰۱۳/۲( ۶‏ 
۰ ۳۷۹/۲) 
(A/T) ۵‏ /۲۲۹) 
A‏ ۰۳۰۹/۳ ۳۷۷) 
۶ (۲۲:/۹) 
۲ )11/0( 
۸ (۷۳/۵ه) 
۷ (۱۵/۱ه) 
(M/W ۸‏ 

التوبة 
۰٩۷/۲ ۹/۰‏ (۰۱۲/۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۲۲۲) 
۰.۰ (۱۳۲/۲) 
۰.۶ (۱۳۰/۳) 
۸ (۳۳۱/۳ه) 
ل 


آية /سورة 
۹/۱۱۰۰ 
۹/1۲۲ 
۹/۹ 

۹/4۳ 

۹/1۳ 
۹/1۱۲۲ 


1/1۱ 
۱۰/۰۵ 
۱۰/2۹ 
1/۷۱ 
۱۰۱۳۹ 


۱/۳4۰ 
۱۱/۷۳ 
۱/۹۷ 
۱۳/۳۲ 
۱۳/۰ 
۱۳/۷ 
۱۳/۳۸۲ 
۱۳/۹ 
۱۳/۸۰ 
۱۳/۳۸۳ 
۱۳/۷۲ 
۱۳/۵ 
۱۳/۰۸ 
1/7۱11 
۱۳/۳۸ 


(جزء | صفحة) 

OTT (AFET ۰۳۰۱۷ f) 

(Lo 11۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ «Fo t/ £) 
5ل‎ 

64۱ ۰۱۰ ۵۱۵/۰( 

(A/V 

(A/V) 


(TE/Y) 

(Tot ۰۳۰۱/۳( 
(۸4/۳) 

(4/6 
0۱۷۹/۰ «(1° £/°) 


هود 

(۰۱۱/۲ 0۱۳ 
(۱۱/۲) 
(۰۱۱/۲ 4( 
(۱/ ۰۳۰۰ ۳۰۲) 
(۱۱/۱) 
(۱4۱/۱ه) 
(۰۲۸۸/۱ ۰۳۲ (۱۷/۳) 
۳۰۰/۱ 
(۳۷۱/۲) 
۳۷۲/۲ 
(۲۷۵/۳ه) 
۹/0( 
)0۷/6( ش 
)۸/0( 
(1/6ه( 

4۲۱۰ 


آية / سورة 


۹۰ 
۱۳/۳۹ 


. 5/5 
۱۰ 


۱9/۳۰ 
۱۰/۹ 
۱/۸ 
۱/۸۹ 
۱9/۳۹۱ 
۱9/۳۹ 
۱9/1۰ 
10/4۲ 


11/01 
۱/۹ 
۱/۹۹ 

۱/۳۸ 
۱/۱ 

۱۹/44 

11/۸۹ 
11/11 
۱/۲ 
۱/۳۳ 
۱/۱۳۰ 
۱/۱۳۰ 


(جزء | صفحة) 

الرعد 
(۳۱۳/۱) 
(۲۹۷/۲۳ه) 

ابراهیم 
(۰۱۸۷/۱ ۳۰۰): 
(8۱/۲) 


الحجر 
۳۵۸/۲ ۴۲/۳) 
۰/۳( ۱ 
۳۷۳/۲ 
(۱4/۳) 
(۰۳۲/۳ مم 
۳۷/۳ 
۳۷/۳ 
)۳٩ ۰۳۷/۳(‏ 
التحل 
)۳۸1/۱( 
)1۲/۱1( 
(١4/1١٠هم)‏ 
(۲۳۹/۲) 
(/4۰) 
مرك ۰۳:۳ (on‏ 
(VAY)‏ 
(Fo: ۰۳۱۰ .۵۲۹۷/۳(‏ 
(۳۵۱/۳) 
(۲۷۳/۳) 
)1/6( 
۷/9( 


£ - 


آية |سورة ‏ (جزء | صفحة) 
(eé ۰۲۷/۰ ۰‏ 
۰ ۰۲۱۰/۵ ۰۲۳۶ (۱۸۹/۲) 


۰ الإسراء 
6 (۱۲۸/۱ه. ۰۱:۸ ۹ه 
الا 1/5 
(f/) ۵‏ 
۳ (۱۷۳/۳) 
۶ (۳۰/۳ه) 
۶۹ (۹/1٩۱ه)‏ 
۲ (۳۳۷/۱) 
(*T/e) (° /£) ۷/7‏ 
۰ )(14/4هھ) 
۷۰ 0۳/۰ 
۱۷/۷ ۹۷/1( 

الکهف 
۷ ۳۳۳/۱ 
۹ 5/مه) 
۶ (۳۰/۳ه) 
۳ (/۳۰۱ه) 
(VY) ۰‏ 

مریم 

)۳۸۰/۱( ۱۹/۱ 
6۲۲/۰ ۹ 

۱ طه 


FANN) ۶ 
۱۳۱۳۰۸۵ ۱ 
0۳۳/۸۵3/۷ 
۳۱۳/۸۵۹۷۰ 


۲۳ - 


آية / سورة 
۳/۹۳ 
۱۰/۳۹4 
۳۱۰/۱۹ 


۳۲۱۱/۳۷ 
۱۱۳۳۳ 
1/44 
۳۱/۳۷۸ 
۳/۹۸ 
1/1۹1 
1/1۷ 
۳۱۱/۳۹۹ 


>14 
Y/Y 
۱۳۱۳۹ 
۳۱۳/۹۰۵ 
۲۳/۷۸ 


۳۳/۹ 
لوف 
۲۳/۹4 
۱۳/۳۹۹ 
۲۳/۸ 


4/۲ 
Y/Y 
۱:۸۳ 


(جرء | صفحة) 


(۰4۱۱/۱ (۰۸/۲) 
(۱۸/۱ه) 
(۱۹/4ه) 

الأنبياء 
(AA A/T) ۰۱۷۰۸ ۱(‏ 
(۱ /۱۰ه) 
(۱ /۳۱۳) 
(۰)۳۷۱/۲ (/۱۰ه) 
(۰۳۳۲/۲ ۰۸۳۳۳ (۰۱۹۹/۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ (۳۱۹/۹ه) 
(۰۳۳۲/۲ ۰۵۳۳۳ ۰۵۸۳۳۶ (۱۹۹/۳) 
(۰ /:۱۷) 
015/5 

الحج 
(۲۷۱/۱) 
(۳۷۷/۱) 
(A4۹4 4۷/1)‏ 
(NL‏ 
(۰۱۷۵/۵ ۰0۲۹۰ ركرمف 104( 

المؤمنون 
(۲۰/۳) 
(۰0۲۹۰/۳ (۰۱۷۳/۰ ۱۰/5 
۲۲۷/۰( 
(۱۲۳/4) 
(۰۲۷/۰ 4( 

النور 
(۱ /۰)۳۱۹ (۰۸۰/۳ ۰۵۳۹۹ (:/۳۳۷) 
(۳۰۹/۱) 
)۳14/۲( 


= 


آية /سورة 
۱۳۳ 
۱:۱۳ 
4/4 

۱:۳۰ 
۱/۳ 

۱:۱۳ 
t/t 


9/۸ 
۱۲9/۹۹ 
۱۰/۹۷ 


1/10 
۱/۳۰ 
1/4 
1/4 
۱۹۸۳۵ 
۱۹/۲۰ 


۱۷/۰ 


2/۳۳ 


7/۸4 
۷/۳ 


۱۸/۳۷ 


۱۹/۱ 
۱۹/3۲ 


(جزء / صفحة) 
لو ۰۷۱ ۱۲۷) 
۰۵۰/۷ كاف 90(« (۰۲۳۱/۳ ۱۲۳۸ (TA‏ 
(TA ۰۳۳۷/( (fe)‏ 
(0۲۳۲/۲ 
۳۳۷/۰ 
(۲۱۳/4ه) 
(۲۷/۰) 
الفرقان 
(۲۳/۲) 
(۲۳/۲) 
)1۹/6( 
الشعراء 
(Y/Y)‏ 
(۳۱/۲) 
(۱/۲) 
(۳۱/۲ه) 
(۳۶۱/۲ه) 
44/69( 


)01/1( 
۳۰/۳ 
(۳۵۲/۳ه) 
۸3/۰ 


۳ /۲۷۰ه) 


)۳۹/۳( 
0۱۷۳/۳ 


۲۵ - 


آية / سورة 
۳۰۸۳۲ 


لفن 


۳۳/۹ 
۳۳/۳ 
۳۳/۰۳ 
۳۳/۱ 
۳۳/۰ 
۳۳/۳۷ 
۳۳/۳۳ 


۳4/۱۳ 
۳/۸ 
۳/۸ 


۳۹/۳ 
۳۹/۷ 
۳۹/۸۲ 


لاون 

لض 
۳۷/۳۰۰۵ 
۳/۳۰۹ 
۳۷/۷ 


۸/1 
۳۸/۳۲ 


(جزء | صفحة) 
الروم 
)1۸47/۱( 
لقمان 
0۰۱/۰ 
الأحزاب 
(۲۷۱/۱) 
4۸/۲ 
)٩۷/۲(‏ . 
(TEA YEE ۰۲۳۱/۳‏ 
(۳:۱/۳ه) 
(۰)۲۳۲/۳ (۱۹۷/۰) 
(AVY ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۵۱۲۵۰/4(‏ 
سب 
(۱ /۱1۷ه) 
۳۸۹/۲ 
(/۲۲۰) 


۳۳۰/۱ 

)۲۲۹/۲( 

6۱/۲ 

الصافات 

)۳۸۲/۱( 

)۳۱۲/۳( 

)۴۳۱۷۰۰۳۱۲/۳( 

۳۱۳/۳ 

)۳۱۳/۳( 


(۳۷۲/۲) 
(۳۷۲/۲) 
ا 


أية/ سورة (جزء | صفحة) 


OID ۸ 
)۳۰۸/۲ ۳۴ 
0۱۲۰/۰ ۶ 
(4/1) ۹ 
ID ۷ 


الزمر 
۳۸ 0۱۳۷/۸ 
ا 
لهل (E/T)‏ 
(E/T) ۷‏ 
۰ (6۰/۲) 
۲ (۳۱۱/۳) 
۶ (۱۲۳/۰ه) 
۳ لاض 
الشوری 
(YARI) ۱‏ 
۰ (۰۲۲۰/۱ ۳۲۵) 
۳ (۲۷۳۱۳) 
الزخرف 
۳ ۰ (۳۰۲/۱ه) 
۲ 0۷۸۱ 
۱ الدخان 
(G/T) 90‏ 
۹ (۱۷۳/۰) 
۸ 0۲۰4/۰ 
ش الجائية 


۶ (۲۳۹/۲) 
و۱1۸ (۰ 0۱۷۳۸ 


5 - 


آية /سورة 
45/1 
7/14 


1/1 


A۹ 


` 4 


4/1 
44/1 
4۹/1۲ 


0/1۰ 


01/0 
۹ 
۱/٦ 


۰۱/۱۹ 


۰۳/۳۳ 
۰۳/۳ 
۰۳/4 

۳/۸ 

۰۳/۳۹ 


of / 0 
4/۱ 


(جزء | صفحة) 
۱ الأحقاف 
)411/1( 


(41/0 ۰۲۳۳/۲ 
الغ‎ 
)۱۳۳/۹( ۰۵۳۹۱۰۳۰۱۷ ۰۱۷۸ 4( 
! 0 )ه۳۸۹/٩(‎ 
لحجرات‎ 
۳۷۲/۲ ۰0۳۱۳۸ ۱( 
(EV ۲۲ CoV fet ۳۹۷ ۰۳۵ ۰۲۱۵/۵( 
۰ ۱۱۳۸ ۵( 
)۲۹۰/۰( 


)۳۱۹/۲( 


)۳4/۱( 
(۳۰/۱) ۱ 
(۰۱۳۹/۰۵ ۰۱۷ ۱۹۷ه) 
۱ الطور 
(4۰/۲) 
۱ النجم 
)۸1/۱( 
(f 1/0 ۰۳۰4/۳(‏ 
(el)‏ ۱ 
(PIE ۱۲۹۰/۵ 4۲۰ ۱۱۹ ۱۳ ۱۳۹۰۸۵‏ 
(۲۹۱۷/۰) 
القمر 
۰۱۱/۲ 6( 
(4 /۲۹۳«) 
-1۲۸- 


آية | سورة 
۰:۳۲ 


۰۷۹ 
مه 
۰۱۹ 


9۷/۰ 
۰۷/۲ 


۰۸۸۲ 
2۸/۸ 
5۸ 
oR 1¥ 
0۸/1 


0۹/۷ 
04/۰ 
04/4 
04/۲ 
الك 
1/۹ 
55 
۳/۹ 


۳/۸ 


14/۹4 


(جزء | صفحة) 
(۹۳/4٩۲ه)‏ 
الواقعة 
(۳۰/۱۲) 
۳۲/۳ 
(AF ۰۳۲/۳(‏ 
الحدید 
(A1۸9‏ 
(/۳۰۳ج) 
المحادلة 
)۳۱1۲/۱( 
۲۳۹/۲ 
(HYP)‏ 
(‘AI‏ 
AFA)‏ ۳۰۹) 
الحشر 
(YEY ۰۲۱ ۰۲۳۲/۳( ۲۰ ۰۲۸۱/۲(‏ 
۳۷۲۷/۲ 
(۱4۱/۰) 
OAT ۵ YI‏ 
الممتحنة 
17/5 
الجمعة 
)104/0( 
المنافقون 
۲۹/۲ 
(۱۳۲/۲ج) 
(۱۳۲/۲ه) 


)۳۱۳/۱( 
4۲٩ - 


آية /سورة (جزء/صفحة) 


19/1 
10/4 
9/۲ 


1/۸ 
1/4 
۹/۹ 
للف 
1/۱ 
1/۲ 


۸/۳۸ 


۹/۲ 
۹/۱۳ 


۷۳/۳ 
۷۳/۲۰ 


۷۹/۰ 
۱:۱ 
۱:۱: 
۱۳ 
۷۹/۹4 
23 


(۵۹۸/۱) 


الطلاق 
(۰0۳۱۹/۱ الى (۰۷۱/۵ )٩۳‏ 
CATA ۰۷۲۷/۳(‏ 


(T/4) 


التخريم 
)۳۰/1( 
۳۷۳/۲ 
۰۰۸/۱۲ (۱9/۲ه) 


)۳۹۳/( 


)۷۰/۵( 
(4۳/0) 


4/6( 
الحاقة 

)4۰/۲( 

)۳۸۰/۱( 


(۲1/۵ه) 


)۲4۳/۲( 
۲4۳/۲ 
)۲۳۹/۲( 
(TET ۰۲4۱ ۰۲۸۰ ۰۲۳۹/۲( 
)۲۲/۱۷( 
(4/۲) 


۳۰ 


القيامة 
۷۱ 1/0 
۷۲ (۲:۳۱۲) 
۷ ۰۱۸۹/۳ ۰۱۹۰ 41( 
(1٩1 1۸۹4/۳) ۸‏ 
۹ )۸4/۳( 


الإنسان 
۶ (۱۷۲/۲ه) 
۹ . (۳۸۱/۱ه) 
المرسلات 
(VY) ۷‏ 
(E/T) ۸‏ 
(E/T) ۳‏ 
۱ التکویر 
1۷ 0۲۳۸۵۸ 
۹۲ (۳۳۳/۱) 
البلد 
۱۹۹/۸۳۵۹۸ 
الشمس 
(IY) ۰۳۳۰/۲( .۶۵‏ 
۰.۶ (۲۳۰/۲) 
(rol). 41/۷‏ 
0 الليل 
A/F‏ (۲۰۰/۳) 
۱ (۳۱۸/۰ه) 
۱ الضحی 


(44/9 ۸۷ 


4۳۱۰ 


۹۷/۳ 
۹۸/۰۵ 
۹4/۲ 
۱۳/۲ 
a 
1۰۹/4 
۱۰۹/۳ 
۱۹/۰ 
1/۱ 


11/1 


۱/۸ 


)۱۰۷/۰( 

ی 
(۳۳۰/۱) 
(T/0‏ 
(I/D‏ 


(° /۳( 
)۲۰۰/۳۲( 


(/۲۸ه) 


() /۲۸ه«) 


(AAI) 


-1۳۲۰- 


الآن نخزوهم ولا يغزونا 
الأئمة من قريش 


ابدؤوا بما بدأ الله به 
أبو عبيدة أمين هذه الامة 
أتي برجل قد شرب الخمر 
الاثئان فما فوقهما جماعة 
اجتهد رسول الله فى أخذ الفداء 
0 8 
اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له 
آخذ النبي كفا من حصى 
أخر رسول الله العشاء 
ادرژوا الحدود بالشبهات 
إذا اجتهد الحاکم 
إذا احتلف المتبایعان 
إذا استیقظ أحدكم من نومه 
إذا التقی الختانان 
إذا بلغ الماء قلتين 
إذا زوي عني حديث فاعرضوه 
إذا صلى الامام قاعداً 
إذا لم تستح فاصنع ما شثت 
إذا ولغ الكلب في إناء 
أَذن رسول الله ية برد الحكم 
أرأيت لو تمضمضت بماء 
آربع لا تجزیء في الأضاحي 
آربعة والا حد في ظهرك 


فهرسن الأحاديث النبوية 
مرتبة على الحروف 


الهمزة 


5 ۳۳ - 


(0۸/۱) 
۰۳۲۲/۶( ۰۳۵۷/۲ 
(91/7) (TAT ۹ 
بتكم‎ 


۰۳4۸ 


۸۲/۰ . 


)ه۱٩۱/۶(‎ 

(Ye ۰۳۷۲/۲ 
(۰/7) 

)4/7( 
(۲۹/4ه) 
41/7( 

(441 ۰۳۹۲/۵( 
03/0 

)٩۹٩/۳( 
)4۳۹/٩( 
)458/5( 

(FAY ۰۲۳۳/۳( 
)۱۲۹/۲( 

(ETA ۰۳۳۸/۹( كركف‎ 
(41/0) 

)۳4/۲( 

۰0۷۰/۲ (۱۲۷/۳) 
)4/4( 
(5/أف ۰۱۵۲ (۱۸۵/۰ه) 
)۲/6( 
(١/6٠1اه)‏ 
( /۲۰۳ه) 


6 ه 


ارفها 
الأزد أ سد الله في الأرضٍ 
اسمع وأطع ولو كان عبداً حبشياً 
افع عب ولا ره يعد لفت 
أصحابي كالنجوم 
أصدق كلمة قالها شاعر 
أطعم رسول الله 
أفضل العبادات أحمزها 
أفلا أكون عبداً شكوراً 
اقتدوا باللذين من بعدي 
اقتلوا مقيس بن حبابة 
قض بالكتاب والسنة 
اكتب ال أكتب إليك 
ألا أخبرته أنتي أقبل وأنا صائم: 
ألا آخبرکم بخير الشهداء 
إلحق بسلفنا الصالح 
أما إنى لو كنت سمعت شعرها ما قتلته 
أمرت أن آقاتل الناس 
آمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق 
أمسك أربعاً وفارق ساثرهن 
امكثي في بيتك 
إن ابني هذا سید 
إن اصبتما فلکما عشر حسنات 
إن بني إسرائيل لو أخذوا آدنی: بقرة 
إن التجار هم الفجار 
7 إن عشت إن شاء الله - لأنهين أمتي 
إن في المعاريض لمندوحة | 
إن قتيلاً وجد في أوديتكم 
إل الله حرم مكة ۱ 
إن الله ضرب بالحق على لسان عمر 


- 4*4 


)1۳۱/۵( 

(۳۹1/۱) 

0/1 

1 )۱۳/۰( 
(rr: eel ۰۳۰۷ ۰۱۷۱ ۰۱۳۹/۶( 
(۳۶۱/۲ه)‎ 
۲۹۵ه)‎ ۰۲۹/4( 

۸/۱ 

)۱1۷/۱( 

)۱۸۵ 1° / ۰۱۷۰/۵ 
041/5١ 

)۳۹/۰( 

(£1 ۰1۱/۵( 

)۲۳۷/۳( 

)1۱۷/۰( 

(۳۰/۲ه) 

044/5١ 

(16/6) ۰0۱۰۱۲/۲( 

)۲۳۹/۳( 

)۳۸۷/۲( 

)۳۷۲/4( 

(۳۲/1ه) 

0۲۰/۰ 

(۱۹۰/۲ه) 

(/۳۱ه) 

0۱6۷/٩ 

)۱۳۷/۱( 

)۴۲۸/( 

0۱۳/٩ 

0۱۳۳/۰ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
إل المدينة لتنفي خبثها 

إن المرأة والكلب والحمار 

إن من السنة الغسل يوم الجمعة 
٠‏ إن الميت على من غسله الغسل 
إن الميّت لیعذب ببكاء أهله 

إل النبي خرج إلى مكة عام الفتح 
أن النبي صلى فخلع نعلیه 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
أنا أقضي بالظاهر 


الأنبياء يدفنون حيث يموتون 
أنت على مكانك 

أنث علي حرام 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
أنزلت علي سورتان 

انشق القمر على عهد رسول الله 
إنكم تختصمون لدي 

نما الاعمال بالنيات 

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 
نما الماء من الماء 

إنه دم عرق 


أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب 


إنه قرأهما في الصلاة 


إنها من الطوافين عليكم 
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(۳ .2٩۲/۰( 
)۲۹۷/٩( 
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)۳۳۳/ 6) 

(4۸/0) ۰۳۸۱/۳ 
)۱4۱/۰( 

(۲۳۰/۳ه) 
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(413 ۰۳۹۸/۵( 

۳۰۸/۳ 
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(۳۲۱/4) 

(10° <1£1/0) ۰)۱۷/۳( 


إني تارك فيكم الثقلين 

إني لا أصافح النساء 

إني لم أومر أن أنقب 

أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج 
أوتيت جوامع الكلم 

أيما امرأة نکحت نفسها 

أيما إهاب دبغ 

أينقص إذا جف؟ 


آیها الناس كتب عليكم الحج 


بئس الخطيب أنت 

بعثت إلى الاسود والاحمر 
بعثت إلى الناس كافة 

بعثت بالحنيفية 

بلى إن شاء الله 

بلغوا إخواننا آنا قد لقينا ربنا 
یم فا 1 
بینما الناس بقباء 


٠  رجافرجاتلا‎ 

تزوج النبي ميمونة وهو حرام ' 
تعلموا الفرائض 

تعمل هذه الأمة ٠‏ 

تفتح اليمن فيآتي قوم, 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
تمرة طيبة وماء طهور ۱ 


توقف رسول الله عن قبول حبر ذي اليدين 


(/۱۲۵ه (NV‏ 
(۵۸۳۹۱/۲) 
(۸۱/۲ه) 
(۳۷۰۱/۱ه۵) 
(۳9۷/۱) 
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(۳۸/۰( 
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)۳۰۹/( 

(۰)۲۹/۳ (1۱۷/۵ه) 
)۲/4( ۱ 
(ه/4١٠)‏ 

(۱۲۳/۶ه) 

)۱۰/۵( 

)۱۵۰/۵( 

)1۱۸ ۰۳۷۸/( 
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ثلاث لا يغل عليهن (A/S)‏ 
ثم یفشوا الکذب حتی يشهد الرجل (4۰۷/۵) 
الثیب أحق بنفسها من ولیها (۲۱۸/۰) 
3 
جاء جبريل بصورة دحية الكلبي (EVO‏ 
الجار أخق بصقبه )40/۲( 
جعل للجدة السدس (AVI)‏ 
جلت لي الارض مسجداً (۳۷/۵ه) 
3 
الججر الاسود من الجنة (/۳۳۲ 
حشی الله قبورهم ناراً (۰۳:۱/۳ (EY‏ 
الحق ثقيل قوي Mv‏ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (۰)۳۹۱/۲ 4/1 (O°T/‏ 
خ 
الختان سنة للرجال ۱ (۱۰/۱ه) 
خذوا عني مناسککم . : (۰۲:۳/۳ (To‏ 
خرج فصلى بالناس قاعداً )/41( 
خص عبد الرحمن بن عوف بحل لبس الحریر ۰ ۰ (۳۹۲/۲) 
خطب بنا رسول الله ب وذكر موسی (Ve‏ 
خلغ خاتمه فخلعوا (UP)‏ 
خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع (۲۳:/۳) 
خمس يقتلن في الحل والحرم )1۸/6( 
خير الأمور أوسطها 4/9( 
خير الناس قرني «(A/D‏ ۱۳۳/۰ 
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دباغها طهورها 

دع ما يريبك 

دعي الصلاة أيام أقرائك 
لدية على العاقلة 


رحم الله امرءاً سمع مقالتي . 


رضيت لأمتي 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, 


زنى ماعزٌ فرجم 


: سيق الكتاب الخفين 
السعيد من وعظ بغيره 
سمعت رسول الله ينهى عنه 
سها رسول الله فسجد 
سيكذب علي 
الشمس والقمر ثوران 
الشهر هكذا وهكذا 
الشؤم في ثلاثة 
الشيخة والشيخة إذا زنيا 
۱ الشيطان مع الواحد 
شیطان وشیطانان 


= TA 


۱۳۰/۳ 
۰04۲/۲ (6۳۹/۰) 
۰۳۰۱/۲ (۱۱۷/۳) 
(۹۹/۳ه) 


)155/5( 
)1*4/5( 
0۱۷۲/۳ ۰۳۸۲/۲ ۰0۲۳۳/۱( 
۱ (1/1) 


ره /1€€( 


(TT/ €) 

(۲۷/۵ه) 

۱ (1/4) 
)۳۷۱/( ۱0۲۲۲ ۰۸۹/۳( ۰۷۰/۲ 
(144/6) 

` (“0 

` )۳۱۸/۵( 

0۱۷۰/۳ 

)۳۲۰۲/( 

۳۲۲/۸۳ 

6۱۸۶ ۰۱۸۲/4( 

۳۳۰/۱ 


الصائم المتطوع أمير نفسه 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صلی رسول الله بعد الشفق 
صلى رسول الله في الكعبة 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


ض 


(1/ 
0۱۲۵/۲ 
(۹4/۲) 
(f°/ 
)۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸/۳( 


ضرب رسول الله لا في الخمر بالجرید والنعال ۰ (۱۹۰/4ه) 


طلب العلم فريضة 
ظن المؤمن لا بخطیء 


عفوت لکم عن الخيل والرقیق 

علماء آمتي کانبیاء بني إسرائيل 
العلماء ورثة الانبیاء 

علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین 
علیکم بالسواد الاعظم 


علیکم بالنمط الاوسط 


فإذا احتلف الجنسان فبیعوا 
فاغمدوا السیوف 
فإن شربها الرابعة فاقتلوه 


- 6۳۹ - 


ط 


(VAY 


0۱۸۲/۰ 


)۱4۵/۰( 

)۷۲/۰( 

8/۰ 

0۱۳۱/۰ ۰0۱۷۹/۶( 
(JAY ۰۵۸۷/4( 
0۷/۵ 


0۱۵۳/۵( 
(/۳۲۲ه)‎ 
(Y/Y) 


فتكاحها باطل 

في سائمة الغنم زكاة 

في كل أربعين بنت لبون ١‏ 
في النفس المؤمنة مائة من الابل 
فیما سقت السماء العشر 


القاتل لا يرث 

قال له: قل أعوذ برب الفلق 

قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال 
سال نيا 777 

قرن فطاف طوافين 

قضى رسول الله بالشاهد واليمين 
قضى في الجنين بغرة 

قضيت بالشفعة للجار 


كان إذا اشتكى 
كان أهل الجاهلية . 
كان رسول الله يتعوذ من أعين الجان 


كان الرسول يجمع بين الصلاتين في السفر 
كان رسول الله یعوذ بهما الخسن والحسين 


كان رسول الله يكتب إلى عماله 
كان فيما أنزل الله عشر رضعاتٍ 
كان النبي يبعث البريد وحده , 
كان النبي يصبح جباً ثم يضوم 
كتب إليه أن يورث . 

کل مما يليك 

كنا نخابر أربعين سنة 
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)1۳۲/۰۵( 
)۱۰۳/۳( ۰0۳۱۳ ۰۱۸/۲( 
)۳۸۸/۰( 
)۳۷۷/۱( 
)4۷:/1( 


)4/۳( 
(5/5اه) 
(4۱3/4) 
(۳۰۱/6ه) 
0۱۸۳/۳ 
(۳۹/۲) 
(۳۷۰/۵) 
۰۳۹۰/۲ ۳۹۲) 
(۲۹/4ه) 


(۲۹/۵) 
(۳۰۳/4ه) 
(4 /۲۹ه) 
(۳۹۷/۲) 
(/۲۹ه) 
۰۱۷۰/۳ 1۷1( 
(۳۲4/۳) 
(۳۳۰/۶) 
)1/4( 
(/۳۷۱) 
0۳۹/۲ 
)۳۷۹/٩(‏ 


كنا نقرا في القرآن لا ترغبوا عن آبائكم 
كنت أسقي أبا عبيدة 

كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 
كنث قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي 


لا اكله ولا أحله 
لا إنما أنا شفع 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 
لا تجتمع أمني على خطأ 


لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 
لا ترجعوا بعدي كفارا 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا تسبوا أصحابي 

لا تقضینْ في شيء واحد 

لا تقوم الساعة الا على شرار أمتي 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال 

لا تقوم الساعة حتی يخرج 

لا تکتبوا علي 

لا تنتفعوا من الميتة 

لا تتجسوا موتاكم 

لا تتکح المرأة على عمتها 
لا تنكح المرأة المرأة 

لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
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)۴۲/۳( 
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(۰)۳۳۱/۳ (۱۹۷/۵ه ۰04۳۲ 0۱۸/۹ 
زه /لاقامي )۱4۸/7( 
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(4/۲) 

A117 ۰۵۸۸/۳(‏ ۱۲۷ه) 
تلعف AF AA AV AY‏ ۱۸۷ مكل 
اف 

)«۱۱۳/۳( 

(1e ۰5۱/٩( 

(AA ۰۸۲/۵( 

۳۰۸/۵ 
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(۳۹۰/0) 

01/6« و 
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 )ه۳4۷/(‎ 

)6 /۳۳۸ه) 

)1۳۱/۵( 

)6 /۳۲۵ه) 

(TA ۰۳۳۰ قله‎ 
(۳۰/۲ 

۳۵/۲ 

)49۷/( ۰0۱۱۱/۳( 
)4۰/۳( 

(T/T) ۰۵۸۱۱۵ < 4۸/1) 
)۱۹/۶( <((V/) 


لا ضرر ولا ضرار في الاسلام 
ا EN‏ 
لا نكاح إلا بولي 

لا هجرة بعد الفتح 

لا وصية لوارث 

لاياتي على الناس ماثة سنة: 

لا يبون أحدكم في الماء الراكد 
لا يدخل الجنة فتات 

لا يقتل مؤمن بكافر 

لا يمشين أحدكم في نعل واحدة 


لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم 


لقد حكمت بحكم الله تعالى 
للراجل سهم وللفارس سهمان 

لم خلعتم نعالکم؟ 

لم يستن فيه شيئا 

له غنمه وعلیه عُرْمةُ ۱ 
للهم آدر الحق مع علي حيث دار 
للهم إني لا أحسن الشعر 
0 ما خالفتكما 
لوکان موی جا , 

لو كنث مستخلقاً 

لو نزل عذاب من الله 

لووزن یمان أبي بكر ؛ 
ولا أن أشق على آمتي لأمرتهم 
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۸ ۰۱۵۹ <1°۸/7) «(¥0 / 8) 
0 (17/7) 
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0۱۱۷ ۰۳۹/۳ 
0۳۳۲/۸ 

(TEA ۰۳۳۵ .«۹٩/۲( 
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(۷۹/۳) 

(۳۱۱/4ه) 
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طحق (۱۵۵/۵) ` 
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(4/7 

(164/0) 
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44/0 
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)۳:۱/۵( 
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(FA ۰۷۸۸ 
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)۳۲۹۱/۶( 

0۳۲۳/۵ 

0۱1/۰ 

)۱۳۳/۰( 
ام‎ (Y/Y) 


لولا أن آشق على أمتي لجعلت 
لولا أنا نعصي الله لما عصانا 
لئلا يفرض عليهم 


الماء طهور لاينجسه شيء 

ما اجتمع الحلال والحزام 

ما تجدون في التوراة من شان الرجم 
ماارآه المسلمون حسناً 


ماارأيت رسول الله وجد على أحد 
ما ال رسول الله كك يلبي 
مالم تصطبحوا أو تغتبقوا 
ما.منعك أن تستجيب 

مااهذه الکتب؟ 

مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
المسلمون عدول 

من اجتهد واخطاً فله أجر واحد 
من أحب أن يقرأ القرآن 

من أدخل في دیننا 

من أدرك ركعة من الصلاة 

من استثنى فله ثنياه 

A a 

ف لجرك a‏ 
من تعلق بأستار الكعبة 

من خرج من الجماعة 

من سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
من سعى في دم مسلم 
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۱۲۲/۲( 
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)<۲۱۸/۳( 

۰04۸ A/D (TTI) لكلا‎ 
)۱۲۷/۹( ۰۳۹۸ ۰۳۲۱ «YEY ۰۱۱۸/۰( 
۳۲۳۸۳ 

(tov/%) 

(۲۲۱/۱ه) 

۱۳/۲ 

)۳۳۸/٩( 

)۲۰۳/۲( 

(۱۱۰/۳ه) 

(۸۲/۲ه) 

(9۸/0) 

)۳۱/4( 

0۲۹۷/۲ 

0۱۱۹/۱( 

)«۳۳۱/۲( 

)5۲/4( 

)۳۹۸/۵( ۰40۷ FT/S) 
(44/۳) 

(ET/Y 

(۳۱۰/4ه) 

)۸۲/٩( 


۱ )94/1( 


من سن سنة حسنة 
من قام من منامه 

۱ من قرن الحج إلى العمرة 
من کذب علي متعمدا 
من نام عن صلاة 


تحن ی الأنبياء لا نورث . 

نضر الله امرءا سمع مقالتي 

النظرة الأولى لك 

نعم الادام الخل 

نعم الحي الأسد 

نهى رسول الله با عن استقبال القبلة 
ا نهى رسول الله كله عن بيع الغرر 
نهى عن بيع الملاقیح والمضامين 
نهى عن السفر إلا في جماعة 


نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع 


نهيت عن قتل المصلين 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة 
نهيه عن الصلاة ف في الأوقات اج ۱ 


هذا حرام على ذكور أمتي 

هذا وضوئي 

هل وخدتم ما وعد ربكم حقا 
هلا تركتموه 

هو الطهور ماژه الحل ميته . 
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641۸/0 


(1۳۲/۵) 
(/۳۲۵) 
(۱۸۲/۳) 
(۸4/4ه ۳۰۰ه) 
۰0۷۰/۲ )411/0( 


(۰۸۱/۳ ۰۲۲۲ )14/5( 
(/1۲۳) 
(494/5) 
60/0 
(۳۹۱/۱ه) 
)۹/۳( 
(۳۹۳/۲) 
(۳۰۱/۲) 
(۳۷۰/۲) 
(۳۳/۳) 
(۲۰/۲) 
٩(‏ /۳۷۹) 
الى 


0۱۷۷/۲ 


۲۳/۳ 


ام 
2017/5 


7 (۹۹/۳ه۵. ۱۲۳) 


۱۷۲/۶( 


واصل رسول الله ية فواصل الناس اه 
وقد آمر أن یستقبل الکعبة (٩/۳۷۵ه)‏ 
والذي نفسي بيده لا یخرج أحد منهم رغبة عنها ۰ (۱۱۳/4) 
والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ۱43/۰ 
وال لازیدن على السبعین ۱۳۲/۲ 
والله لأغزون قريشاً )9۸/1( 
والله ما سلكت فجاً 04/5١‏ 
ولکل امریء ما نوی ۲۱۱/۲ 
۳ 
يا آیها الناس قد فرض الله علیکم الحج 0۱۰6/۲ 
يا عقبة بن عامر ألا أعلمك : (۲۸/4ه. ۹ه ۲۰ه) 
يا عمار: إن عادوا فعد (۱۲۲/4«) 
يا غلام ما أجهلك بلغة قومك (۳۳۱/۲ه) 
يا مقلب القلوب )۳1۲/۱( 
يا معشر الشباب (ه/لاواه) 
يجزىء عنك )۳4۱/۲( 
يحرم من الرضاع ما يحزم من النسب (؛/۳۳۹) 
ید الله على الجماعة ۸/9 
یکون في آخر الزمان دجالون ۳۰۰/۰) 
يؤم القوم أقرؤهم (۳۹۶/۰) 
م و ۹ 
أبايعك على كتاب الله )۸1/7( 
أبكتاب الله قلت أم برأيك (۷/۰ه) 
اتقوا على دینکم . ٠‏ (۱۲۳/4ه) 
اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد 0۱۸۸/۵ )1/0( ` 


- f 


أجتهد رأني 

أحكم بكتاب الله 

أحلتهما آية ` 

أخبرني بذلك الفضل بن عباس 
أخطات وأخطات في أول فتواك 
إذا حدثتكم عن رسول الله ' 
إذا حدثني أربعة نفر 

إذا شرب سكر 
إذا قلتم في دينكم بالقياس 

إذا لم نجد الحکم في السنة : 
أصابت امرأة وأطأ عمر 2 ١‏ 
أضللت الناس يا ابن عباس 
عرف الأشباء والنظاثر : 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها : 
أقام الشرب مقام القذف 

أقضي بما في كتاب الله 
: أقضي بالكتاب والسنة 

أقول فيها برأني 

اکتب: هذا ما رای عمر 

ألا يتقي الله زيد بن ثابت 

إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد ؛ 
إن حديث سهل ليس كما حدث 
أن عمر كتب إلى شريح ١‏ , 
إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق 
إن في كل |صبع عشرة 

إن قاربوك فقد غشوك 


-44٩۰- 


)1۱/۰( 

0۰۱۳/۲ 

64۸ ۵( 

(EE ۰۳۸۳/۵ ۰0۲۰/۳ 
۳۲۹/۵ 

0۳۱۷/۵ 

0۳۱۰/۵ 

)۲۳/۵( 

0۱۹۰/( 

زه /۷۷) 

)۳۸/۵( 

(۸۱/۰ه) 

۳۳۳/۸۵ 

(AY ۰16 زه/؛ه.‎ 
)۳۳/( 

0۱4/۰( 

(1/0) 

(tA/) 

)۳۲۸/۵( 

(01 ۵۰٩ الا‎ ۰۱۱/۰( ۰۳۳۹/۵ 
۲ (۰/٦) 
(1/٦) (و/لهه)‎ 
AVY/© 

(11/0) 

(4/9 

(۳۹۱/۲ه) 

(۰/٦) 

4 حضة 

(0۱/7 


إن كان هذا بوحي الله تعالى 

إن كان هذا جهد رأيهم 

إن الله قال لنبيه: 

إن لم يجتهد فقد غشك 

إن الله بعث محمداً وذكر آية الرجم 
نا هكذا نفعل بكبراثنا 

إنك مؤدب 

أنكر کون الفاتحة والمعوذتين 
إنكم ستدعون إلى سي 

نما قال ذلك حكاية عن غيره 
نما قال ذلك في تاجر دلس 
نما كانوا یژخذون بالوحي 

إني آشتري ديني بعضه ببعض 
إني لاستحبي أن اخالف آبا بكر 
إني لاظن الشیطان سمع بموتك 
إني لاعلم أنك حجر 

أي سماء تظلني 

إياكم وأصحاب الرأي 

إياكم والمقاييس 

إياكم والمكايلة 


بلى إنما تمي عن هذا في الفضاء 
بين أصحاب رسول الله الوضوء بفحلهم 


تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر 
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۱/۰( 
(۳۱۹/4) 
)® 0۷۸ 
(YVA/ o)‏ 
(۵۳۲۲/۲) 
۵/۰ 
(۰ /۲۷۸) 
(/۲۵۰) 
(/۱۲۲ه) 
(۳۰۲/۵) 
0054/5 
(۸۱/۲) 
)11/6( 
0/5 
(۳۸۷/۲) 
0۲۳۹/۳ 
(۰0۳۳۹/۶ زه زولا 
(ه /له/ل) 
۳۲۸/۰ 
(۷۹/۰ 


)۲۰۰/۳( 
0۱۸۱/۳ 


(۵۱۱۰/۲) 
(ه ۵0) 


الجد لا یحجب الإإخوة 
٠‏ جلد أبو بكر أربعين 


حدئني خليلي 
الخلاف شر والفرقة شر 


ذاك على ما قضينا 
ذهل آبو عبد الرحمن 


رأيك في الجماعة أحب إلينا 

ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة 
رجل يهديني السبيل 

رجم رسول الله فرجمنا بعدة ر ا 
رحم الله امرءاً سمع في الجنين شيعا 

رد أبو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم 
رد أبي بكر خبر المغيرة في وريٹ الجدة 
رد عائشة خبر ابن عمر في تعذیب الميت 
رد علي خبر أبي سنان في قصة بروع 

رد عمر خبر أبي موسی في الاستتذان 

رد عمر خبر فاطمة بنت قيسن 


- 484۸ - 


33 


حّ 
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(5/0كه) 
(۵ /۵9) 
(۱۹۰۱/4ه) 


)۳۲۰/۶( 
)۳۳۰/4( 


)۳۹۰/۰( 
(11/9 


(16۹ 2۱۳۹/4( 
)«۳۱/۲( 

(€/1۱1) 

(۰۵۸۰/۳ ۳۲۲ه) 

مضه 

(414 ۰۳۷۹/( 

(LEY ۰1۱۸ ۰۳۷۹/۱ 
)۳۸۱/( 

1 (f0 ۰۳۸۱/( 
. )48۲.۰84۱٩ ۰۳۸۰ ۰۳۱۹/4( 
04۱۹ ۵۰۵ FA ۰۳۱۸/۵( 


زوزت في نفسي كلاماً 


سالت اصحايي رهزا 
سلزا مولانا الحسن 
سلوها سعید بن جبير 


سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 


شاورني عمر في آمهات الأولاد 
شبه العهد بالعقد 


عجبت هما عجبت منه 


الفرائض لا تعول 


فروج يصبح مع الديكة 
فعلته أنا ورسول الله 


(YY Y/Y) 


0۷۲/۰ 
0۱۷۷/۵ 
0۱۷۷/( 

(ه 0۷۸۱ 
0۳۲۹/۲ 


(/۱۳۰۹ه) 
0۱۸4/۲۱ 


ص 


(rol 


16/5 


(4 /۱۵۵ه) 
(۱۷۹/۶) 
(Y/Y)‏ 

ق 


قبل الصحابة رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان (4/هوم) 


قد خشیت أن يطول بالناس زمان 
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۸۰/۱۳ 


قد عات الملااكة عبد لسیح 
قد كرهته إذ كرهته 
قس الأمور برايك 
قضاء له خير من قضاء ابن زیر 


كان ی اردق اشنم 


كان أبو هريزة يقتصر في الغسل من ولوغ الکلب 


على ثلاث 


كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه 


كان علي يستحلف الرواة ` 
كانت صلاة السفر والحضر ركعتين 
کذب عدو الله ۱ 
كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول 
كنا ناخذ بالاحدث فالأحدث: 


لأحنشنٌ أبا هريرة 

لأخالفن أبا هريرة 

لاخصمنٌ محمداً 

لا أرى شركاً اعظم من قولها 
لا أعرف منها حديثاً 

لا اقيس شيا بشيء 

لا بأس بالرضعة 

لا تحرم الرضعة 

لا تظنن بكلمة حرجت من أخيك 
ا 
۳ 


90 


0۱۹۹/۳ 
(1/4) 
0۱۸4/۰ 


)«۱۱۳/۳( 


)۱4۹/4( 


)4۳۹/4( 
)۲۱۳/۱( 
. (f*0 ۰۳۷۳ ۰۳۱۹/4( 
0۱۲۷/۲ 
)۳۷۵/ ۵( 
)۳۶۰/۲( 
0۱۰۷/۳ 


(4/4) 
)۳۲۵۰/( 
(Y/Y) 
(۱۱/۳ه)‎ 
(FYY/%) 
)۷۸/ ۵( 
)۵۱۱۳/۲( 
(۱۱۳/۲( 
)۱۸۳/۰( 
(۸۱/۵ه)‎ 
(TT ۰٩۱/۳ 
(۱۹۷/۰هب)‎ 


لقد حدثني رسول الله ما كان 

لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج 

لم تشبط الناس عتا 

لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لاجزات عنهم 
لو قدمت الاسلام على الشیب لأجزتك 
لو کان الدین يؤخذ بالقیاس 

لو کان سالم حياً 

لو کتبتها لکتبتها مع کل سورة 

لو كنت أردك إلى کتاب الله 

لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغیره 
لولم يحصل التذكر 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب 

لولا آني آخشی أن أخطىء 

لولا أني أكره أن یقول الناس : زاد عمر 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا 

ليس كل ما حدثناكم به سمعناه 


ما أدري ما أصنع بهم 


ما :بالنا نقصر وقد أمنا 

ما بعث الله التبي إلا محللا محرماً 
ما كذبت ولا کذبت ۱ 

ما كنت أعرف معنی الفاطر 

ما لك في کتاب الله من شيء 
متق كان خليلك 

من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم 


من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية 


من سرق أو قتل في الحل 
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(A"1°/6) 
(۳1۹/۱) 
(۳۲۱/4ه)‎ 
)۱۹۸ ۰۱۹۰/۳( 
(۳14 1۸/1) 
)۷۱/۵( 
۳۲۲/۵( 
)۲۷/( 
۸۱ (ه/‎ 
(VV ۰۳۷۰/4( 
)۲۹/۳( 
)<۱۳/۰( 
(۳۰۱۹/4ه)‎ 
(TEA ۰۳۲۳/۳( 
(11/0) 
(t91/ 6) 


(۳۷۱/4) 
(/۳۲۰) 
0۱۲۰/۲ 
(۳۱۳/4) 
)۳11/6( 
(۳:۱/۱) 
(۸۷/۳) 
(/۳۲۰) 
(۷۷/۰) 
(۳۰۲/۱ه) 
(۱۶۳/۰ه) 
(۲۰۱/۳ه) 


منع عمر أبا هريرة من الرواية 


نحن أعلم بهذا 

نعم لك المهناً وعلیه المائم 

نفى الربا في النقدین . 

نقض أبو بكر حكماً حکم فيه برأيه 


هبته وكان وله مهيبا ' 

هذا حد وأقل الحد ثمانون 
هذا حكم معدول به عن القياس 
هذا الطعام عليّ حرام 

هذا والله ‏ هو الحق 

هكذا رایت رسول الله يه فعل 
هم أوسط العرب داراً 

هؤلاء آشبه من رأيت بالجن 


والله لاقاتلن من فرق 57 الضلاة والركاة 


والله لو أردت لحدئت عن رسول الله بومین 


با أهل الكوفة والله ما أعلم والياً أحرص 


يا فاطمة قد قتلت الناس 


يذهب قراؤكم وصلحاژکم 


(ى/اه) 
(۳۸۱/4) 


۳۲۷/۱ 
۱ 


داهم 


(T/9 


١ (AT AAI /°) «(9£ / 6) 
(4۰/6 
(TfA/ ۰( 
(ه/لاه)‎ 
(۰/0 
5/*ماه)‎ 
(ه/لههة)‎ 
)ها١/5(‎ 
)۳۳۰/٩( 


(۱۰۲/۲ه«) 
 )۳۲۰/۸(‏ 
(۳۱۸/۵) 


(1/4) 
(14/6) 
(1/7) 
(VV/) 


أبلغ آمیر المؤمنين رسالة 
أبلغ النعمان عني مالكاً 
أتاني كلام الشعلبي بن ديسق 
أتوا ناري فقلت: منونأنتم؟ 
إذا مت فان‌ميني بما أنا أهله 
آشاب الصغير وأفنی الکبیر 
أصدّقة في مرية وقد استرت 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
أقفسرت ال وعشاء والعشاعث 
إلا أواري لیا ما أبينها 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
الا كل شيء ما خلا الله .باطل 
إلا اليعافير وإلا العيس 
أمحمد ولانت ضلؤٌ نجيية 
أمرتك أمرا حازماً نعمصیتن 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 
ان الذي ربضها آمره 
إل الكلام لفي الفؤاد وإنما 
إنا إذا حطافنا تقعقعا 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما 
إنا وما نكتم من أمرنا 
إني لمعتزر إليك من التي 
أو كالتي يحسبها هلها 


ایام تامرني باغوى خطة 
أيها المرء خلفك الموت إلا 


تخبرني العینان ما القلب کاتم 


تراك E‏ إذا لم أرضها 


تزورتها من محكمات الرسائل (۲۹/۲ه) 
أنه قد طال حبسي وانتظاري (۲۹۷/۱ه) . 
ففي اي هذا ويله یتسسرع(۳۹۹/۱ه) 
فقالوا: الجن. قلت: عموا ظلاما (8*18/7) 
وشقي علي الجيب يا ابنة معبد (۳۱۳/4ه) 
کر الغداة ور العشي 6۴۲۱/۱۷ 
صحابة موسی بعد آیانه التسع (۲۱۹/4ه) 
يدي ولساني والضمیر المحجبا (۱6۷/۱) 
من بعدهم والبرق البسرارث (4۰۰/۱) 
والنؤى کالحوض بالمظلومة الجلد (۳/۳) 
بصبح وما الاصباح منك بأمثبل- ' (4۱/۲) 
وكل. نعيم لا محالة زائل (۳۹۰/۲) 
ويقر ملمع كوس ۲۳/۳م) 
في قومها والفحل فحل مرق (۱4/۰) 
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم ۳۲/۲( 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد ۰ (۳۲/۲) 
سرا وقد بین للنلاخم(١/0!ومه)‏ 
جعل اللسان على الشؤاد دليلا (۲۷/۲) 
قد صرّت البکر یوما أجمعا (۳۵۹/۲) 
يُدافسع عن أحسابهم آنا أو مثلي (۳۸۲/۱) 
كالثور: إذا قرب للناخع (۳۹۸/۱ه) 
أسديت إذا آنا في الضلال أهيم (؟/ه7ه) 
عذراء بكرا وهي في التاسع 

(AA ۰۳۹۷/۱(‏ 
سهم وتأمرني بها مخزوم (۲ (arro/‏ 
يك منك اصطباحه فاغتباقه(١/؟17اه)‏ 
)1/4( 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها )۳۹4/۱( 


- o 


حب التناهي/ غلط 
حنی إذا الصبح لهنا تنفسا 
حتى ترى الاجدع مذلولیا 
الذئب أو ذو لبذ هموس 
سيفي وما كنا نجد وما 
عزست على إقامة ذي صبباح' 
على جانسبي حائنر مفرط 
عليك بارساط الأمور فان ها 
عميرة ودع إن تجهنزت غادياً 
فاركب من الامر" قرادينده 
فإنما هذه الدنيا وزهرتها 
فلست لإنسي ولکنن لملاك 
فلله عينا من رأى مشل مقيس 
فلو كان عبد الله مولق هجونه 
فاليوم آمن بالنبي محمد 


فاليوم أشرب غير مستحقب 


خير الأمور الوسط (۷۰/4ه) 7 
وانجاب عنها ليلها وعسعسا(۲۸۲/۱ه) 
یلسمس الفضل إلى الجادع (۳۹۷/۱ه) 
بسابساً ليس بها انیس ۳۳/۳ 
قرقر قمر الواد بالشساهی(۸۳۹۷/۱) 
لامر ما يسود من يسود (۱۱/۲ه) 
بپسرث تبوآنه معشير١/400ه)‏ 

نجناة ولا تركب ذلولاً ولا E‏ () /۷۰ه) 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً (FIA/)‏ 
بالجزم والسقوة أو صان(۳۹۷/۱) 
كالزاد لا بد يوماً أنه فانی(۳۷۰/۱ه) 
تنزل من جوالسماء یصوب(۲۹۷/۱ه) 
إذا النفساء أصبحت لم تخرس(۱۱/۹ه) ۱ 
ولك عبد الله مولى موالیا )4:7/١1(‏ 
قلبي و ومخطىء هذه محرو(۳۳۵/۲ه) 
إثماً من الله ولا واغل )"9#/١(‏ ا 


قد رفع الفخ فماذا تحذري (۱ /۳۹) 

قد شفها اللوحٌ بمازول ضیق (4۰۱/۱) , 
قد ندغ المنزل يا لميس یعس فيه السبع الجروس (۳۳/۳) 

کانما هن الجواري الميس (۵۳۳/۳) 


کالشوب إن انمج فيه البلی 


أعيا على ذي الحيلة الصانع 
(۳۹۷/۱هب A۸‏ 


كنا نرقمها فقد مزقت واتسع الخرق على السراقع 
(۰۳۹۹۱/۱ ۳۹۷ ۳۹۸( 
لا صلح بيني فا موه » ولا بینشکم و ما حملت عانقی(۳۹۷/۱ه) ‏ 
٠‏ لدوا للموت وابنوا للخراب ' 


لقد كان في معدان للفيل شاغل 


مسري قد هزیر 


 )۱4۱/۰( 
۱ لعنبسة الراوي عليٌ القصائدا‎ 

(۰۲/۱ه. ۳: 4 

وفجع أضياف الشتاء بمقیس(۱8۱/۹ه) ‏ 


- € 


لما رأت إبلي جاءت حمولتها 
٠‏ لها متنتان خظاتا كما 
ما بال آم حبيش لاتکلمنا 
| ماکان ضرك لو مننت وربما 


مدرعات اليل لما عسعسا 


من يفعل الحسنات الله يشكرها 
من يك ذا بت فهذا بتي 
نبي من الغربان ليس على شرع 


هجان اللون لم تقرأ جنينا 


۱ هم وسط يرضى الأنام بحکمهم 
" هیا ظبية الوعساء بين خلاجل 
وامد اسباب الهوی ويقودني 
وبلدة ليس بها انیس 
وعض زمان يابن مروان لم يَدَعٌ 
. وعود خافض لدى عطف على 
وقابلها الریمْ في دنها 
: وقاتم الاعماق خاوي المخترق 
٠‏ وقفت فيها أصيلاناً أسائلها 
: ولست بالأكثر منهم حصی 
وليس عندي لازما إذ قد آتی 
يا راكباً إن الائیل مظنة 
٠‏ يا راكباً بلغ إخواننا 
. يقول الخنا وابخض الغجم ناطقاً 


غرئى عجافاً عليها الريش والخرقر۱ /۳۹۹ه) 
اک على ساعديه التُمِرٌ (۳۹۳/۱) 
لما افترقلا وقد نشري فنتفز(۱ /۳۹۹ه) 
منْ الفتی وهو المغيظ المحنق (1414/5) 
(۲۸۲/۱ه) 
والشر بالشر عند الله سيان (۳۷۳/۱) 
مقیظ مصیف مشتی(۳۱۷/۰ه) 
يخبرنا أن الشعوب إلى صدع (۲۱۱/4) 
(۳۰۱/۱) 
إذا نزلت إحدى الليالي العظائم (۷۱/4) 
وبين النقا أأنت ام ام سالم۰۱/۱(۴ه) 
أمر الغواة وأمرهم مشوو(۳۳۵/۲ه) 
إلا اليعافير والا العيس (۳۳/۳) 
من المال إلا مُسْحمَاً أو مُجَلْكٌُ (۳۹۸/۱) 
ضمير خفض لازماً قد جعلازه /۳۹۲ه) 
وصلى على دنها وارتسسم (۳۰۹/۱) 
مشتبه الأعلام لماع الخفق(١/401ه)‏ 
عيت جواباً وما بالربع من أحد (84/6ه) 
وإنما العرّةٌ للكائر (81/1*) 
في الشعر والنشر الصحیح میتأ(ه/۳۹۱ه) 
من صبح خامسة وأنت موفق (/۱84ه) 
من كان من كلدة أو وائل (۳۹۲/۱۷) 
إلى ربنا صوت الحمار لجع 
(۳۹۹/۱ه. (f°‏ 


- (00 


نيد وزدت أسماؤها في ا الستة 


الخصانص 

کتاب سیبویه 

شفاء الغلیل 

عضمة الأنبياء 

کتاب «العین» ۱ 

کتاب «الفتيا» ' 

المحرر في دقائ ت ار 
المختصر 

المسائل الشیرازیاث 

المعرب 

نهاية الإيجاز 

النهاية البهائية في المباحث القياسية 
نهاية العقول في دراية الاضول 
الوساطة بین.المتتبي وخصومه 


.)۳۳۹/۵( ۰)۲۱۱/۱( 
)۲۱۰/۱( 
(1۳/0) 

(۰۲۲۸/۸۳ لكالا 
(۲۱۰/۱) 
E)‏ /۳۰۸) 

(FY ۱۲۳۹/۱( 
(1۰/8) 
(۳۸1/1) 

(۳۰۲/۱ه) 
(۳۲۲/۱«) 
)۷/8( 
(a1۷ / 4)‏ 
(۳۹۲/۱) 


فهرس المدن والقرى والأماکن 


۰۳۷۸/۳ ۰۹۲/4 ۴ 1۷۸ھ ۳۱۰ه (FY‏ 

)۱۸۲/۱( 

(/ ۷۰ھ( 

(۲۲/۵ه) 

)۳۰/۳( 

(5/ههاه) 

(۳۰/۳ه) 

)ه٩۷/۱(‎ 

YEA ۹۲ /( “(TVA cao) «(AF ۲ه ككفت‎ 
A\YE aI 1/5( C(ATVE ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۰۵۳۱۰ ۷ 
6اه)‎ 

(۲۱۳/۱ه ۳۴ (ALY‏ (۲۲۱/۳ه) (4/ع"اها AYE‏ 
۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۲ كلها ی ۳۱۵ YY PTY‏ 
۸ ۰۵۳۷۰ (۲4/۵ هب ۷ ۰4۱۷ (۳۱/۰ه) 

(A ۰۱۳۲۲/۳( 

(۰۱۸۲/۱ ۲۱۰ه. ۹ «(TY‏ (۵/۲ه. ‏ ۱۳4ه) 
(۰)۸۲۲۹/۳ (/۲۱۱ه. < كولكل ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۸ه). 
)6 / 1€« ۰04۱۷ (۱۸۰/۰ه) 

)۳۰/۲( 


بيت المقدس(۳/ ۰۲۶۹ ۰ هت ۰۳۱۰ ۳۸۱ ۳۷ (PVA‏ 


)۲۹۷/( ۰)۵۳۹۸/۲( 
(A 
(4۰1/1) 
۵۹۹ لماه‎ 
(AY/ 9 
(Y/Y 
(ATIV/) ۰)۳۶۲/۳( 
(at ( 
{0۷ 


۳۳۳/۲ 

(AFA 

(۵۹۹/۳. ۱۰۰ه) 

(۳۱/۲ه) 

(/۱۵ه) 

امام ۵۳۹۷ ۳۲/۲ ۲۱۵/6 APY‏ ها ۱۸اه 
(4۰۱/۱) 

(/۵۱۷۰۱. ۲۹۲ه) 

(۵۱۸۲/۱ ۲۹۹ ه) 

(۲۹/4ه ۵۳۰۸ (YA‏ (۱۵۹/۵ه) 
)٩۹۷/۱(‏ ۱ 
(/۳۱۰ه) 

)<۳۲۱/( 

(Ato «۳۲۱/4( 

۳۰۱۵ 

(1/6) ۰۵۳۹۷/۱( 

(۳4۷/۱) 

(۲۹/۳ه) 


سقيفة بني ساعدة 


 )ه۵۱/(‎ ۰0۳۸۳ ۸ (/۷۰ه‎ ۰)۲5/۲( 
)٩۷/۱( 

(۲۲۸/4ه) 

(/۲۱۰ه) 

(۵۲۵۹/۳ ۲۱۰ ه ۵۲۷۲ ۰)۳۳۷ (/۱۲۸ه "كاه إلااه (aot‏ 
(۱۸۳/۳ه) (۲۲۸/۵ه) 

(AFET ۳4۵ ۰۳۲۰ £) ۰)۵۱۲۰/۲( 

(۲۷۲/۲ه) . 

)۳۳۰/۲( 

(A .۸۳۳۰/۵( 

(۱۰۱/۳ه) 

40۸ 


(۱۰۱۱/۳ه) 

(۲۱۰/4ه) 

(100/4) 

۳۲۸ ۵۳۲۲ cATIY AFI ۲۱۵ ۰۱۱۳/4( ۰)۳۱۳/۳( ۰۳۲/۷ 
(ATV ۰۲۲۷/۵( هی‎ 

(۳۲۱/4ه) 

)4 /۵۷ه) 

)ه۱۲/٩(‎ 

(۸4/۲) 

(ه۹۷/٤(‎ 

(41۸/۱) 

(a۲۹/9 

(۲۲/۵ه) 

(۲۲/۵ه) 

(FAY ۰۳۸۱ .۵۷۲۱۸/۱( 

(Ve AIV/ £) ۰0۳۳۷ ۰۳۳۱/۳( 

(5/*دام) 

(۲۲/۵ه) 

(۱۰۱۷/۳ه) 

(۱ ۰۸۲۹۹۸ (۱۷/4ه) 

(AYE ۰۵۸۳۳۳/۲(‏ (۲۵۹/۳ه cA‏ ۳۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۰۱ ۳۷۸ 
(۲۱۰/۱ه للها AAI) (ALT‏ ۲۲اه CANTY‏ ۱۷اه ۱۷۷هت 


ولاه ۰۳۲۱ ۰۳۰ 491 ه) 


المدائن (4/١الاهي‏ (۱۹۷/۵۰ه) 

المدينة المنورة 

«(AF ١/9 ۱‏ (۵۲۷۲/۳ ۳۳۱ه ( ۵۱۲۸ ۰۱۱۲ ۰۱۸۴ ككل Ae‏ 
ككل ۱۱۷ه ۱۱۸ه ۱۹۹ھ ١۱۷ھ‏ لال ۲۹۷ھ ٤۹ھ‏ ۲۹۷ 
لاه (f° AVA ۰۳۸۳ AY‏ (۰4۵/۵ ۱۷ه) (Af)‏ 

المروة ۵۱۸۳/۳ (۲۲۸/۵ه) 

مریس (۳۱۸/۵ه) 


- £04 


مريسة 
مزدلفة 
مصر 


(9/همه) 
(16۷/4ه) 
(۰)۵۳۱/۲ (/,۰)۳۰ (۳۱۸/۵ه وه AF)‏ ۱۲ه) 


معرة التعمان(ع /۲۱۹۱ه) 


بكر معونة 


: ا‎ 
(۱۲۲/۵ه ۱۹اه‎ CAV ۲۹/۳ (۳۳۳/۲۷ه‎ )۸۲۵۸/۱( 
AO/YD FEY لمعه‎ ۳۳۱ CATE CATV CY ۲۵۷ ۰اه‎ 
۲ 

() /۰۳۳ ۵۷ ه) 

(۱۸۰/۱ه) 

(۰۲/۱)ه) 

(4 ۳۷۰ه) 

(aror/4) 

7ه ۱۲ه) 

)۱۰/4( ردلاماه) 

(۷۰/۲ه) 

(۰)۳۹۷/۱ (/۳۱۰ه) 

(۰)۳۳۰/۲ (/۲۲۸ه) 

(/۲۳۷ه) 

(۰۱/۱ه) 

(۲۱۹/4ه. ۳۴۲۲ه) 

(۱/ ۱۳۷۷ ۳۹۹ (۱۷۵ه. ۱۷۱ه). زاف ۹٤۱ھ‏ ۵۱۱۳ (۱۳۸/۵ 
(i fe‏ ۱ 
(/۲۲۹ه) 


- ی 


الوا الق 


الأخباريون (4 /۳۸۹) 


الأشاعرة 


(۱/۱٩ه‏ ۹ه هه ۰۸اه اه ۱۰اه ۲۷اه اه ٤٤اه‏ 
8 ام ٩۱۵ه‏ ۱۷۷ه ۲۰۱ هت ۲۲۰ه ۰۲4٩‏ ۲۵۰ه) (۲۸/۲ هب CATA‏ 
م ۱۱۰ه ۲۷۵هت ۲۸۱ه الالاهي (/ هم وداه 5واه) 
(۰)۱6۸/۱ ۰۳۵۱/۲ مهب cao ANTE‏ ۰۱۹۹ ۱۷۳ ۳۰۹ ۳۵۳ 
«(FAS ۸‏ (۰۱۱۳/۵ ۰0۳۷۹ (۲۹/۲ه) ۱ 

)۳۷/( 

(۱۲۸/۱ه). (1 /۲۳۰ه) 

(۸۱۸۲/۱) 

(۳۸۹/۱ه) 

)۳۸۹/۱( 

(/۲۲۰ه) 

(۲۹۱۹/۱ه) 

)۲۳۷/۱( 

(Y4) 

)۲۳۷/۳( ۰۵۸۳۸۲ ۵۳۸۵ ۱( 

(4۳۸4/۱) 

(f° /۳۹۸ه.‎ $) 

ANY AFI ۰۳۵ ۰۳۳ cA / £) ۲۲۹ه)‎ cA a لاقف‎ 
(AVF / 0) «(To ۰۳۷ ۲ ۲۹ 

)۱۸۱/( 

)۲۳۹/۲( 

(f AFA ۳۳ (۲۹6/۳ه) )6 الها‎ 

(۰)۵۳۸۹۱/۱ ركام (۲۹۹/4ه) 

(11/6) «(TAA ۰۱۹۹ ۰۵۱۲۵ (۱۲4/۶ه‎ 

٩(‏ ۲۵۱ ه) 

(Af ۰۲۳۲۸/ 4( 


الموفسطائية (117/1ه)» (۲۳۰/۶ه) 


- ا 


(۳۸۹/۱ه) 
(۱ /۱۲۷ه) (۰4۵/۲ (ATT AYY ۰۲۲۵ (AYY! ۳/۳( «(af‏ 
(4 /۳۵: ۵ ۰۱۰۱ ۰۱۲۶ ۱۲۱ ه. ۰۲۳۲ ۰۲۸۹ AF AAT ۰۲٩۹۲‏ 


۰ ۰۳۸۶ اهم 


(۲۳۸/4ه) 
(۲۲۹/۲) 
(۲۰۹/۲ه) 
(۰۸۲۲۱/۳ (۷۰۱/۲ه) 
(EV)‏ 

(۳۸۹/۱ه) 

)۳۳۸۶( 

)2۳۱/۲( 

(۲۱۱/۱ه) 

)6 /۲۵ه) 
(۲۱۱/۱ه) 

(4 /۲۵ه) 
(۳۸۹/۱ه) 

(۱ /۳۸۹ه) 

(Y/Y) 

(A۳۸۹ ۰2۱۳۲۷/۱( 
)۳۰۷ ۰۲۳۷ ( ۰۸۲۵۹/۲( 
(۲۰۷/۲ه)‎ 
(۸11/۱) 


ة (۹4/۱ه مؤها ۵۱۳ (۰۱۵۸/۵ 141ھ( 


(oo) 

(EIA ۰۳۷۱ ۲۸۸ ۲۵۵ AT/E) ۸۸/۳ ۰۷۰/۲ 

(۰۳۸۸/۱ ۰۵۳۸۹ (۳۹۸/۵ه) 

)۳۹۸/۰( ۰۸۳۸۹/۱( 

)€ /۲۵ه) 

(۷۹/۱ه ۱اه ٦۹ھ‏ أل انلها ۱۰٤‏ ۵اه ۱۰۹ھ ٠١‏ اها 
- 41۲ 


۲۱ 6 ۱۲۷ه. ۱46۰ 4۱اه ٣٤اه‏ 1#اهب واه 0٤اه‏ 
٦ه‏ ۱۵۲ه. وول 0۷اه ۱۵۸ ۱۱۵ هت 1۹1ھ ۱۱۷ اماه 
۲اه ۲۱اه (YE a‏ اف A4 ۲۵۰ ۲۸۹ CEA‏ 
2۷ ۰۲۹۹ ۰)۳۰۸ 

(۰۱۱/۲ ۰۱۷ كلها AYA‏ ۰۳۰ كف ۰۱۲۲ ۱۳۶ AFT‏ ۱۵۹ نكل 
“اهب ۵۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۹۹ cao ۲۳۷ ۰۲۲ ۲۱۵ AY‏ ۲۹۱۰ 
(APY ۵۳۷۲ ۰۳۱۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۱ ۵۲۷۵ ۸۸‏ 

۰۲۷ ۲۲ ۰۲۳۰ ATTA ۰۲۲۸ ATTY ۰۲۱۱ ۰۱۸۸ ۰۱۵۹ ۰۵۵۸/۳( 
۳۲۷ ۳۲۵ (AFA ۴۱۷ 0۳۱۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۵ ۸ 
ATA AYE ۲۳ه. اها‎ ۰۲۳۱ ca ۰۱۸۱ كاله‎ 4۸ 8) 
«(fof ۳۹۷ ۳۸۸ ۰۳۵۳ ۵۳۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۶ 

(ولكه ۸اه ۰۲۲ ٤اه‏ ااه ۰۱۲۸ ۱۳۵ ۱۵۸ ۰۱۷۱ A1۹7‏ 
CTY ۷‏ ۳۳۰ ۰۳۸۰ ۰04۳۷ 

0۱۳۷ ۰۱۰: ۰۷۳۰۳۰ ۳۵ ۰۳4 كلها‎ ۰۲۱/٩( 


(4 /۲۵۹ه) 

(FY (۳۲/1ه«.‎ 

(4 /۲۵۹ه) 

«(ATE ۵۳۳۳/۲(‏ )4 ۰۵۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸۷ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ )°( 
(۲۲۱/۳ه). (۸۵/4ه) 

(۲۲۱/۳ه) 

(VI) ۰0۸۹ ۰۱۱۳/۲ 

(۲۵۶/4ه) 

)۳:۷/( 

۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۹۶ه.‎ CTIA ۰۱۱۲۰ ۰۱۰۹/۳ «(TET ATE (۳۳۳/۲ه۵.‎ 
۰0۳۰۵ CTIA ۰۲۹۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۵۹ ۲۵۵ ۰۲۵4 ۰۲۲۰ ۵۵/4( ۶ 


(۳۰/0 


)۳۸۹/۱( 
)<۳۸۹/۱( 


- ۳ - 


ا 


1 
إبراهيم بن خالد الكلبي البخدادي (آبو ثور) ۱۷۲/۳ 
إبراهيم بن سيار (النظام), ۲۲۱/۳ 
ابراهیم بن محمد (ابن متویه) : (۱۸۹/۱) 
آبو إسحاق الاسفراييني (۵ /۲۳۳) 
إبراهيم بن محمد الأسفراييني (۱۸۲/۱) 
أبورافع (مولی رسول الله) ‏ . (4۱۷/۰) 
أبوعمرو بن العلاء المازني ۱ (۲۰۸/۱) 
آحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) ۱۰۱/۳) 
أحمد بن ۳ دواد (۷۲۳/۰ 
أحمد بن أبي طاهر محمد الأسفرابيني (أبو حامد) (۲۳۷/۲۷) 
أحمد بن فارس (أبو الحسين) . (54/1) 
أحمد بن عبد الله (أبو العلاء المعري) 1/9( 
أحمد بن عليّ الجصاص (أبو بكر الرازي) )9۱/1( 
أحمد بن عمر (ابن سریج) ۱۳۱/۲ 
آحمد بن محمد الميداني النيسابوري ۲۳۷/۱ 
آحمد بن الموفق (المعتضد بالله) (/:۱۷) 
أحمد بن يحبى (ابن الراوندي) ۳3۹/۵ 
أحمد بن يحى الشيباني '(ثعلب) )4/1( 
أزد بن الغوث (ابن حمام الأسدي) )۳۹1/1( 
إسحاق بن مرار (أبو عمرو الشيباني) )4/۱( 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) 6۲۰۳/۰ 
۲ 

بخت نصر أو (نبوخذ نص (۳۰/۳) 
البراء بن عازب . )601/6( 
بروع بنت واشق الرؤاسية . كلثم" (f*0‏ 


- 14 - 


بريرة (مولاة عائشة أم المؤمنين) 
بشر بن غياث المريسي 

بشر بن المعتمر 

بكر بن محمد (آبو عثمان المازني) 


ثمامة بن الأشرس 


جابر بن عبد الله 

جالینوس 

جبیر بن مطعم 

جعفر بن حرب 

جعفر بن مبشر 

جعفر بن محمد (الصادق) 


جندب بن حجر الكندي (امرؤ القیس) 


الجهم بن صفوان 


لحارث بن نفيع (أبو سعيد المعلى) 
لحباب بن المنذر (الصحابي) 


جذيفة بن اليمان العبسي (الصحابي) 


حسل (اليمان والد حذيفة) 


لحسن بن أحمد (أبو علي الفارسي) 
الحسن البصري 


(A/D 


(o1) «(PAA e) ۰ 
۲۳/۰ 


9 


5 ۱ 


الحسن بن الحسين البغدادي (القاضي آبو علي) 


الحسين بن صالح (أبو علي بن خيران) 


الحسين بن عبد الله (ابن سينا) 


الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) , 


- 0 - 


(1۲/۱) 


(P/V 


(A/4) 
(۹/4) 
(AY/ $) 
(۷۳/۰ 
(Y/Y 
(۳۰/6) 
(۳۹۲/۱) 
)۲۳۷/4( 


514/5 
(۱۰/۰ه)‎ (THY 
(PY (۳۱۰/4ه‎ 
(۳۱۰/4ه)‎ 
(4/۳) 
(T/1) 
۸/٩ 
(10۸/1) 
(4/۳) 
(4۰/1) 
0۲۸۷/۱ 


الحكم بن أبي العاص 


الخرباق السلمي (ذو الیدین): 

خلف بن حیان الاحمر (ابن آحمر الباهلي) 
خليفة بن حمل (ذو الخرق الظهوي) 
الخلیل بن آحمد الفراهيدي 


داود بن علي البخدادي 
دحية بن خليفة الكليي (الصخابي) 
درید بن الصمة ۱ 


رؤبة بن العجاج 


زوا (الزام 
زيد بن سنهل (أبو طلحة) 
زيد بن علي بن الحسين 


سالم بن معقل (الصحابي) ' 
سحيم عبد بني الحسحاس | 
سراقة بن مالك (الصحابي) . 
' سعد بن مالك (أبو سعید الخدري) 


5 


(4/4) 


۳۷۰/۵ ۰ 


۳۷۹/۰ 
)۲۱۱/۱( 
)۳۹۹/۱( 
)۲۰۸/۱( 


)۲4/۵( 
)۲:۷/٩( 
)۳۱/۲( 


)۳۷:/( 
)۲۱۱/۱( 


۱۲/۲ 
)۳۷:/4( 
(4/4) 


)۳۲۲/۶( 
(1۸/1) 
0۱۰۳/۲ 

eA) 
0۱۷۷/( 


سفیان بن سعید الثوري 0۱۳/۵ 


سلیمان بن عبد الملك بن مروان (/۳۷) 
ش 
شريح بن الحارث (القاضي) )1/0( 
شعبة بن الحجاج (أبو بسطام العتكي) 1/9( 
ص 
. صدقة بن يسار الجزري )1/4( 
ض 
الضحاك بن سفيان الكلابي (الصحابي) امم 
ط 
۰ طرقة بن العبد البكري ۳۹۲/۱ 
الطرماح بن حکیم (1۰۳/۱) 
۰ 3 
' عائشة الصديقة (أم المؤمنين) 0۱۲۱/۳ 
عباد بن سليمان الصيمريٌ )1۸1/۱( 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (۲۱۹/۱) 
عبد الحمید بن عبد العزیز القاضي (آبو خازم) (0۱۷:/4 
عبد الرحمن بن الحکم (۰۱۱۵/۵ ۱۲۳/5 
" عبد الرحمن بن صخر الدوسي بر هرب (۸۹/۳) 
عبد الرحمن بن عوف ۰۷۰/۲ ۳۹۲) 
عبد الرحمن بن كيسان (آبو بكر الأصم) ۳۹/۰ 
عبد الرحمن بن محمد (ابن الاشعت) )۳۸/٩(‏ 
عبد الرحیم بن أبي عمرو الخیاط ۱۸۱/۵ 
1 عبد السلام بن محمد (أبو هاشم الجبائي) (۱۸۲/۱) 


- 171۷ 


عبد العزى بن عبد المطلب (أبولهب) 

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

عبد الكريم بن أبي العوجاء . 

عبد الله بن أحمد البلخي (أبؤ القاسم الكعبي) 

عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

عبد الله بن. الحسين (أبو الحسن الكرخي) 

عبد الله بن رؤية (العجاج) ۱ 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سعد بن أبي سرج 

عبد الله بن سعيد (ابن کلاب) 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الرحمن (أبوإسلمة التابعي) 

عبد الله بن عبيد الله (ابن أبن مليكة) ۱ 

عبد الله بن قيس (ابن الزبعرى) 

عبد الملك بن عبد الله الجويني (نام الحرمين) 

عبد الملك بن قريب (الاصمعي) 

عبيد بن أم كلاب 

عبيد الله بن الحسن العتبري 

عبيد الله بن عمر (أبو زيد الذبوسي) 

عبيدة بن عمرو (السلماني) : 

عتبة بن أبي سفيان 

عثمان بن جني (أبو الفتح) 1 

عشمان بن سليمان البتي 

عثمان بن مظعون 

عروة بن الزبير 

عقبة بن رؤبة 

علي بن أحمد الواحدي 

علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 

علي بن الحسن الموسوي (الشريف المرتضى) 
- 4 - 


)۲۲4/۲( 
)۲۹۱/۱( 


۳۰۱/۵ * 


)۷۳/۰( ۰)۲۳۹/( ۰۲۰۷/۲ 
۱ )1۱۲/۱( 
(4/۱) 
)۲۱۱/۱( 
(4/4) 
(1/0 
(Yev/Y) 
(YVY/Y) 
)۳۹۵۰/( 
(۷4/6) 
)۳۳۰/4( 
۳۳۰/۲ 
0۱۳۹/۲ 
)۲۰۸/۱( 
۳:۳/4( 
(۹/7 
(4۷/۱) 
(14۹4/4) 
15م‎ 
(1۸۰/1) 
("\V/o) 
)۳۶۰۰/۲( 
)۳۳۱/۵( 
(۲۱۱/۱ه)‎ 
)۲۰۲/۳( 
(10۹4/1) 
(o1 لهف‎ 


علي بن عبد العزيز الجرجاني 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عمران بن الحصين (الصحابي) 
عمرو بن حزم (الصحابي) 

عمرو بن العاص (الصحابي) 
عمرو بن عبيد الله (أبو إسحاق السبيعي) 
عمرو بن عثمان (سيبويه) 

عمرو بن محمد (الجاحظ) 
عنبسة بن معدان الفيل 

عيسى بن أبان القاضي 

عيسى بن يزيد بن بكر (ابن داب) 


غياث بن غوث التغلبي (الأخطل) 
غيلان بن سلمة الثقفي 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة) 


فاطمة بنت قيس (أخت الضحاك) 
فريعة بنت مالك الخدرية 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
قتيلة بنت النضر بن الحارث 

قشم بن خبيلة 

قين الاشجعي 


كعب: بن ماتع (كعب الاحبار) 
الكميت بن زيد الأسدي 
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(۳۹۲/۱) 
)۲۱۳/۱( 
(A/S) 
)۳۷۲۰/( 
)۳۰/( ۰0۳۱/۲ 
(1/6) 
)۱۷۹/۱( 
)۲۲۹/٩( 
(6/۷) 
)۱۷/۳( 
(T/9 


(Y/Y 
)۳۸۷/۲( 
)4۰۳/۱( 


05۱/۳ 
)۳۷۲/( 


)۳۳۱/٩( 
۱44/۰ 
(۳1/۱) 
(AFF£/6) 


)۲۷۲/۳( 
)4۰۳/۱( 


لبيد بن ربيعة العامري. 


مارية القبطية (أم ولد رسول اله) 


ماعز بن مالك الأسلمي 
ماني بن فاتك الحكيم 
مجاشع بن مسعود 


محمد الأجدع (أبو الخطاب) 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) 


(۳۹۲/۱) 


كلا (۷۰/۰) 
)1١44/8(‏ 
(/۲۵۵ه) 
)١45/5(‏ 
(۰۰/6ه) 
(۲۰۸/۱) 

)۲۲/۰( 


محمد بن |سماعیل الجعفي (البخاري صاحب الصحیح) (۲۰/۰) 


محمد بن جرير (الطبري) 


محمد بن الحسن (ابن فورك) 
محمد بن الحسن (أبو جعفر الطوسي) 


محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن خلاد البصري 
محمد بن داب المديني 
محمد بن داود الأصفهاني 
محمد بن سيرين 


محمد بن الطيب (القاضي الباقلاني) 
محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) 
محمد بن عبد الله (أبو بكر الضيرفي) 
محمد بن عبد الله (أبو جعفر المنصور) 
محمد بن عبد الوهاب (أبو علي الجبائي) 
محمد بن علي (أبو الحسين البصري) 


محمد بن علي (القفال) 
محمد بن كرام 


محمد بن محمد (الحاکم الكبير) 


)۳۰۷/۳( 
(۸41/6) 
(1۸/1) 
)۳۰۳/( 
)۳۰۰/۲( 
)۲۸/۳۲( 
۳۰۰/۵ 
)۳۳۳/۱( 
)۲۱۳/۱( 
(46/۱) 
(۸1/6) 
(1۹/۱) 
17/5 
. (Y/Y) ۲۹/۱ 
(1/1) 
(4/۳) 
(۲۳۷/4ه)‎ 
(1/6) 


محمد بن محمد البغدادي (آبو بكر الدقاق) 0۱۳/۲ 
محمد بن محمد الطوني (أبو حامد الغزالي) (IVY‏ 


محمد بن مسلمة (الصحابي) (AYIY)‏ 
محمد بن الهذیل (العلاف) ۲۲۱/۲ 
محمد بن يزيد (المبرد) (۲۱۰/۱) 
مسروق بن الاجدع رالتابعي) 0۱۷۸/۰ 
مسلم بن الحجاج (صاحب الصحیح) ۳۰/۰ 
مسيلمة بن ثمامة (کذاب اليمامة) (۲۱۹/4) 
المعافی بن زكريا (النهروانيٌ) ۲/۰( 
معاوية بن أبي سفيان (الصحابي) ام ام 
معقل بن سنان الاشجعي (الصحايي) (۰۳۸۱/۹ (fe‏ 
المغيرة بن شعبة ۸۳/۳ 
مقيس بن حبابة 0141/5 
مویس بن عمران ۱۳۷/۰ 
ميمون بن قيس (الأعشى الكبير) )۸1/۱( 
ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين) ۱۳۰/۲ 
0 
النضر بن الحارث 0۱44/۰ 
النعمان بن بشير )40/4( 
النعمان بن ثابت (الامام أبو حنيفة) ۳۰۰/۲ 
۲ 
هاشم بن الأوقص )۳10/4( 
هانیء بن نيار (ابو بردة» (۳۹۱/۷) 
همام بن غالب رالفرزدق) ۳۸۲/۱ 
هندابنت أبي أمية (أم سلمة) (۲۳۰/۲) 
5 و 
الوليذ بن عقبة بن أبي معيط 1/1 
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وهب بن منبه 


يحيى الاسکافی 

بن یحبی الاندلسی 
يزيد بن المهلب الازدی. 
یعلی بن أمية 3 


يونس بن حبيب: الضبئ 


)۲۷۲/۲( 


0۷۲۳/۰ 

0 
1 14 (۳ 

- )۱۲۰/۲( 

)۲۱4/۱( 


۷۲ 


